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 أتقدم أولا بالشكر والحمد الله الذي نستعينه ونؤمن به

.ونتوكل عليه في إنجاز أعمالنا   

  ةالدكتور  وقدوتي  و إلى الأستاذة المشرفة

"إرزيل الكاهنة"         

التي وافقت الإشراف على هذه الرسالة   

، والتي لطالما وأنارت لي طريق البحث العلمي     

وكانت لي  الطاقة الإيجابية لإتمام عملي هذامنحتني 

الملجأ كلما واجهتني عقبة منذ بذاية هذا العمل إلى 

. غاية إتمامه  

   كما أشكر جميع الأساتذة الذين بذلوا كل الجهود  

 في سبيل

.تكويننا ومساعدتنا على اكتساب العلم والمعرفة   
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التي من شأنها و  الإستراتیجیة في الدولة، قطاع المناجم من بین القطاعاتیعتبر      

خصوصا إذا تم إستغلال هذه الثروة  ،ي تحریك عجلة التنمیة الإقتصادیةالمساهمة ف

ة إستغلالا رشیدا یضمن الموازنة بین مساهمته في تحقیق إحتیاجات الدولة وتحقیق حمای

  .، والذي یكون عبر قوانین صارمة تؤطره لهخاصة 

محاولة  إیجاد قانون منجمي یتوافق مع  إلىلذا عمدت الدولة الجزائریة منذ الإستقلال      

موعة من القوانین تكفلت بتنظیم عبر سنها لمج مبتغیاتها الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

، والذي 2014إلى غایة آخر قانون لسنة  1984القطاع بدایة من أول قانون للمناجم لسنة 

أظهر من خلاله المشرع الجزائري نظرته على القطاع بإعتباره قطاع إستراتیجي وهو ملك 

  .للمجموعة الوطنیة

مر على  فلقد عرف قطاع المناجم في الجزائر تذبذبا في الأحكام المنظمة له بحیث أنه

شریع العمل بالتلت الدولة الجزائریة ستقلال واصبعد الإمباشرة فعدة مراحل منذ الإستقلال، 

إصدار أول قانون  أین تم 1984في تسییر القطاع المنجمي إلى غایة سنة  )1(الفرنسي

 الذي كانت تتبناه الدولة الجزائریة منجمي جزائري، والذي عرف بتأثره بالتوجه الإشتراكي 

   .)2(نشطة المنجمیةالمتعلق بالأ 06-84ویتعلق الأمر بالقانون رقم  آنذاك،

في القطاع  الخاصة الاستثمارات أشكاللجمیع  استبعادههذا القانون  وقد تضمن

فیما یخص المواد المعدنیة القیمة ومنحها هذا القطاع  لاستغلالالدولة  واحتكارالمنجمي 

بصفة حصریة للمؤسسات العمومیة في حین منح الأسبقیة للمؤسسات العمومیة فیما یخص 

ووضع شروط خاصة فیما یخص منح التراخیص  لمعدنیة أو المتحجرة الأخرىالمواد ا

 .)3(للأشخاص الطبیعیة والتي أكد على ضرورة أن تتمتع بالجنسیة الجزائریة

                                                 

صادر  2ر عدد .، یتضمن تمدید مفعول التشریع النافذ، ج1962دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 157- 62قانون رقم  - 1

  .1963جانفي  11في 
 31، الصادر في 05ر عدد .بالأنشطة المنجمیة، ج، المتعلق 1984جانفي  07، المؤرخ في 06-84قانون رقم  -  2

   .)ملغى( 1984 جانفي 
لا یمكن تسلیم رخصة البحث أو رخصة إستغلال المواد المعدنیة « : على  06- 84من القانون رقم  19تنص المادة  - 3

  .التابعة للصنف الأول إلا للمؤسسات العمومیة

الى  أو رخصة إستغلال المواد المعدنیة التابعة للصنف الثاني ویجب إعطاء الأسبقیة في تسلیم رخصة البحث     

  . المؤسسات العمومیة
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تبنت  أین ، )1(2001قانون المناجم لسنة  صاحبها إصدارتلیها المرحلة الثانیة والتي 

هیئات  باستحداثي تسییر القطاع المنجمي نظام خاص ف ولأول مرة الدولة الجزائریة بموجبه

من الوكالة الوطنیة ضبط متخصصة تسمي بالهیئات الإداریة المستقلة ویتعلق الأمر بكل 

مخالفة بذلك عن المألوف  للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

اصة الفرنسیة منها التي تعد المرجع عنه من خلال تبنیها موقف مغایر للتشریعات المقارنة خ

  . )2(الرئیسي للمشرع الجزائري في مجال التشریع

وذلك  عرف للمرة الأخرى إعادة النظر فیه تسییر قطاع المناجم في الجزائر غیر أن

والمتمثل التي تحكم القطاع  بإصدار نص جدید 2014ري سنة ئالمشرع الجزا قیاممن خلال 

 .بأحكام مغایرة وتوجه مغایر 10-01 القانون رقم الذي ألغى  )3( 05-14لقانون رقم ا في

تنظیم وضبط  أسلوبأحكام هذا النص الجدید نجد أنه تضمن عدة أحكام منها  وباستقراء

في عدة  في الحقیقة بدأ والذي الاقتصاديقطاع المناجم من خلال إبقاءه على مفهوم الضبط 

ویمكن تبریر . ع المالي والقطاع الشبكاتيقطاعلى غرار ال أخرىومالیة  اقتصادیةقطاعات 

بعد  العسیرة التي واجهتها الدولة الجزائریة الاقتصادیةفرضتها الأوضاع  بحتمیة ذلك

 وتهاوي قیمة الدولار الأمریكي أسعار البترول انهیارإثر  مداخیل الخزینة العمومیة انخفاض

  .الجزائري الوطني الاقتصادساس أ یمثل والذي كان ،الاقتصادیةالعالمیة  الأزمةفي ظل 

 وما خلفته الثورة الجزائریة من خراب وأوضاع مزریة في جمیع المجالات الاستقلال فمنذ  

 ،والشركات آنذاك الاقتصادیةالإنتاجیة  الأنشطةوتوقف معظم  ،الاجتماعیةأو  قتصادیةالا

 ورد وحید للخزینة العمومیة، كم إلى الثروة البترولیة اهتمامهاقامت الحكومة الجزائریة بتوجیه 

                                                                                                                                                         

آخر خاضع للقانون الخاص  اعتباريخص طبیعي أو شلتي یمكن فیها تسلیم الرخصة إلى تحدد الحالات والشروط ا     

   .».وجزائري الجنسیة بموجب مرسوم
جویلیة  04، صادر في 25ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001، جویلیة 03، مؤرخ في 10-01قانون رقم  - 1

   .)ملغى(، 2001
قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  - 2

، 03/06/2013یة، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا

   . 4ص
مارس  30، صادر في 18ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2014فیفري  24، مؤرخ في 05-14قانون رقم  -  3

2014.   
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الوطني الجزائري بشكل  الاقتصادوبذلك أهملت الجانب الصناعي في خلق الثروة، لذلك تأثر 

  .رهیب بتلك الأزمة العالمیة

إیجاد حل من أجل  ضرورةیة إلى الجزائر الدولة  دفعفقد كانت هذه الأوضاع السبب الذي    

بالصندوق النقدي  الاستنجادإلى  ذلك باللجوءالوطني، وقامت على إثر  الاقتصادإنقاذ 

صندوق النقد  استجابمنه من أجل مسایرة الأزمة، وهو ما تم بالفعل فقد  والاقتراض الدولي

 على الدولة الجزائریة صندوق النقد الدولي فرض ثر ذلكعلى إ .بشروطلكن  الدولي لذلك

الجزائریة،    قتصادیةالاتطویر المنظومة  على خصوصا ارتكزتمجموعة من الشروط 

  .والمالي الجزائري الاقتصاديوتبني نظام تسییر جدید للقطاع 

فقام على إثر ذلك المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من النصوص القانونیة في مختلف    

على أرض  الاقتصاديمنها والمالیة، وقامت بتجسید فكرة الضبط  الاقتصادیةالمجالات، 

هیئات الضبط المستقلة والتي تعبر على مفهوم الضبط  استحداث وتم. الواقع من خلالها

وأصبحت بذلك عنصر جدید وفعال في الهیكل المؤسساتي الجدید للدولة  .الاقتصادي

 الاقتصاديوتحول الدولة كأغلبیة الدول الغربیة من دولة متدخلة ومحتكرة للنشاط  الجزائریة

، فأصبح تدخلها فیه من الاقتصاديالحقل  من انسحابهاوالمالي إلى دولة ضابطة وبدایة 

تدخل مباشر إلى تدخل غیر مباشر وذلك عن طریق منح مجموعة من صلاحیاتها إلى ما 

  . »الهیئات الإداریة المستقلة« بیسمى 

وقد كانت أول هیئة إداریة مستقلة في الجزائر في مجال الإعلام ویتعلق الأمر ب      

یلیها في . ).1(07-90القانون رقم  من 59أ بموجب المادة بالمجلس الأعلى للإعلام المنش

والذي  ). 2(المتعلق بالنقد والقرض 10-90نفس السنة وفي القطاع المالي صدور القانون رقم 

  .واللجنة المصرفیة كسلطتین إداریتین مستقلتین والقرض أنشأ بدوره كل من مجلس النقد

 لجنة : مثلا منها نذكر لة في مختلف المجالاتعدة هیئات ضبط مستق إنشاءلیلیها بعد ذلك 

                                                 

 .1990أفریل سنة  18في  ، صادر16عدد . ر.، یتعلق بالإعلام ، ج1990أفریل  03، مؤرخ في 07-90قانون رقم  - 1

  ).ملغى(

أفریل  18، صادر في 16ر عدد .،یتعلق بالنقد والقرض، ج1990افریل  14في مؤرخ في  ، مؤرخ10-90قانون رقم  - 2

  ).ملغى. (1990سنة 
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سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة  ،)1(تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

سلطة  ،).4(لجنة ضبط الكهرباء والغاز بواسطة القنوات ،).3(مجلس المنافسة،).2(واللاسلكیة

الوطنیة لمراقبة  الوكالةوحتى مجال المحروقات من خلال إنشاء  ، ).5(ضبط المیاه 

  .)6(النشاطات وضبطها في مجال المحروقات

هیاكل مؤسساتیة جدیدة في  ظهور  إن هذه الترسانة من القوانین التي تمخضت عنها   

الدولة الجزائریة إلى ضرورة تغییر النهج المتبع في مجال تسییر  عزمالدولة الجزائریة تؤكد 

والمالیة وضرورة مواكبة متطلبات العولمة من خلال تجسید مفهوم  الاقتصادیةالقطاعات 

ة في ضمان النزاهة والشفافیة في ممارسة منظرا لأهمیته في المساه الاقتصاديالضبط 

في السوق بین المؤسسات و بین الأعوان وضمان منافسة حرة  الاقتصادیة الأنشطة

  .الاقتصادیین

فهي تتمتع بأهمیة  الاقتصادیةتي تضمنها سلطات الضبط إضافة إلى النزاهة والشفافیة ال    

الموكلة إلیها، خصوصا كونها هیئات   الاقتصادیةفي مجال تسییر ومراقبة النشاطات 

أوكلت إلیها مجموعة من السلطات متخصصة مسیرة من طرف مختصین في المجال، 

في التسییر مقارنة  یةما یضمن تحقیق الفعال كالتنظیم والرقابة والقمع وحل النزاعات 

  . بالمؤسسات التقلیدیة

                                                 

ماي  23، صادر في 24ر عدد .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي  23،مؤرخ في 10- 93مرسوم تشریعي  -1

  معدل ومتمم .1993

دد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ، یح2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -  2

  ).ملغى( .2000أوت  06، صادر في 48ر عدد .واللاسلكیة، ج

 2003جویلیة  20، صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة  19، مؤرخ في 03- 03قانون رقم  - 3

  .معدل ومتمم

، مؤرخ 08ر عدد .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  - 4

  . 2002فیفري  06في 

، 2005سبتمبر  04،صادر في 60ر عدد .، یتضمن قانون المیاه، ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -  5

  .معدل ومتمم

جویلیة  19صادر في  50ر عدد .ات ، ج، یتضمن قانون المحروق2005أفریل  28مؤرخ في ، 07-05قانون رقم  -6

  .)ملغى. (2005
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قطاع المناجم لم یخرج عن هذا المسار حیث حظي هو الآخر بعملیة الضبط 

والتي  2014سنة  أو 2001وهذا بصریح النصوص القانونیة سواء الصادرة سنة  الاقتصادي

تضمنت أحكاما خاصة بالضبط في القطاع المنجمي والذي هو محور الدراسة في هذا 

  . لبحث المتواضعا

في المجال المنجمي بالنظر  الاقتصاديوقد دعت الأسباب إلى دراسة موضوع الضبط   

سیة للدولة الجزائریة التي إستراتیجي ذات حسا اقتصاديبمجال إلى أهمیته كونه یتعلق  

فلا یخفي أن قطاع المناجم یعتبر من أهم   .موارد للثروة خارج المحروقاتعن تبحث 

بها الدولة الجزائریة نظرا لما یحتویه من ثروة معدنیة لا تعد ولا تحصى  تهتمالتي  المجالات

أهمیة  فالمناجم ذاتذا من جهة، ومن جهة أخرى ه ،والتي تبقى غالبیتها غیر مكتشفة بعد

الرغم من ب إلا أنه .لبد من ضرورة تنظیمها وتسییرها بشكل جید كبرى واجتماعیة اقتصادیة

إذ لم نقل  بهالمرتبطة  المنجزة القانونیة والبحوث قلة الدراسات جم نلاحظأهمیة قطاع المنا

   .انعدامها

، فهو بدوره قد مسته قطاع المناجم من القطاعات الإستراتیجیة للبلاد بمعنى آخر یعد    

وتعاقب على تسییر  التي شهدتها الدولة الجزائریة منذ التسعینات، الاقتصادیة الإصلاحات

لكن  ،05-14ومن ثم القانون رقم  .10-01هذه الفترة كل من القانون رقم القطاع منذ 

الوطني أو بالأحرى لم یحقق  تصادللاقأن القطاع لم یحقق الكثیر إلا  ذلكبالرغم من 

الوطني، وذلك مقارنة بقطاع المحروقات الذي  الاقتصادالمنتظرة منه في دعم  الأهداف

الدولة الجزائریة، وهو أمر یثیر التساؤل ویدفعنا للبحث اع القائد في یمكن أن نقول أنه القط

  .عن السبب في ذلك

ق المشرع یوفتمدى  حول بناء على هذه المعطیات المذكورة ارتأیت طرح إشكالیة     

التي تحضى بالطابع  الاقتصادیة الأنشطةمن  باعتبارهالجزائري في ضبط قطاع المناجم 

  الوطني؟ تصادللاقالهام بالنسبة  الإستراتیجي و

الوصفي نهج معلى ال الموضوع وتحلیل الإشكالیة اعتمدتومن أجل دراسة هذا 

للنصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، تم ذلك سواء بطریقة مباشرة أي ما  والتحلیلي

تعلق بالقوانین المنجمیة أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق مقارنة الأحكام المنظمة للقطاع 

كونها معنیة بالضبط  الأخرىوالمالیة  الاقتصادیةكام المنظمة للقطاعات المنجمي بالأح
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 ارتباطا بط بها الجزائرتأو مقارنه بالقانون المقارن خصوصا قوانین الدول التي تر  الاقتصادي

  .ممیزا 

فیها على إبراز الإطار  اعتمدتخطة  ومن أجل الإجابة على الإشكالیة تم إتباع

، وكذا الجانب الإجرائي والعملي لضبط قطاع )الباب الأول(ناجم القانوني لضبط قطاع الم

    ).الباب الثاني(المناجم 



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 8 

 

 

 

 

 

 الباب الأول

 في الجزائر  الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم

 

 

 

 

 

 



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 9 

المساهمة في التي من شأنها  الإقتصادیة یعتبر قطاع المناجم من بین أهم القطاعات

على مواد معدنیة طبیعیة تتمتع بقیمة وطنیة كون أنه یرتكز . تطویر وتعزیز إقتصاد البلاد

والتي تعد أكبر مورد للخزینة العمومیة خصوصا ما تعلق بالثروة البترولیة التي  ،هائلة ودولیة

والإستثمار في هذا القطاع یساهم في خلق ثروة  .إعتمدتها الدولة الجزائریة منذ الإستقلال 

انب السیاسي وذلك عن طریق تعزیز مكانة مهمة للبلاد وذلك من عدة نواحي، سواء من الج

 الإقتصادي الجانب أو فالدول الغنیة إقتصادیا یؤثر ذلك على مكانتها عالمیا، الدولة عالمیا

د وخلق الثروة وتوفیر الراحة الإقتصادیة وعدم عن طریق تطویر إقتصاد البلا وذلك

أو الجانب الإجتماعي  بحیث یساهم الإستثمار في المجال المنجمي وإستغلاله  ،الإستدانة

  .إمتصاص البطالة توفیر مناصب الشغل و في

المشرع الجزائري هذا القطاع وأحاطه بمواد قانونیة من أجل حسن إستغلاله، قد نظم و 

نذ سنة  وعلیه عمد إلى تسییر القطاع المنجمي وفقا لمبادئ الضبط الإقتصادي وذلك م

، وأنشأ لهذا الغرض هیئات ضبط في هذا القطاع من أجل المساهمة )الفصل الأول( 2001

  ).الفصل الثاني(في تسییره 
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  الأولالفصل  

  تكريس الضبط في قطاع المناجم

لمبادئ الحریة الإقتصادیة والتفتح الإقتصادي منذ بدایة أولى  الدولة الجزائریةبعد تبني 

عمد المشرع الجزائري إلى فتح المجال بوادره في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات 

الإقتصادي للإستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وعلیه بدأ ینسحب بصفة تدریجیة من 

وأخرى منحها  نحها الصفة الإداریةوأنشأ على أساس ذلك هیئات مالمجال الإقتصادي 

وصلاحیة ممارسة الضبط الذي كان من إختصاص السلطة التنفیذیة سابقا  الصفة التجاریة

التي أنشأت من  من جهة والهیئات التجاریة المستقلة ویتعلق الأمر بالهیئات الإداریة المستقلة

 لمرونة والتخصصأجل ممارسة الضبط في المجال الإقتصادي والمالي والتي تتسم با

بالمقارنة مع الهیئات التقلیدیة والقطاع المنجمي من بین القطاعات التي اسند المشرع 

   .الجزائري مسألة ضبطها إلى هیئات الضبط الإقتصادي على غرار القطاعات الأخرى

وعلیه لابد من إبراز كیفیة تكریس المشرع الجزائري للضبط في القطاع المنجمي في 

نبین مجال تطبیق قانون الضبط المنجمي في القانون الجزائري  ، ثم )المبحث الأول(الجزائر 

  ).المبحث الثاني(
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 لالمبحث الأو

  المنظومة القانونیة الجزائریة إلىمفهوم ضبط قطاع المناجم  إدخال

إن موضوع ضبط قطاع المناجم بمفهومه الحالى یختلف إختلافا كبیرا عما كان علیه 

من ناحیة التشریع  في فترة الإستعمار الفرنسي سواء سابقا خصوصا ما واجهه هذا القطاع

  .الذي یسیر القطاع أو من ناحیة إستغلاله

ح معالم توضی یجب علینا دراسة موضوع ضبط قطاع المناجم في الجزائر ومن أجل 

التطورات والتغیرات التي  المحطات المبینة تكریس ضبط هذا القطاع عبر التوقف على

  .شهدها ومر بها هذا القطاع 

وفي سبیل دراسة ذلك لابد من التوقف على المراحل الزمنیة التي عرفها تكریس ضبط 

المطلب (بط المنجمي ، ثم تحدید مفهوم الض)لمطلب الأولا(قطاع المناجم في الجزائر 

  ).الثاني

 المطلب الأول

 قطاع المناجم في الجزائر ضبطمراحل تكریس 

لقد مر قطاع المناجم في الجزائر عبر عدة مراحل وذلك نظرا إلى الأهمیة الاقتصادیة 

وعلیه كان استغلاله حتمیة من اجل إشباع . والاجتماعیة والسیاسیة التي یحضى بها

التي یقوم  یمثل أهم الركائز الحاجات الاقتصادیة للدولة الجزائریة بجانب البترول الذي 

  .يعلیها الإقتصاد الوطن

لطالما كانت الثروة الطبیعیة للجزائر بصفة عامة والثروة  المنجمیة بصفة خاصة محل 

أنظار العدید من الدول الغربیة والتي كانت فرنسا سابقتها لنهب واستغلال هذه الثروة  وذلك 
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، )الفرع الأول( 1830لجزائر منذ سنة من خلال السیاسة الإستعماریة التي مارستها ضد ا

طاع المناجم منعرجا آخر مليء بالأحداث بعد استرجاع الجزائر لسیادتها سنة لكن عرف ق

، وتوالت الأحداث وأصبح قطاع المناجم حالیا من أهم القطاعات التي )الفرع الثاني( 1962

أعطاها المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع الجزائري  أهمیة بالغة بعدما تفطن إلى ضرورة 

طاع من أجل أن یساهم في إخراج الجزائر من أزمة الاقتصاد الریعي تفعیل استغلال هذا الق

  ).الفرع الثالث(

  لالفرع الأو

  مرحلة قبل إستقلال الجزائر

مما لا شك فیه أن مرور الإستعمار الفرنسي على الأراضي الجزائریة لم یكن مرورا 

سنتعرض من خلال و  ،البلادحمیدا، إنما كان مشحونا بأخبث السیاسات على العباد وعلى 

المناجم في الجزائر خلال فترة الاستعمار  قطاع أوضاع هذا الفرع إلى دراسة ملخصة على

ثم نتطرق إلى بعض القوانین التي أصدرها المستعمر ) أولا( 1830منذ سنة  الفرنسي

  ).ثانیا(قطاع المناجم الجزائري  والتي مست الفرنسي 

لقد عرفت الجزائر  :خلال فترة الاستعمار الفرنسيحالة قطاع المناجم الجزائریة  -لاأو 

منذ القدم بغناها بالثروات الطبیعیة حیث أنها تمتلك صفات طبیعیة واقتصادیة تمیزها عن 

سوءا ما یزخر به باطنها أو ما یحمله سطحها من ثروة غابیة هائلة  ،)1(باقي دول العالم

كما أنها بلد ذو موقع استراتیجي وهمزة وصل  )2(ومتنوعة كانت تشكل مصدر رزق لسكانها

                                                 

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 1954- 1929تابتي حیاة، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بالقطاع الوهراني - 1

-2010التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .44، ص 2011

، »ل الاستعماري للغابات الجزائریة وانعكاساته على سكان الأریاف الإستغلا «سراج عاطف، شلالي عبد الوهاب، -  2

  199، ص 206-196ص .، ص2018، دیسمبر 09، العدد 02مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، المجلد 
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للعدید من الدول فهي المعبر الرئیسي للقارة الإفریقیة، إضافة إلى هذا، تتمیز بساحل یطل 

على البحر الأبیض المتوسط وما یجعلها من أغنى الدول بالثروة  المعدنیة والحیوانیة البحریة 

ي أین تتعاقب كل الفصول فیه وبالتالي ینتج عنه منها والبریة ، كما تتمیز الجزائر بمناخ مثال

  .التنوع والغني بالغطاء النباتي والحیواني

كل هذه المزایا جعلت منها محل أطماع الدول الغربیة، أین كانت فرنسا السباقة إلى 

وبدایة قصة  1830ذ سنة تفوقها في التوغل في الأراضي الجزائریة بعد استعمارها لها من

 ةسنة عن طریق سیاستها الاستیطانی 130مار  على مدار فترة تزید عن ستدالنهب والإ

وتحكمها في تسییر البلاد والذي كان مساعدا لها من اجل الاستحواذ على الأراضي الجزائریة 

  :ولعل أهمها )1(بإصدارها مجموعة من التشریعات التي من شانها تحقیق ذلك

العقارات المملوكة للإدارة  یتضمن مصادرة 1830سبتمبر  8إصدار أمر في -

  ،)2(العثمانیة كبدایة لتكوین دومین عام فرنسي في الجزائر

الذي أعطى الحق للسلطات العسكریة الفرنسیة مصادرة  1830إصدار قرار سنة -

أملاك المسلمین الذین ینحدرون من أصل تركي وكل الأراضي الموقوفة للمساجد والإعمال 

  .الخیریة

والذي أعطي الحق بموجبه للسلطات الفرنسیة من مصادرة  1832إصدار قرار عام -

  .جمیع الأراضي التي لا یمتلك أصحابها عقود أو أي وثائق تثبت ملكیتها

                                                 

 1962- 1830الأوضاع الاقتصادیة العامة للجزائر في ضل الإدارة الفرنسیة  «مساعد أسامة صاحب منعم،  - 1

. ص.، ص03، العدد 4، مجلة بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد »اولات البحث عن النفط قبل الاستقلال ومح

  .224-  223، ص222-239

میساوي حنان، آلیات حمایة الأملاك الوطنیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، كلیة - 2

  .23، ص 2015 -2014،  - تلمسان–بلقاید  الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر
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والذي أتاح للسلطات الفرنسیة في الجزائر حق بیع أراضي   1844إصدار أمر عام -

  .الأوقاف

ملكیة الأراضي إصدار أمر في الفاتح من أكتوبر والذي أضفى الشرعیة على -

  .الممنوحة للمستوطنین ومصادرة أراضي الأهالي بحجة عدم استغلالها

والذي خول السلطات الفرنسیة الحق في امتلاك جمیع  1846إصدار أمر عام -

  )1(الأراضي التي لیس علیها بناء، وكذلك الأراضي التي یقیم علیها القبائل الرحل

تعمر الفرنسي للأراضي الجزائریة، لتتوالى كل هذه القوانین أصدرت بمجرد دخول المس

بعد ذلك إصدار ترسانة من القوانین والأوامر المجحفة في حق الدولة الجزائریة بصفة عامة 

  . والمواطنین الجزائریین بصفة خاصة

فبعدما أصبحت الثروة المعدنیة حدیث العصر ومحل اهتمام العالم الغربي في القرن 

ر الفرنسي إلى التنقیب على المناجم الجزائریة، واستخراج المواد التاسع عشر، عمد الاستعما

المعدنیة وإنتاج كل ما یمكن أن یفید الصناعة الفرنسیة كمواد خام ومواد أولیة لتلك الصناعة 

ومن أولى هذه المناجم،  مناجم   )2(فقامت بحفر المناجم مثل مناجم الحدید والفوسفات

وتم فتح عدة مناجم  كمنجم بني .   1865ره منذ بدایة  الحدید بمنطقة بني صاف وعبن مك

، أین أصبح الممول 1879وكانت بدایة استغلاله سنة  1873صاف الذي تم اكتشافه سنة 

لتتوالى اكتشافات المستعمر " مقطع الحدید"الوحید لفرنسا في مادة الحدید فأسست بذلك شركة 

ي نهبها وتصدیرها نحو الخارج خاصة الفرنسي للثروات المعدنیة الجزائریة والتفنن ف

  .)3(بریطانیا

                                                 

  .224- 223مساعد أسامة صاحب منعم، مرجع سابق، ص -  1

  . 227مرجع نفسه ، ص  -  2

  .74، مرجع سابق، ص 1954- 1929الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بالقطاع الوهراني  تابتي حیاة، -  3
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 1887تم اكتشاف منجم غاز البرود یلیه منجم جبل الهواریة سنة  1875وفي سنة 

وعدة مناجم أخرى عبر مختلف ربوع الوطن لیتم ضمها كلها  1926ومنجم سیدي صافي 

التي  « MOKATA EL-HADID»" مقطع الحدید"إلى الشركة الفرنسیة الاستعماریة 

  .كیلومتر 20استحوذت على هذه الخامات على مساحة تقدر بحوالي 

ستغلالات الفرنسیة للثرة المنجمیة الجزائریة بصفة مكثفة وعل الخصوص توالت الإ

منجم الحدید ببني صاف نظرا إلى الجودة إلى یتوفر علیها الحدید في هذه المنطقة وغناؤه 

   .)1(قارنة بالمناجم الأخرىبالمركبات العضویة من فوسفور وسیلیس م

 أما بالنسبة لحقوق العمال المنجمیین الجزائریین الذین استغلهم الاستعمار الفرنسي

فلم   هاحالتي إستحوذت علیها السلطات الفرنسیة لصال في مختلف المناجم الجزائریة للعمل

بأدنى الحقوق خلال ممارستهم لعملیة الحفر والتنقیب، فقد خضع عمال المناجم إلى  ایحضو 

ساعة داخل  14إلى تصل أبشع صور الاستغلال والاضطهاد إذ كانت مدة العمل الیومي 

طن من الحدید في مناجم بني صاف  21وبطاقة إنتاج تصل إلى  ،الأنفاق بدون تامین

 .وحدها

العالمیة شهد قطاع المناجم تذبذبا في الإنتاج وتوقف بعضها ومع الأزمة الاقتصادیة 

بسبب انخفاض مبیعات خامات الحدید في السوق العالمیة من جهة صاحبه ارتفاع تكالیف 

الإنتاج من جهة أخرى حیث اثر هذا الوضع بصفة مباشرة على العمال على مستوى المناجم 

ما أدي إلى سوء  )2(جباریة على البطالةبحیث تعرض معظمهم للتسریح ألقسري والإحالة الإ

   .الأحوال الاجتماعیة وانتشار الفقر والبطالة

                                                 

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في 1939-1929قنانش محمد، الحیاة النقابیة في القطاع الوهراني خلال الثلاثینیات - 1

، ص 2007الحدیث والمعاصر،  كلیة الحضارة الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، جامعة وهران  التاریخ، تخصص التاریخ

21 .  

  .28و 22و21، ص مرجع نفسه  -  2
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أما فیما یخص مساهمة البنیة التحتیة في القطاع المنجمي في الجزائر، فقد ساعد 

النقل البري بالسكك الحدیدیة المستعمر الفرنسي في نقل الثروات المعدنیة المستخرجة بحیث 

" راندو'الأهم في النقل البري، ولقد بدأت أولى الاهتمامات بها إلى الحاكم العام كانت الوسیلة 

 .1862سنة 

خلال السنوات الأولى  من السكك الحدیدیة كم 182ما یعادل "  راندو" الحاكم  أنجز 

أنجزت السكك  1892إلى  1872من الاحتلال  لتتوسع شیئا فشیئا، وخلال الفترة ما بین 

كم شملت التل الجزائري  5250إلى  1927تصل سنة كم في السنة ل 140 الحدیدیة بمعدل

وربط الصحراء بالشمال الجزائري ولقد حققت هذه الشبكة إبان فترة الاستعمار الفرنسي نقل 

ناهیك عن الدور الذي لعبته في  1913ملیون طن من مختلف البضائع سنة  1.5حوالي 

 . )1( لقوات العسكریة إلى الولایات الداخلیة والجنوبیةنقل المسافرین وتوسیع الاستیطان ونقل ا

ساهمت المناجم الجزائریة خلال الحرب العالمیة الثانیة بسد حاجات الدولة الفرنسیة 

وحلفائها من الموارد المعدنیة المستخرجة من الأراضي الجزائریة، فقد تم تحویل الكثیر من 

النحاس والزنك والرصاص والحدید والفوسفات تلك المواد نحو فرنسا كالوقود والمعادن من 

وبعض المواد الكمیاویة الأخرى من اجل دعم المجهود الفرنسي الحربي في ظل النقص 

المسجل هناك وكذا ارتفاع تكالیف الحرب وما خلفته من خسائر مادیة بحیث تم تخریب 

اد إنشاء العدید من العدید من المصانع بالتالي توقفت عن الإنتاج، ما أدى إلى تسجیل ازدی

المشاریع الصناعیة بالجزائر وبثروات الجزائر في حین یحول الإنتاج مباشرة إلى فرنسا لتكون 

  .)2(ثروات الجزائر الممون الرئیسي لفرنسا في مختلف الموارد

                                                 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 1914- 1830، السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر، عیسي یزیر - 1

  .102، ص 2009- 2008قسم التاریخ، تخصص التاریخ المعاصر، 

جلة ، م»الاحتلال الفرنسي للجزائر ومسالة استنزاف طاقاتها ومواردها خلال الحرب العالمیة الثانیة  «محمد شبوب، - 2

، ص  170-149ص .، ص2018، سنة 01، عدد 13المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، مجلد 

  .163و162
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بعد تمكن المستعمر الفرنسي من التوغل : قطاع المنجميالمنظمة  للالقوانین  :ثانیا

، عمدت السلطات الفرنسیة على تطبیق القوانین 1830ریة منذ سنة في الأراضي الجزائ

الفرنسیة على الأراضي الجزائریة والشعب الجزائري في مختلف المجالات الاجتماعیة، 

الاقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة، وغیرها من المجالات الأخرى محاولة بذلك طمس الهویة 

  .قیق هدفها في جعل الجزائر مقاطعة فرنسیةالجزائریة، ومحو كل ما هو جزائري بغرض تح

وقطاع المناجم من القطاعات التي مستها صبغة القوانین الفرنسیة، فأصبح تسییر هذا  

 La législation minière de laالقطاع یخضع للتشریع المنجمي الفرنسي فیما یسمى ب 

métropole   1(1810أفریل سنة  21وبالخصوص القانون الصادر في(. 

فنصت المادة الخامسة منه على أن استغلال المناجم لا یتم إلى بموجب عقد الامتیاز 

    .)2(الفرنسي الذي یمنحه مجلس الدولة

هذا القانون ألزم مالكي الأراضي التنازل لصالح أشخاص أخرى قادرة على وبالتالي 

یتواجد في  استغلال أراضیهم بشكل أفضل فمالك الأرض لا یملك حق استغلال الفحم الذي

فهذه القوانین قد ساهمت في سلب ونهب الأراضي  )3(ملكیته إذا كان استغلاله محدود

  ، بثرواتها المعدنیة الجزائریة

  

تنظیم الامتیازات وتأسیسها، وكانت  1845أفریل  15وتلاه أمر ملكي صادر في 

ویتعلق  1845 نوفمبر 09الامتیازات الأولى الممنوحة في قطاع المناجم بالجزائر بتاریخ 

                                                 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 03/07/2001المؤرخ في  01- 01المناجم  بوخدمي لیلى، دراسة تحلیلیة لقانون -  1

  . 2، ص 2009-2008سف بن خدة، كلیة الحقوق، سنة في الحقوق،  تخصص إدارة ومالیة، جامعة الجزائر یو 

2 -Loi du 21 avril 1810, Concernant les mines, les minières et les carrières, www.legilux.public.lu  

3- LATTY Lionel, la loi du 21 avril 1810 et le conseil général des mines avant 1866. Les procès-
verbaux des sciences, document pour l’histoire des techniques ( en ligne) 2eme semestre 2008, 
mise en ligne le 06 octobre 2010, consulté le 17 mars 2019, p6. 
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الأمر بعقد امتیاز خاص بمنطقة مبوجة، بوحمزة، كاریزاس، عین مقرة، والتي حددت مدتها 

  .)1(سنة 99ب 

وبعدها ألزم الأمر من اجل وضع نظام منجمي جزائري خاص ویتوافق مع المتطلبات 

قرار  عن طریق إصدار 1848أكتوبر  09المادیة والإداریة الجزائریة، بالفعل تم ذلك بتاریخ 

  یقضي بضرورة وضع قانون منجمي جزائري 

صدور قانون یقضي بموجبه إعادة إخضاع   1851جوان  16لیلیه بعد ذلك وبتاریخ  

افریل  21بالقانون الصادر في  یتعلق الأمرالمناجم الجزائریة للتشریع العام الفرنسي و

، لتلیها یعد ذلك مجموعة من المراسیم التي نظمت كیفیة منح الامتیازات ورخص 1810

هو القانون المسیر للقطاع  1810ویكون بذلك قانون المناجم الفرنسي . )2(البحث وغیرها

 .المنجمي الجزائري طوال مدة الاستعمار الفرنسي

  الفرع الثاني

  المناجم بعد الإستقلالتنظیم قطاع 

طرة إلى إعادة بناء جذري للدولة ة الجزائر لسیادتها وجدت نفسها مضبعد استعاد

الجزائریة عن طریق تنظیم مختلف المجالات وفقا لمقتضیات ومتطلبات الشعب الجزائري، 

وعلیه سندرس في هذا الفرع أهم الأحداث والقوانین التي شهدها قطاع المناجم مباشرة بعد 

  ).ثانیا(، ثم قطاع المناجم بعد التفتح الاقتصادي )أو لا(الاستقلال 

كما سبق قوله فان قطاع المناجم مثله مثل : قطاع المناجم مباشرة بعد الاستقلال: لاأو 

في ظل الفراغ  1810القطاعات الأخرى ظل في تسییره یسیر وفقا للقانون الفرنسي لسنة 

                                                 

  . 2، مر جع سابق، ص 03/07/2001المؤرخ في  01- 01تحلیلیة لقانون المناجم  بوخدمي لیلى، دراسة -  1

نقلا عن أسیا رحایمیة، النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص  - 2

  .4، ص 2011-2010بن یوسف بن خدة، ، سنة  - 1-قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 
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، مع إبقاء  تبعیة تسییر هذا القطاع  )1(رة بعد الاستقلال القانوني الذي شاهدته الجزائر مباش

أین كان الفضل للرئیس الراحل هو الرئیس بومدین في تأمیم   1966إلى فرنسا إلى غایة 

  ). 2(المناجم الجزائریة واسترجاع السیادة على الثروات المنجمیة 

بعد استرجاع الجزائر : لقانون الفرنسيالتبعیة القانونیة في تسییر قطاع المناجم ل-1

لسیادتها وجدت نفسها أمام فراغ قانوني في مختلف المجالات وعلیه قامت بإصدار القانون 

الذي قضي بتمدید العمل بالتشریع الفرنسي إلا ما یتعارض منه مع سیادة  )1(157-62رقم 

مل بالقانون الدولة الجزائریة إلى حین إعادة تنظیم منظومتها القانونیة، وبالتالي استمر الع

  . 1810المنجمي الفرنسي لسنة 

غیر أن الإبقاء على العمل بالتشریع الفرنسي  لیس بالأمر الدائم فوجدت الجزائر نفسها 

بقي قطاع المناجم على هذه الحالة  )2(أمام ضرورة تأسیس دولة مستقلة في كل المجالات،

ق الأمر بالقانون رقم ویتعل 1984إلى غایة صدور أو ل قانون منجمي جزائري في سنة 

الذي أكد على أن الثروة المنجمیة تعد ملكا للدولة  )3(المتعلق بالأنشطة المنجمیة  84-06

تعد ملكا للدولة كل المواد المعدنیة أو المتحجرة  «: بحیث تنص المادة الأولى منه على

والمواد الأخرى المرتبطة بها الموجودة في المجال الأرضي أو البحري الخاضع للسیادة أو 

في المجال المنجمي  القانونیةوبھذا القانون استقلت الجزائر من التبعیة  .».القضاء الجزائري

  .عن القانون الفرنسي 

یعتبر حق : كوسیلة لاستعادة الجزائر سیادتها على ثرواتها المنجمیة التأمیم-2

، ولقد الدولة في تأمیم ثرواتها نتاج طبیعي لحق السیادة الذي تمارسه الدولة على إقلیمها

أثارت مسألة التأمیم جدلا واسعا عند الغربیین نظرا لتخوفهم من هذا الإجراء والحفاظ على 

                                                 

  . ، سالف الذكر157-62لأولى من القانون رقم أنظر في بیان الأسباب والمادة ا -  1

  . 03سابق ص  مرجع، 03/07/2001المؤرخ في  01- 01تحلیلیة لقانون المناجم  بوخدمي لیلى، دراسة -  2

  .، المتعلق بالأنشطة المنجمیة، سالف الذكر1987جانفي  07، المؤرخ في 06-84قانون رقم  -  3
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الطبیعیة في الدول النامیة، وعلیه مرت مسألة التأمیم على  حقوقهم و استنزاف الثروات

  :مرحلتین أساسیتین هما

ولقد جاء هذا الرفض مباشرة بعد ظهور  :الرفض المطلق للتأمیم: المرحلة الأولى*

یفة لدى الدول بعد التأمیمات السوفیاتیة التي أثارت ردة فعل عن 1918مسألة التأمیم سنة 

أو الفقهي أو القضائي، التي اعتبرت ) الحكومات(الصعید الرسمي  على الغربیة وذلك سواء

  .)1(هذه التأمیمات من طائفة القوانین السیاسیة التي لا یترتب علیها أي آثار قانونیة 

تبدلت الرؤیة الغربیة لإجراء التأمیم فبعد : القبول المشروط للتأمیم: المرحلة الثانیة*

حقوق السیادة التي لا یمكن مناقشتها لكن صاحب  أن كان باطلا أصبح مشروعا وحق من

هذا القبول بفكرة التأمیم لدى الغرب نوع من التقیید للحد من الآثار القانونیة المترتبة على 

  التأمیم، فتحقق هذا التقیید بوسیلتین

لتي مفادها أن مثل تتمثل الوسیلة الأولى في وجوب تطبیق نظریة قرار الدولة وا 

عاجزة بحكم طبیعتها على تحریك آثار قانونیة تتناول أموالا موجودة في  مالتأمیقرارات 

  . الخارج

أما الوسیلة الثانیة فتتمثل في وجوب التأكد من شرعیة التأمیم، فقد وضعت الدول 

  :الغربیة عدة ضوابط للتأكد من شرعیة قرار التأمیم وتتمثل في 

العامة أو الأمن أو المصلحة  وجوب إسناد التأمیم إلى أسس وأسباب من المنفعة-

  القومیة،

  عدم الإخلال بمبدأ المساواة بین الأجانب والمواطنین، -

                                                 

رمضان، مبدأ سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة دراسة تطبیقیة على الثروة البترولیة،  أحمد محمد بهي الدین محمد - 1

  .162، ص 2010رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص القانون الدولي العام، جامعة الإسكندریة، 
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والذي عبرت الولایات المتحدة الأمریكیة على وجوب ان یكون : شرط التعویض-

  التعویض كاملا وحال وفعال،

  . )1(عدم الإخلال بالتزام دولي تعاقدي-

الجزائر فتعود بوادر رغبة الرئیس هواري بومدین في وبالنسبة لتأمیم قطاع المناجم في 

انتهاج سیاسة التأمیم للأملاك الطبیعیة الجزائریة إلى الخطاب الذي ألقاه في الجمعیة العامة 

خلال افتتاحه للمناقشة العامة، مشیرا في كلمته أن  1964أفریل  09للأمم المتحدة في 

ن قلق أبدته الدول الأعضاء في المؤتمر الرابع مبادرته بعقد هذه الدورة الخاصة هي تعبیر ع

وأعرب على  1963لرؤساء الدول والحكومات غیر المنحازة والذي انعقد في الجزائر سبتمبر 

أن التوتر الدولي القائم بسبب الحرب الباردة لم یصحبه تحسن في الدول الآخذة للنمو إنما 

تینیة والتي أصبحت مناطق ترتكز فیها كل انتقل هذا التوتر إلى آسیا وإفریقیا وأمریكا اللا

مظاهر التناقض المعبرة عن عالمنا المعاصر وختم الرئیس كلمته بمجموعة من الاقتراحات 

تضمنت ضرورة تبني برنامج عمل دولي شامل لإستراتجیة التنمیة ویتضمن هذا البرنامج 

  :عدة نقاط أهمها

  وضع نظام خاص لمعاونة الدول الأقل نموا، -

مل على سیطرة الدول الآخذة في النمو على مواردها الطبیعیة من خلال التأمیم الع-

  والتحكم في أسعارها،

  البدء في عملیة شاملة ومتوازنة للتنمیة تقوم على تصنیع المواد الأولیة محلیا،-

  تدعیم المعونة الدولیة من اجل التنمیة وضمان المشاركة الفعالة للدول الغنیة،-

                                                 

راسة تطبیقیة على الثروة البترولیة، مبدأ سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة د أحمد محمد بهي الدین، محمد رمضان، - 1

  . 170إلى  163مرجع سابق، ص 



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 22

  فیف حدة الأعباء التي تتحملها الدول الآخذة في النمو،العمل على تخ-

وفي الختام أعرب الرئیس الراحل هواري بومدین على ضرورة وقوف الدول الآخذة في 

حتى تتمكن هذه الدول من  -خاصة الدول المصدرة للمواد الأولیة–النمو جنبا إلى جنب 

مم المتحدة بین الدول النامیة حمایة مصالحها، مع تشجیعه لفكرة إجراء حوار في إطار الأ

  )1(والمتقدمة

، شرعت  1966ماي  06وبعد مدة لم تتجاوز السنتین عن هذا الخطاب وبتاریخ 

الدولة الجزائریة باسترجاع ثرواتها بموجب التأمیم الذي جاء بصفة تدریجیة وشمل عدة 

  : مجالات بما فیها قطاع المناجم  عن طریق عدة أوامر نذكرها

  )2( یتضمن تأمیم شركة مناجم الونزة الذي  93- 66الأمر رقم -

  )3(الذي یتضمن تأمیم شركة المناجم سیدي كنبر 94- 66الأمر رقم -

  )4(الذي یتضمن تأمیم شركة المناجم والمقالع لریفي المعدن 95- 66الأمر رقم -

شركة (الذي یتضمن تأمیم الشركة الجدیدة لمناجم عین بربر  96-66الأمر رقم -

  )5( )سیرتیان

الذي یتضمن تأمیم شركة الجبل القدیم المستغلة لمناجم حمام  97-66الأمر رقم -

  )1(انبایلس ومناجم الونشریس

                                                 

احمد عبد الحمید عشویش، النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد العربیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  -  1

  . 230- 229، ص 1975القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .1966ماي  06، صادر في 36ر عدد .، یتضمن تأمیم شرطة الونزة، ج1966ماي  06ؤرخ في ، م93-66أمر رقم -  2

 06، صادر في 36ر عدد .، یتضمن تأمیم شركة مناجم سیدي كنز، ج1966ماي  06، مؤرخ في 94- 66أمر رقم - 3

  .1966ماي 

، 36ر عدد .لریفي المعدن، ج، یتضمن تأمیم شركة المناجم والمقالع 1966ماي  06، مؤرخ في 95-66أمر رقم - 4

  .1966ماي  06صادر في 

ر .، ج)شركة سیرتیان( ، یتضمن تأمیم الشركة الجدیدة لمناجم عین بربر 1966ماي  06، مؤرخ في 96-66أمر رقم - 5

  .1966ماي  06، صادر في 36عدد 
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  )2(یتضمن تأمیم الشركة الجدیدة لمناجم عین اركو الذي 98- 66الأمر رقم -

  )3(الذي یتضمن تأمیم الشركة الجزائریة للزنك 99- 66الأمر رقم -

  )4(الذي یتضمن تأمیم شركة المناجم الحدیدیة بملیانة 100- 66م الأمر رق-

  )5(الذي یتضمن تأمیم شركة المناجم الحدیدیة بخنقة الوحاد 101- 66الأمر رقم -

وقد حولت مجموع كل هذه الشركات والحقوق والالتزامات بأكملها إلى المكتب الجزائري 

  .للأبحاث والاستغلالات المنجمیة

بعد تأمیم الدولة الجزائریة : ناجم والتفتح الاقتصادي في الجزائرقطاع الم: ثانیا

ملة سنة كا 18، جاء وبعد 1966للشركات الناشطة في القطاع المنجمي في الجزائر سنة 

ل قانون جزائري ینظم قطاع المناجم وبذلك تخلت الجزائر مرت على هذا الإجراء صدور أو 

الصادر سنة     06-84القطاع وذلك بموجب القانون رقم على التبعیة القانونیة لفرنسا في هذا 

كما  .والذي أكد بموجب المادة الأولى منه على أن الثروة المنجمیة تعد ملكا للدولة 1984

احتكرت المؤسسات العمومیة دون غیرها ممارسة أنشطة البحث واستغلال المواد المعدنیة 

یة الطاقویة، المواد المعدنیة الفلزیة، والمواد التابعة للصنف الأول والمتمثل في المواد العدن

  . )6(المعدنیة غیر فلزیة ذات أهمیة للاقتصاد الوطني 

                                                                                                                                                         

لمناجم حمام انبایلس ومناجم  ، یتضمن تأمیم شركة الجبل القدیم المستغلة1966ماي  06، مؤرخ في 97- 66أمر رقم -  1

  .1966ماي  06، صادر في 36ر عدد .الونشریس، ج

، صادر 36ر عدد .، یتضمن تأمیم الشركة الجدیدة لمناجم عین آركو، ج1966ماي  06، مؤرخ في 98- 66أمر رقم -  2

  .1966ماي  06في 

 06، صادر في 36ر عدد .لزنك، ج، یتضمن تأمیم الشرطة الجزائریة ل1966ماي  06، مؤرخ في 99- 66أمر رقم -  3

  .1966ماي 

، یتضمن تأمیم شركة المناجم الحدیدیةب ملیانة، المستغلة لمنجم 1966ماي  06، مؤرخ في 100- 66أمر رقم - 4

  .1966ماي  06، صادر في 36ر عدد .العالیة، ج

، 36ر عدد .قة الموحاد، ج، یتضمن تأمیم شركة المناجم الحدیدیة بخن1966ماي  06، مؤرخ في 101- 66أمر رقم -  5

  .1966ماي  06صادر في 

  . ، سالف الذكر06- 84، من القانون رقم 19والمادة  04انظر المادة  -  6
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على تمتع المؤسسات  06-84من القانون رقم  19كما أكدت الفقرة الثانیة من المادة 

العمومیة بالأسبقیة على غیرها من الحصول على ترخیص من اجل ممارسة الأنشطة 

تعلقة بالبحث أو استغلال المواد المعدنیة التابعة للصنف الثاني والتي تتمثل في المنجمیة الم

المواد المعدنیة غیر الفلزیة لاسیما الخاصة منها بموارد البناء والزخرفة والرصف والمرافق 

   )1(العامة وتخصیب الأراضي ومواد أخرى مشابهة 

الأشخاص علقت  فقد الأخرىالطبیعیة والإعتباریة  للأشخاصأما بالنسبة في حین 

الطبیعیة والاعتباریة الخاضعة للقانون الخاص على وجوب تمتعهم بمجموعة من الشروط 

من اجل السماح لهم بممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلق بالصنف الثاني أهمها أن یكون 

  .)2(جزائري الجنسیة 

یظهر من خلال هذا والملاحظ أن تخوف المشرع الجزائري وتمسكه بالقطاع المنجمي 

لمؤسسات العمومیة واستثناءا إمكانیة لذي جاء لاحتكار القطاع المنجمي من طرف االقانون ا

  .الخواص بممارسة البعض فقط من هذه الأنشطة ووفقا لشروط عدة

على قطاع المناجم من بذلك غلق  قد فالملاحظ أن المشرع الجزائري علیهو  

الاستثمارات الأجنبیة ومنع كل الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة العمومیة أو الخاصة من 

ممارسة الأنشطة المنجمیة بكل أصنافها، وإذا دل هذا على شيء فهو یدل مدى تمسك 

یة الدولة على ترسیخ القواعد التي یحتویها النهج الاشتراكي المتبع من طرف الدولة الجزائر 

 .آنذاك

ونظرا للظروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري وعجزه عن توفیر السیولة اللازمة لدفع 

أعباء الدین الخارجي أین كانت أغلبیة المحاصیل الجزائریة من الصادرات توجه لتسدید 

                                                 

  . ، سالف الذكر06-84، من القانون رقم 05أنظر المادة  -  1

  . ، من القانون نفسه19من المادة  02و 01أنظر الفقرة  -  2
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الدولي لسد العجز لجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك قامت بال  %80الدیون بنسبة تفوق 

  .تعاني منهالذي 

زام صاد الوطني الجزائري والقد كان لصندوق النقد الدولي دور كبیر في توجیه الاقتل 

الجزائر بالانخراط في اقتصاد السوق وتوسیع دور القطاع الخاص والعمل على تحریر 

  .)1(التجارة الخارجیة وذلك بموجب اتفاقیات أبرمتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي

الأحداث قام المشرع الجزائري بتبني عملیة إصلاح واسعة مست مختلف أمام هذه 

المجالات بحیث احدث عدة تعدیلات في المنظومة الاقتصادیة الجزائریة  بصفة عامة 

وقطاع المناجم بصفة خاصة، وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري بإجراء تعدیل قانون 

  .)2(1991المناجم وذلك  سنة 

هج المتخذ من قبل الدولة الجزائریة وكذلك من اجل تعزیز اقتصادها ولمسایرة الن

كل من  24-91 رقم من القانون 04وتحقیق النهوض الاقتصادي، ألغت المادة الرابعة 

ار قطاع ت احتكوالتي تضمن 06-84 رقم من القانون 05والمادة الخامسة  04المادة الرابعة 

المناجم للمؤسسات العمومیة الجزائریة والأشخاص الطبیعیة والمعنویة ذوو الجنسیة الجزائریة 

وبصفة متحفظة  إمكانیة إشراك الأشخاص المعنویة الأجنبیة في  9ونصت بموجب المادة 

  . )3(ممارسة الأنشطة المنجمیة

                                                 

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الأول، »والإصلاح الاقتصادي في الجزائرسیاسات التحریر  «بطاهر علي، - 1

  . 182- 181ص 

 11، صادر بتاریخ 64عدد. ر.، یتعلق بالأنشطة المنجمیة، ج1991دیسمبر  06، المؤرخ في 24-91قانون رقم  - 2

  ). ملغى.(1991دیسمبر سنة 

لتراخیص للأشخاص المعنویة الأجنبیة مسالة استثنائیة ومقیدة بشروط، بحیث أن هذه المادة جعلت مسالة إمكانیة منح ا- 3

ومنحت الأولویة في الحصول على الترخیص من اجل ممارسة عملیة البحث واستغلال المكامن و المواد المعدنیة 

  . غیر الإستراتیجیة للمؤسسات العمومیة والمستثمرین المقیمین

یام بأنشطة البحث أو استغلال المكامن والمواد المعدنیة الإستراتیجیة على في حین حصرت إمكانیة منح التراخیص للق

  .المؤسسات الوطنیة العمومیة دون سواها
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ل قطاع المناجم في ولعل السبب في تقیید إدخال العنصر الأجنبي في عملیة استغلا

الجزائر یعود إلى تخوف المشرع الجزائري من الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإستراتیجیة 

وخاصة آثار النهج الاشتراكي الذي كانت تسیر وفقه الدولة الجزائریة فمن الصعب التخلي 

ا فهي عنه دفعة واحدة، خاصة وأن اتخاذها للمنهج الجدید كان حتمیة اقتصادیة لبد منه

 .خارجة عن إرادة الدولة

ولتدارك  )1(من الناحیة العملیة ةغیر أن هذا القانون بدوره لم یحقق نتائج ایجابی

، عزم 1991والتعدیل الذي جاء سنة  1984النقائص التي احتواها قانون المناجم لسنة 

المشرع الجزائري على تغیر سیاسته في تسییر قطاع المناجم من اجل تفعیلیه وتحقیق نتائج 

للاقتصاد الوطني، وعلیه اصدر قانون جدید ینظم قطاع المناجم وأكثر تفتحا في  ةایجابی

   .06-84غلال هذا القطاع والذي ألغى القانون رقم مجال است

صفحة  10-01القانون رقم  والمتمثل في فتح القانون الجدید المنظم لقطاع المناجم

بحیث فتح المجال أمام المستثمرین الأجانب والوطنیین  06-84جدیدة ومغایرة للقانون 

كما أن المشرع بهذا  .الجنسیة لممارسة الأنشطة المنجمیة دون تمییز في القانون الأساسي أو

القانون ذهب إلى نقطة ابعد من ذلك وهي عدم الفرق بین الاستثمارات التي تنجز على 

المواد المعدنیة أو المتحجرة الإستراتیجیة بین المواد غیر الإستراتیجیة ما ینتج عنه فتح 

                                                 

  : وذلك نظرا لعدة أسباب أهمها -  1

  الطلب الوطني للمنتجات المنجمیة غیر مرضي،-

  لزئبق ومركز الرصاص،تمركز الصادرات أساسا على بعض الموارد وهي الحدید الخام، الفوسفات، الزنك، ا-

  ضالة المشاریع المنجزة خلال هذه الفترة وبالتالي تسجیل ید عاملة ثابتة، -

  العمل في منشات منجمیة قدیمة وعدم الأخذ بعین الاعتبار إلزامیة تجدیدها واستحداثها،-

  ستعمال تكنولوجیا قدیمة،إ -

التي رسمها المشرع الجزائري على الأشخاص الخاضعة للقانون غیاب الاستثمارات الأجنبیة في هذا المجال نظرا للقیود -

  الخ...الأجنبي في ممارسة الأنشطة المنجمیة

  .04، مرجع سابق، ص 03/07/2001المؤرخ في  01-01تحلیلیة لقانون المناجم  دراسةنقلا عن بوخدمي لیلى،  -
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إلزامیة المجال الواسع وبدون استثناءات لأي متعامل ممارسة الأنشطة المنجمیة باستثناء 

حصوله على سند منجمي أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو رخصة عملیة 

، إضافة إلى استحداث المشرع الجزائري لسلطتي الضبط في هذا القطاع ویتعلق الأمر )1(اللم

بكل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 

  . )2(المنجمیة

سنة لم تحقق الأهداف المسطرة من  13ولعل نتیجة العمل بهذا القانون لمدة دامت 

قبل الدولة الجزائریة في قطاع المناجم، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إعادة تغییر 

 05- 14بموجب القانون رقم  10-01فقام بإلغاء القانون رقم المنظومة القانونیة المنجمیة 

مرة أخرى لیقید استغلال هذا القطاع بقواعد قانونیة جدیدة كما عاد لتقسیم الثروة  وعاد

المنجمیة إلى مواد معدنیة أو متحجرة إستراتیجیة للاقتصاد الوطني، ومواد معدنیة أو متحجرة 

وسرد كل من هذا النوعین بصفة مفصلة ودقیقة وعاد مرة . غیر إستراتیجیة للاقتصاد الوطني

خضاع المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة إستراتیجیة للاقتصاد الوطني في أخرى إلى إ

متلك الدولة البحث عنها  وفي استغلالها حصریا إلى  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي ت

مع أمكانیة إبرام  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو لمؤسسة عمومیة رأسمالها حصریا سواء

بالتالي فقد عاد إلي  )3(الأجنبيعقد مع أي شخص معنوي یخضع للقانون  الأخیرةهذه 

  . 06-84انتهاج السیاسة التي كان علیها في ظل القانون رقم 

  

                                                 

  . ، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  03أنظر المادة -  1

  . ، من القانون نفسه45والمادة  44مادة أنظر ال-  2

تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال  «على  05- 14من القانون رقم  70تنص في هذا الشأن الفقرة الاولى من المادة -  3

بموجب ترخیص منجمي یمنح حصریا .....المنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة الاستراتیجیة 
لمؤسسة عمومیة اقتصادیة تمتلك الدولة رأسمالھا حصریا سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أو لمؤسسة 

  . ».. عمومیة
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  الثانيالمطلب 

  قطاع المناجم في لضبطا مدلول

نشیر مسبقا أنه لا یوجد تعریف دقیق وواضح لكلمة الضبط في المجال المنجمي سواء 

أو من الجانب القانوني، لكن من خلال هذا المطلب سنحاول وضع من الجانب الفقهي 

تعریف للضبط المنجمي من خلال التطرق إلى مفهوم الضبط بشكل عام مع تحدید مختلف 

، ثم إسقاط هذا المفهوم للضبط على ضبط قطاع المناجم )الفرع الأول(مجالات إستعماله 

 ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

 الضبط بصفة عامة

إن مفهوم الضبط مفهوم جد واسع وذلك نظرا للاستخدامات المتعددة له، فهي فكرة  

وتعریفها  )1(مرتبطة بمختلف العلوم القانونیة منها، الاقتصادیة، السیاسیة، وعلوم التسییر

وعلیه تختلف التعریفات باختلاف المجال . متعلق بالزاویة التي ننظر منها إلى هذا المصطلح

ط، فنجد ضبط اقتصادي، ضبط إداري، ضبط اجتماعي على وجه الذي یخضع للضب

  .الخصوص أي نرتكز على الاستعمالات القانونیة لمصطلح الضبط

وعلیه لابد من المرور بجمیع هذه المفاهیم المتباینة والتي تحملها كلمة الضبط من 

بطیة أجل الوصول إلى المجال الذي نصنف فیه ضبط قطاع المناجم، بمعنى الدائرة الض

  .التي ینتمي إلیها قطاع المناجم

                                                 
1- RICCARDI Delphine, L’impacte de la régulation économique sur l’entrée d’un investisseur privé 

dans une industrie de réseaux : application aux services européens de communication mobiles, 
thèse en vue de l’obtention du doctorat en sciences de gestion, Ecole des hautes études 
commerciales de paris , 12 janvier 2009, p.10. 
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یعرّف بعض شرّاح القانون الإداري الضبط الإداري على أنه   :الضبط الإداري: أولا

المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة، : وظیفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل في"

المادیة، مع ما یستتبع ذلك من والفردیة، وإستخدام القوة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة  

  .)1("فرض قیود على الحریات الفردیة یستلزمها إنتظام أمر الحیاة في المجتمع

الإجراءات والأوامر  یتجسد في مجموعة التقلیديبالمفهوم  لضبط الإدارياوعلیه ف 

والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بما یتضمنه من الأمن 

 .)2(العام، الصحة العامة والسكینة العامة

على غرار معظم تشریعات العالم فان التشریع الجزائري لم یقدم  تعریف قانوني و 

، وذلك نظرا لما تتمتع به -رغم أن التعریفات لیست من اختصاص المشرع–للضبط الإداري 

من مرونة وتطور واختلاف حسب  -والتي تعتبر كهدف للضبط الإداري -فكرة النظام العام 

المكان والزمان، فمضمونها لیس دائما بمضمون ثابت، لأنه  في تغیر وتطور مستمر وفقا  

لها هذا من جهة، ومن جهة آخري نظرا للاختلاف والتباین لتغیر الأزمنة والتحولات المرافقة 

الاجتماعي من دولة إلى  أخرى ما جعل مسألة إیجاد تعریف محدد لفكرة الضبط الإداري 

  .  )3(وفي نفس الوقت جامع لجمیع عناصر النظام العام من المسائل المستعصیة

                                                 

،  مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، الإسكندریة، في الضبط الإداري، دراسة مقارنةمحمد محمد عبده إمام، المبادئ العامة -  1

  .12، ص 2014

، سنة 28، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، العدد »سلطات الضبط الإداري  «شیماء حاتم رشید الحكناوي،-  2

  .  341، ص 2015

سلیماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  - 3

  .22- 21، ص 2013-2012،  سنة  1تخصص إدارة  ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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وذلك تبعا لاختلاف  ومن جهته فحتى الفقه لم یتوصل إلى الإجماع على تعریف واحد

بحیث هناك من یرى الضبط الإداري غایة في ذاته . )1( .المنظور الذي یرون منه هذه الفكرة

تسعى إلیها سلطات الدولة، وبعضهم یراها من ناحیة انه قید على نشاط وحریات الأفراد،  

 في حین یراها البعض الآخر من منظور  وهو انه وضیفة سیاسیة، في حین یذهب فریق

آخر إلى تعریفه تبعا لمحله وأسالیب نشاطه، وسنتطرق إلى كل هذه التعریفات بصفة 

  .مختصرة

هو یركز على فالضبط الإدارى وفقا لهذا الإتجاه ف :الضبط الإداري غایة في ذاته-1

الهدف أو الغایة منه، فهو بذلك یعد نظام وقائي تتولى بموجبه الإدارة حمایة المجتمع من 

كل ما یمكن أن یخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكینتهم رغم أن ذلك متعلق بتقیید 

 . )2(حریات وحقوق الأفراد لأن ذلك في صالحهم وصالح النظام العام في 

من بین التعریفات المقدمة من :  د على نشاط وحریات الأفرادالضبط الإداري قی-2

: طرف الفقهاء الذین یعرفون الضبط الإداري على أساس انه قید لنشاط الأفراد وحریاتهم مثلا

الضبط الإداري عبارة عن مجموع القیود والضوابط التي تفرضها هیئة الضبط الإداري على " 

النشاط الذي تتولاه الهیئات " أنه  أو" نظام العامحریات ونشاط الأفراد بهدف حمایة ال

الإداریة، ویتمثل بتقیید النشاط الخاص بهدف صیانة النظام العام، وعلى ذلك یتمیز الضبط 

الإداري لما یترتب علیه من تقیید للحریات الفردیة وبما یستهدفه من محافظة على النظام 

  ،"العام في المجتمع

                                                 

مسعودة، التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة مقدود  - 1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .10ص   2017،-2016السیاسیة، سنة 

، ص 2013ي القانون الإداري، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، مازن لیلو ماضي، الوسیط ف- 2

110.  
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مجموعة ما تفرضه السلطة من أو امر " الإداري على أنه وهناك من اعتبر الضبط 

ونواه وتوجیهات ملزمة للأفراد بغرض تنظیم حیاتهم العامة، أو  بمناسبة ممارستهم لنشاط 

  .)1("معین بقصد صیانة النظام العام في المجتمع

هذا الاتجاه من الفقه عرف الضبط الإداري على : الضبط الإداري وضیفة سیاسیة-3

ضیفة سیاسیة كونه یمثل الوسیلة التي تستعین بها الدولة من اجل القیام من خلالها انه و 

  : ، ومن التعریفات التي أطلقوها مؤیدي هذا الاتجاه نجد)2(بالدفاع عن وجودها وتحقیق إرادتها

سلطة الضبط كالنظام العام نفسه، سلطة لا تتجرد من الطابع السیاسي ذلك أنه إذا " 

یزداد تركیزه في  سیاسیة واجتماعیة، فمن الطبیعي  ام في حقیقته وجوهره فكرةكان النظام الع

الحمایة على كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأهدافها، وإذا كان النظام العام یبدو في ظاهرة 

في  الأمنالذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى  الأمنفي الشوارع، فانه في حقیقته  الأمن

  ."السیاسي الذي ینشده الحكام الأمنالشوارع نفسه لیس سوى وجه من وجوه 

الامتیاز المقرر لسلطة إداریة في إصدار تصرفات قانونیة نهائیة   الضبط الإداري هو"

  . )3("واتخاذ الأعمال المادیة الضروریة لتنفیذها، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام

الضبط الإداري من هذا ف: را إلى محله وأسالیب نشاطهتعریف الضبط الإداري نظ-4

تنظیم المجتمع بطریقة وقائیة لضمان سلامته وصحته وسكینته وآدابه فهو   المنظور هو

بذلك یختلف عن النظام القانوني الذي لا یتدخل إلا من اجل محاسبة الأفراد عما یرتكبونه 

  :قائلامن مخالفات وجنح وجنایات وعلیة عرفه البعض 

                                                 

  .19- 18سلیماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة،  مرجع سابق، ص  -  1

داري، دار عصام علي الدبس، القانون الإداري،  الكتاب الأول، ماهیة القانون الإداري،التنظیم الإداري، النشاط الإ-  2

  . 455، ص 2014الثقافة للنشر والتوزیع عمان 

  .19مرجع سابق، ص  ،سلیماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة -  3
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الضبط الإداري وظیفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام " 

العام والصحة العامة والسكینة العامة عن طریق إصدار  الأمنالعام بعناصره الثلاث من 

القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیة مع ما یستتبع من فرض قیود على الحریات 

  ".مها الحیاة الاجتماعیةتستلز 

وظیفة الدولة التي تهدف إلى حمایة النظام العام عن طریق "وعرف أیضا على انه 

  .)1(" التنظیمات القانونیة والتدابیر المفروضة

  :ومن كل هذه التعریفات نستخلص أن الضبط الإداري یقوم على معیارین أساسیین هما

بط الإداري هو  مجموعة من الأجهزة فتبعا لهذا المعیار فالض: المعیار العضوي

والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات اللازمة من أجل تحقیق المحافظة على 

  .النظام العام

فالضبط الإداري  هو  مجموعة من الإجراءات والتدابیر : وفقا للمعیار الموضوعي أما

التي تقوم بها الهیئات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام، أو  النشاط الذي تقوم به 

   .)2(السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام

داة في ید الإدارة أو في ید الدولة من وفي هذا السیاق فان الضبط الإداري باعتباره كأ

یهدف في جوهره إلى  تحقیق المحافظة على النظام العام بجمیع مفاهیمه من امن وصحة 

وسكینة وآداب عامة فانه لا یمكن أن یحتوي في طیاته ضبط لقطاع المناجم كون هدف كل 

لم عن أن الضبط منهما مختلف عن الآخر رغم وجود تقاربات في بعض الأحیان، فعندما نتك

الإداري یهدف إلى تحیق المصلحة العامة فالضبط في القطاع المناجم لا یعني أنه غیر 

معني بالمحافظة على الصحة العامة لكن في إطار ضیق ومحدود مقارنة بالصحة العامة 

                                                 

  .20، ص  سلیماني هندةن، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، مرجع سابق   -  1

  .478، ص 2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة،  -  2
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التي نتحدث عنها في الضبط الإداري، كون أن الضبط في قطاع المناجم أكد على ضرورة 

  . العمال وسلامتهم مثلاحمایة صحة 

للضبط الاجتماعي من المسائل  إن مسألة وضع  تعریف: الضبط الاجتماعي: ثانیا

الصعبة بحیث انه لم یتفق الفقهاء على تعریف موحد له، ما أدى الى تعدد التعریفات بتعدد 

، منظور العلماء إلى هذا المفهوم واختلاف مداخلهم إلیه، بالتالي اختلاف نظریاتهم فیه

خصوصا مع التداخل الموجود بین مصطلح الضبط الاجتماعي مع مصطلحات أخرى 

  .)1(مشابهة له

غیر أن مجمل التعریفات المقدمة في هذا الشأن تنصب من جهة في محاولة إبراز 

جوانب السلطة والسیطرة والقهر كعناصر أساسیة في إبراز مفهوم الضبط الاجتماعي ومن 

  . )2(الجوانب التربویة والتنشئة، الإرشاد، الإقناع وكذلك التوجیهجهة أخري تهتم بالكشف عن 

  :ومن بین هذه التعریفات المقدمة للضبط الاجتماعي نجد 

الضبط الاجتماعي هي الأسالیب التي تتمكن من تنظیم أو ترتیب الأشیاء، بحیث " 

  ".تجعل الانحراف غیر قادر على الاستمرار حتى ولو بدأ أصلا

ماعي عبارة عن مجموعة من العملیات والوسائل التي تستخدمها الجماعة الضبط الاجت"

للتحكم في حالات الانحراف عن المعاییر الاجتماعیة، وأن كل ما یعتبر وسیلة من وسائل 

  "تنظیم السلوك، یعتبر في الوقت ذاته أداة من أدواة الضبط الاجتماعي

نحرافیة لتي تعارض الاتجاهات الإانیزمات االضبط الاجتماعي هو كل العملیات والمیك"

  .)3("وتصادرها

                                                 

، قسنطبنة، سنة 44، دوریة المعیار، العدد »فعالیة عملیات الضبط في تحقیق الأمن الاجتماعي  «عواطي بوبكر، - 1

  .340، ص 2018

  .341مرجع نفسه، ص   -  2

 11الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد ، مجلة »الضبط الاجتماعي ودوره في مكافحة الجریمة والانحراف  «نبیل رحال، -  3

  . 314، ص2019جانفي 
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بغض النظر إلى اختلاف التعریفات المقدمة فإنها تتفق على أن الضبط الاجتماعي 

هو ذلك الضغط الذي تمارسه الجماعة أو  المجتمع على أفراده من اجل المحافظة على 

لوك المتعارف علیه استقرار النظام الاجتماعي وجعل سلوك الأفراد منسجما مع أنماط الس

اجتماعیا، أو بتعبیر أدق  فهو مجموعة الترتیبات والخطوات الإجرائیة التي یقوم بها المجتمع 

عن طریق مختلف مؤسساته بهدف جعل أفراد المجتمع یتصرفون بشكل طبیعي، ویسلكون 

د السلوك السوي بعیدا عن طریق الانحراف، ویهدف الضبط الاجتماعي أیضا إلى جعل الأفرا

أكثر توافقا وانسجاما وامتثالا مع نظم وقواعد المجتمع وقیمه، ومعاییره وأنشطته الشرعیة، هذا 

   .)1(التوافق والتعلق بالمجتمع من شأنه منع الأفراد من الاتجاه نحو السلوك ألانحرافي

 ومساواةوبهذا یحقق الضبط الاجتماعي في خلق مجتمع أكثر عدالة وأفضل تكاملا، 

 .)2(الجمیع في المساهمة لتحقیق هذه العدالة الاجتماعیة

وضبط قطاع المناجم یمكن القول أنه بعید كل البعد على الغایة التي یصبو إلیها 

الضبط الاجتماعي الذي یهتم بسلوك أفراد المجتمع، خلافا للقطاع المنجمي الذي یسعي إلى 

تحقیق الثروة وإشباع حاجیات الدول على وجه العموم والأفراد بصفة خاصة عن طریق 

  . والاجتماعیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

بهیئات الضبط  یرتبط مفهوم الضبط الإقتصادي :)3(الضبط الاقتصادي: ثالثا

تباینت التعریفات التي قدمت للضبط الاقتصادي خاصة وأنه مفهوم جدید في   )4(الإقتصادي

فهو  یجسد مفهوم الانتقال من آلیات الرقابة الاجتماعیة   .القانون مقارنة بالضبط الإداري

                                                 

  .314، ص المرجع السابق،»الضبط الاجتماعي ودوره في مكافحة الجریمة والانحراف  «نبیل رحال،  -  1

2- CHEVALLIER Jaques, «  L’Etat régulateur  » , Revue Français D’administration publique, N 111 , 
2004, PP. 473-482 , P 475.  

  "new public management (NPM)" أو ما یعرف بمصطلح -  3

-HUET Jean-Michel, Les pionnieres de la nouvelle gestion publique, l’expansion management review, 
n° 149, 2013, p.p 115-123, p116 

 https://www.researchgate.net/publication/276392324 

  .03/06/2019: تاریخ الولوج إلى الموقع -

 4- MICHELBBazex et autres, Dictionnaire des régulation , LexisNexis, Paris, 2016, p 515 .    
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، وعلیه ذهب البعض إلى )1(" الضبط"إلى شكل جدید لتدخل الدولة والذي یعرف بمصطلح 

، لكن یبقى الهدف )2(اعتبار مفهوم الضبط الاقتصادي على انه سیاسة ولیس بمفهوم قانوني

في المجال   طریق هیئات إداریة مستقلةعن )3( منه تحسین السوق وتحقیق المصلحة العامة

  .)4(الاقتصادي

والضبط الاقتصادي ولید لعدة أسباب أهمها  تكریس الدول لمبدأ الحریة الاقتصادیة  

والتي أدت إلى حدوث أزمات اقتصادیة عالمیة حادة واستلزم الأمر اثر ذلك إلى إعادة النظر 

في هذا المبدأ وكذا في طریقة تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي، وظهر بذلك مفهوم جدید 

في المجال الاقتصادي وهو  التدخل غیر المباشر أو  التدخل عن بعد  في تدخل الدولة

، عن طریق هیئات إداریة مستقلة مؤهلة )5("الدولة الضابطة"والذي ولد بدوره مفهوم 

  .ومتخصصة تحرس على ضبط القطاع الاقتصادي باختلاف مجالاته

                                                 
 1-  ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Belkise, 

Alger, P.5.    
 
 2- MARCOU Gerard , MODERNE Franck, Droit de la régulation, service public et intégration 

régionale, expériences européennes, tome 2, l,harmattan , Paris, 2006 , P12. 

  

3- RICCARDI Delphine, L’impacte de la régulation économique sur l’entrée d’un investisseur privé 
dans une industrie de réseaux : application aux services européens de communication mobiles, 
op.cit , p.10  

  .الهیئات غیر شرعیة كون أن أعضائها غیر منتخبینرغم أن هناك من یرى أن هذه  -  4

 - « D’après le rapport parlementaire du 29 octobre 2012 précité martèle que les autorités 
administratives indépendantes ne sont pas légitime   et ne doivent pas opérer des choix a la 
place du politique, puisque ses membres ne sont pas élus et que l’autorités  ne peut pas 
emprunter la légitimité du gouvernement, le lien hiérarchique entre les deux ayant été rompu 
par le principe d’Independence. » 

- Marie-Anne Frison-Roche , les autorités administratives indépendantes : distorsion ou reforme de 
l’état ?, 2011, p.p 125-130, p128 

https://www.reserchgate.net/publication/309757537 . 

ولا تعتمد على معیار   رة في الاقتصادیفهم من الدولة الضابطة تحویل مهام الدولة بحیث أنها لا تتدخل بصفة مباش - 5

الملكیة الاقتصادیة لكنها تتصرف بطریقة غیر مباشرة في هذا المجال من اجل وضع  حقوق والتزامات المتعاملین 

بالتالي فهي لا تخضع لا للفلسفة اللبرالیة كونها تبقى حاضرة . الاقتصادیین وتسلیط العقوبات إذا اقتضى الأمر ذلك

  .كون تدخلها یبقي محدود " الدولة المتدخلة"قتصادي، ولا للفلسفة الاشتراكیة في المجال الا

- NICINSKI Sophie , Droit publique des affaires, Edition alpha, Paris, 2010, p.12  
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  : ومن بین التعریفات التي قدمت لمصطلح الضبط الاقتصادي نجد

فالضبط  la Sapina Antonioو Giandominico Majoneسب الفقیهین ح -1

الاقتصادي یعبر عن تحول وظائف الدولة، بحیث أنها أصبحت لا تتدخل بصفة مباشرة في 

الاقتصاد ولم تعد الدولة تعتمد على امتیازات الملكیة، إنما تدخلها یكون عن طریق إصدار 

  .القواعد من اجل التوفیق بین حقوق الأشخاص والتزاماتهم وتوقیع الجزاءات

 François Villeroy deو  Jean-Claud Pragerان عرفه أیضا الكاتب -2

Galhau   على أن الضبط یفهم منه تلك الرؤیة الحالیة للسیاسة الاقتصادیة بجمیع أدوات

ومن خلال هذا التعریف فهذان الكاتبان . التسییر الاقتصادي الذي یشكل الیوم نظاما معقدا 

  .یقترحان إعادة النظر في تفسیر كل مواضیع السیاسة الاقتصادیة عن طریق فكرة الضبط

أن تحریر التجارة وسیاسة التكامل ف Marie-Anne Frison-Roche ل بالنسبة -3

أدى إلى تحول جذري في العلاقات بین الدولة والاقتصاد، ویتمیز هذا التحول    يالأوروب

في سحب كل الأشكال التقلیدیة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي وتحویلها إلى شكل 

وربطها مع أهداف   - الذي تمتاز بالمرونة والسرعة-جدید والذي بطبعه یسایر حركة السوق 

یه كل هذا ولد فرع جدید من فروع القانون إلى جانب فرعي أخرى للمصلحة العامة، وعل

  .           القانون العام والقانون الخاص والذي یتمثل في مزیج بین القانون والاقتصاد

  .)1(وعلیه فالضبط یترجم تلك الأشكال الجدیدة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي 

على انه وضیفة   Franck MODERNEو Gèrard MARCOUوإعتبره كل من  

القوة العمومیة التي تحاول وضع موازنة بین الأهداف والقیم الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة، 

والضبط هو  من یجسد هذه الموازنة  والتي یمكن أن تكون متناقضة في إطار سوق تنافسیة

                                                 
1- MARCOU Gèrard , MODERNE Franck , Droit de la régulation, service public et intégration 

régionale, op.cit, p. 11 et 12.  
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ى یتمثل في عمل على المتعاملین الاقتصادیین في السوق بطرق قانونیة أو  بطریقة أخر 

القوة العمومیة من اجل الاستجابة لمتطلبات المشتركة عن طریق أنشطة ذات طابع 

  .)1( اقتصادي تحت نظام تنافسي

وعلیه یمكن القول أن الضبط الاقتصادي وسیلة من وسائل الدولة والتي من خلالها 

مبدأ الحریة الاقتصادیة، فمن جهة تقوم بتكریس . یمكن للدولة خلق موازنة قانونیة واقتصادیة

ومن جهة أخرى تضبط هذه الحریة عن طریق هیئات إداریة مستقلة تتمیز المرونة والكفاءة 

اللازمة والتي تسهر على ضبط وتوجیه ومراقبة النشاط الاقتصادي وتكریس مبادئ المنافسة 

  .الحرة والنزیهة في آن واحد

الدولة الجزائریة لمفاهیم اقتصاد السوق أما بالنسبة للمشرع الجزائري فبالرغم من تبني 

وإنشائها لأولى سلطات الضبط الاقتصادي منذ بدایة التسعینات إلا انه لم یتطرق لإعطاء 

 12-08بموجب القانون رقم  2008تعریف لمفهوم الضبط الاقتصادي إلى غایة سنة 

  :، بحیث عرفه كالتالي)2(  2003المعدل لقانون المنافسة الجزائري لسنة 

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن أي هیئة عمومیة یهدف : الضبط «

بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي 

بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل 

  . )3( ».قا لأحكام هذا الأمرلموارد السوق بین مختلف أعوانها وذلك طب

                                                 
1- MARCOU Gèrard , MODERNE Franck , Droit de la régulation, service public et intégration 

régionale, op.cit, p. 16. 
« la régulation est une fonction de la puissance publique qui tend a établir un compromis entre des 

objectifs et des valeurs économiques et non économiques, peuvent être antinomique dans le 
cadre d’un marché concurrentiel, la régulation impose ce compromis aux opérateurs sur le 
marché par des moyens juridique, en d’autre terme, il s’agit de la fonction de puissance 
publique visant a la satisfaction des besoins collectifs par des activités  de nature économique 
sous un régime concurrentiel ».    

  .سالف الذكر، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  -  2

  .الذكر ، سالف 12- 08، الفقرة ه،  من القانون رقم 03أنظر المادة  -  3
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من خلال تعریف المشرع الجزائري للضبط الاقتصادي نستنتج أن الضبط الاقتصادي 

جاء من اجل تحقیق أهداف اقتصادیة والمتمثلة حصرا في المحافظة على التوازن في 

وحق الأسواق عند إنتاج أو  توزیع السلع أو  الخدمات بمعنى التوازن بین الحریة الاقتصادیة 

الدولة في مراقبة السوق هذا من جهة ومن جهة أخرى الضبط الاقتصادي وسیلة في ید 

من  قمععن طریق الامتناع أو   الدولة من اجل المحافظة على المنافسة المشروعة والنزیهة

   .  الممارسات المقیدة للمنافسة

الاقتصادي ویمكن إضافة بعض الأهداف الغیر اقتصادیة والتي یضمنها قانون الضبط 

  :والتي تتمثل في

إن الدورة الاقتصادیة لا تكتمل إلا بتوفر عنصر رئیسي فیها  :حمایة المستهلك -

وغالیا هو  الغایة من هذه الدورة، یتمل هذا العنصر في المستهلك، واستحداث قانون الضبط 

للدول أو  الاقتصادي في مختلف دول العالم لا تتوقف غایته في تحقیق المصالح الاقتصادیة 

مصالح الأعوان الاقتصادیین إنما تهدف أساسا إلى حمایة طرف آخر وهو  الطرف 

  .الضعیف في الدورة الاقتصادیة وهو  المستهلك

حمایة المستهلك تعتبر في یومنا هذا غایة غیر اقتصادیة خلافا لما كان علیه وفقا 

أمام عروض  عامل اقتصاديمت في السوق على انهللمفهوم الكلاسیكي أین اعتبر المستهلك 

  .)1(الشركات المتنافسة

وعلى غرار باقي تشریعات العالم فالمشرع الجزائري قد أولى قدر كاف من الاهتمام 

بموجب قانون  وانین التي تجسد هذا التوجه سواءللمستهلك، ویظهر ذلك من خلال الق

  :الاستهلاك، أو  قانون المنافسة أو  بموجب قانون الممارسات التجاریة

                                                 
1- MARCOU Gèrard , MODERNE Franck , Droit de la régulation, service public et intégration 

régionale, Op.cit., p 17.  
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بموجب المادة الأولى منه  فبالنسبة لقانون الاستهلاك فان المشرع الجزائري قد نص

یھدف ھذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة في مجال حمایة المستھلك وقمع  «: على

  .)1( ». الغش

حمایة  أنعلى من خلاله المشرع الجزائري  أكدبالنسبة لقانون المنافسة فقد  أما

یهدف هذا « :  على المادة الأولى منه بحیث تنص أهدافه إحدى أسمىالمستهلك تعد من 

إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقیدة  الأمر

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف  ومراقبة التجمعات الاقتصادیة،للمنافسة  

  .)2(»  معیشة المستهلكین

إضافة إلى ما تضمنه كل من قانون حمایة المستهلك والقانون المتعلق بالمنافسة فان 

المشرع الجزائري أكد على التزامه وحرصه على حمایة المستهلك كم خلال قانون الممارسات 

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد  «: التجاریة حیث نص في المادة الأولى منه على

الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین ومبادئ شفافیة ونزاهة 

  .)3(».هؤلاء والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك وإعلامه

                                                 

، 2009مارس  08بحمایة المستهلك وقمع الغش، صادر في  تعلقی، 2009فیفري  15، مؤرخ في 03- 09قانون رقم  - 1

  .15ر عدد .ج

  .، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03الأولى من الأمر رقم أنظر المادة  -  2

 27، یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، صادر في 2004جوان  23،مؤرخ في 02-04قانون رقم  -  3

، صادر 2010أو ت  15، المؤرخ في 06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 41عدد . ر.، ج2004جوان 

  .46عدد . ر.، ج2010أو ت  18في 
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بحیث یهدف قانون الضبط الاقتصادي إلى   :)1(الحفاظ على الحقوق الأساسیة -

الإقتصادي خصوصا تلك المتعلقة بالجانب  )2(حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد

  .والإجتماعي للأفراد

المؤكد أن من أهم الأهداف غیر الاقتصادیة للضبط  من: عصرنة المرفق العام -

الاقتصادي هي توفیر أحسن الخدمات للمرافق العامة، لكن هذه الفكر أثارت جدل عند 

بعض الكتاب الفرنسیین الذین یرون أن فكرة المرفق العام فكرة تجاوزها الزمن وان الضبط 

  MARCOU  اق، لكن حسبهدفه حمایة المصلحة العامة عن طریق الرقابة على الأسو 

Gèrard و MODERNE Franck  فباعتبار أن المفهوم الكلاسیكي للمرفق العام في

القانون الإداري الفرنسي هو  مفهوم مادي ولیس بمفهوم عضوي وانه لا یقتصر فقط على 

الأنشطة الاقتصادیة، وعلیه فالفكرة الأساسیة هنا أن إشباع الحاجات العمومیة لا یمكن أن 

  .قق بتوفیر سوق اقتصادیة فقط إنما الأمر یتطلب تدخل القوة العمومیة یتح

فمعیار المرفق العام هنا لا یقتصر إذن بالتحكم في التسییر فقط، لكن یجب تحدید 

  .)3(وعرض ممیزات الخدمة المضمونة والشروط التي من خلالها تقدم تلك الخدمة

أن یحقق أهداف مرتبطة بالتنمیة الضبط أیضا یمكن : )4(تكریس التنمیة المستدامة

المستدامة، والتي لا یمكن بدورها أن تتحقق عن طریق التسییر الحسن للسوق بحیث ارتبطت 

                                                 

والحق هو كل مصلحة أو منفعة تكون للإنسان ویجب إحترامها وكل إخلال بها یعد جریمة وقد إتفقت دول العالم حول  - 1

  :ضرورة تحدید هذه الحقوق وحمایتها عن طریق مواثیق دولیة وجهویة ونذكر اهمها

  میثاق الامم المتحدة،-      

  .قوق الانسانالمیثاق العالمي لح-      

2- MARCOU Gèrard, MODERNE Franck , Droit de la régulation, service public et intégration 
régionale, Op.cit., p 17.  

3-Ibid, p 17.  

  : مجموعات تتمثل في) 04(تكاثفت التعریفات لمصطلح التنمیة المستدامة وعلیه تم تقسیمها إلى أربعة  -  4
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معظم تشریعات العالم في مجال الضبط الاقتصادي بوجوب حمایة البیئة، بحیث ألزمت 

القواعد المتعلقة المتعاملین الاقتصادیین أو  مستغلي القطاعات الاقتصادیة بوجوب التزامهم ب

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة

وفي ذات السیاق، وبموجب  قانون المناجم الجزائري، فان المشرع الجزائري قد ألزم   

أصحاب التراخیص المنجمیة أن یأخذوا بعین الاعتبار ضرورة حمایة البیئة، وذلك عن 

دئ التنمیة المستدامة، وأكثر من ذلك طریق إلزامهم باحترام البیئة والتكامل الایكولوجي ومبا

فان المشرع الجزائري قد ألزم أصحاب التراخیص المنجمیة وحتى طالبي التراخیص المنجمیة، 

بمعنى الأشخاص المتقدمة لممارسة الأنشطة المنجمیة  قبل مباشرتهم أو  دخولهم في مجال 

راخیص المنجمیة، عن البحث أو  الاستغلال المنجمي، إرفاق  طلباتهم للحصول على الت

طریق تقدیم وثائق تبین دراسة تأثیر أشغالهم على البیئة، ودراسة جمیع المخاطر على 

 .)1(أنشطتهم المنجمیة

وفي الأخیر یمكن القول أن الضبط الاقتصادي یشمل مجال واسع مقارنة بالمرفق 

عالمیة أو جدتها ، فهو  حتمیة )2(العام، فهو یحتویه  ویرافقه ویخفف عنه مجال ممارسته

                                                                                                                                                         

تعني التنمیة المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة : الاقتصادي للتنمیة المستدامةالتعریف =

والموارد، أما بالنسبة للدول المتخلفة فالتنمیة المستدامة تعني توظیف الموارد من اجل رفع مستوي المعیشة والحد من 

  .الفقر

فإنها تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع  :جتماعي والإنسانيتعریف التنمیة المستدامة على الصعید الا

  .مستوي الخدمات الصحیة والتعلیمیة خاصة في الأریاف

فهي تعني حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعیة  :تعریف التنمیة المستدامة على الصعید البیئي

  .والموارد المائیة

فهي تعني نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظیفة التي تستخدم   :نمیة المستدامة على الصعید التكنولوجيتعریف الت

  .تكنولوجیا منظفة للبیئة، وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة للبیئة والحابسة للحرارة والضارة بطبقة الأوزون

لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة لأنظر في ذلك  -

  .24 -23، ص 2013-2012في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

  .سالف الذكر ،05-14، من القانون رقم 128الى  126أنظر المواد من  -  1

2- MARCOU Gèrard , MODERNE Franck , Droit de la régulation, service public et intégration 
régionale, Op.cit, p.19.  
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ظروف اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة  من أجل تحسین الظروف المعیشیة للدول وتنظیم 

المجالات الاقتصادیة عن طریق هیئات أو مؤسسات تتمتع بالكفاءة العالیة والتخطیط الأمثل 

  .لتسییر مختلف القطاعات

  الفرع الثاني

  اط مفهوم الضبط على قطاع المناجمإسق

الضبط الاقتصادي یشمل مجال واسع من القطاعات،  فهو  وبلا شك مس باعتبار أن 

قطاع المناجم باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادیة التي تستلزم من جهة المرونة في 

القواعد التي تحكمه من حیث السماح للأشخاص بممارسة الأنشطة المنجمیة واستغلال هذا 

حتاج إلى صرامة سواءا في الرقابة على هؤلاء ومن جهة أخرى ی .المجال والاستثمار فیه

الأشخاص قبل دخولهم لاستغلال  هذا القطاع الحساس أو  الرقابة علیهم بعد دخولهم 

وممارسة الأنشطة المنجمیة أو حتى بعد نهایتهم من الأنشطة محل الترخیص، وهذا لا 

ن طریق الهیئات یتحقق إلا عن طریق استعمال وسائل والیات  الضبط الاقتصادي وذلك ع

  .الإداریة المستقلة المؤهلة لضبط هذا القطاع

وعلیه سنحاول تقدیم تعریف للضبط المنجمي أو  الضبط الاقتصادي لقطاع المناجم 

، من ثم سندرس مبررات أو  أسباب )أولا(وإبراز مدى استیعاب قطاع المناجم لمفهوم الضبط 

معنى إظهار الغایة من ضبط قطاع المناجم لجوء المشرع الجزائري  إلى ضبط هذا القطاع، ب

  ).  ثانیا(

 عاب قطاع المناجم لفكرة الضبطإن دراسة استی: تناسب الضبط مع قطاع المناجم: لاأو 

 الاقتصادي یستوجب أولا إبراز مكانة قطاع المناجم ضمن القطاع الاقتصادي بصفة عامة

  : لفكرة ضبط قطاع المناجممن ثم محاولة تقدیم تعریف مبسط 
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ینقسم المجال : مكانة قطاع المناجم ضمن القطاعات الاقتصادیة الأخرى-1

الاقتصادي بصفة عامة إلى ثلاث أقسام أساسیة تتمثل حصرا في القطاع الأول، القطاع 

  :الثاني، وأخیرا القطاع الثالث

صادیة التي ترد یشمل مجموع الأنشطة الاقت القطاع الأول في المجال الاقتصادي-

استغلال الغابات و على استغلال الموارد الطبیعیة من زراعة، صید والاستغلال البحري 

  .المقالعو المناجم و 

یتشكل من مجموع الأنشطة التي تهدف إلى  القطاع الثاني في المجال الاقتصادي-

  .لتصنیعتحویل المواد الأولیة والتي تشمل على سبیل المثال كل من الصناعة، البناء وا

فهو  یتضمن جانب من القطاع   أما القطاع الثالث المشكل للمجال الاقتصادي-

، )تبادل السلع(الأول وجانب من القطاع الثاني، كونه یهتم بكل ما هو  تجاري كالتجارة 

ومن جهة أخرى  .الإطعام من جهةو الإعلام والاتصال و العقار و النقل، الخدمات المصرفیة 

   .)1(الصحة العمومیةو التعلیم و بالإدارة العامة  هو غیر تجاري یتعلق الأمر مثلا  یضم كل ما

وعلیه فقطاع المناجم قطاع اقتصادي ینتمي إلى التقسیم الأول للمجالات التي یتشكل 

منها القطاع الاقتصادي خاصة وانه قطاع یرد على مجال حیوي وهو  الموارد الطبیعیة 

ب الأمر وضع قواعد قانونیة خاصة وهیئات إداریة خاصة وذات استوج لذلك الغیر متجددة

من أي شكل من أشكال التعدي سواء بإستغلاله إستغلالا عشوائیا أو  كفاءة من أجل حمایته

  .المساس به بأیة طریقة غیر شرعیة 

على  یمكن تعریف الضبط المنجمي تقدم ما أساسعلى  :تعریف الضبط المنجمي-2

مجموعة القواعد القانونیة  التي وضعها المشرع الجزائري من اجل تحقیق الفعالیة في :  انه

                                                 
1-Direction de l’information légale et administrative, Les grands secteurs de l’économie : Primaire, 

secondaire, tertiaire, 22 aout 2018, paris . https://www.vie-publiqie.fr   .   
.Consulté le 20/06/2019.  
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تتكفل  أجهزة خاصة تتمتع بالإستقلالیةمجال استغلال القطاع المنجمي وذلك بواسطة 

بالسهر على استغلال القطاع استغلالا محكما وتحقیق التوازن بین وجوب فتح القطاع 

ستثمار بأشكاله من جهة  وتقییده بشروط وقواعد خاصة من جهة آخري المنجمي على الا

  .مع الحرص على توظیف القواعد الخاصة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة

إن لجوء المشرع الجزائري على : أسباب ومبررات الضبط في قطاع المناجم: ثانیا

  :عدة أسباب نذكر أهمهاغرار باقي تشریعات العالم إلى ضبط قطاع المناجم یعود إلى 

یعتبر قطاع المناجم من بین أهم القطاعات : قطاع المناجم قطاع اقتصادي-1

الاقتصادیة التي تدیر للدولة ثروة هائلة وبالتالي تساهم في دفع عجلة التقدم بمفهومه البعید  

 وذلك سواءا من الناحیة الاقتصادیة، أو من الناحیة الاجتماعیة أو  حتى من الناحیة

  . السیاسیة

أموال  فقطاع المناجم یعد من أهم القطاعات التي تدیر: فمن الناحیة الاقتصادیة -أ

وإستغلال الموارد  طائلة  للخزینة العمومیة عن طریق عائدات الاستثمار في هذا القطاع 

جمیة تعد من أهم محركات عجلة التنمیة ، فالموارد المنالمنجمیة في الصناعة المحلیة

  .  الإقتصادیة للدول 

طالة عن طریق یساهم قطاع المناجم في امتصاص الب :من الناحیة الاجتماعیة - ب

توفیر مناصب شغل  للشباب وذلك من خلال وضع إستراتیجیة فعالة من أجل تشجیع 

وبالتالي توفیر مناصب شغل مستثمرین للمساهة في إستغلال هذا القطاع الإستثمار وجذب  

   .لفئة معتبرة من المجتمع

إن الدولة الغنیة اقتصادیا تعتبر دولة ذات وزن عالمي  :من الناحیة السیاسیة -ج

كون، وامتلاك الموارد الطبیعیة یساهم في تحقیق رفاهیة الدول خاصة إذا استغلت استغلالا 
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ل سیاسیا یقاس على مدى قوتها من وقوة الدو .  ولیس استغلالا عشوائیا اسلیما وایجابی

  .الناحیة الاقتصادیة

  .وعلى هذا الأساس فان الاهتمام بضبط هذا القطاع تعد حتمیة لا مفر منها 

یعتبر قطاع المناجم من أهم القطاعات الحیویة   :قطاع المناجم قطاع حیوي -2

بشكل فعال في تحقیق وذلك نظرا للفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یحققها والتي تساهم 

 ذو علاقة مباشرة مع الحیاة، سواء الحیاةفهو  قطاع . وتوفیر احتیاجات الدول والأفراد

مرتبط بصفة  فمیزته هي أنه قطاع ) النباتیة( الحیوانیة أو الغابیة الحیاةأو  منها البشریة

للكائنات هي المصدر الرئیسي الذي یسمح بطبیعة الحال والطبیعة   ،مباشرة مع الطبیعة

  .الحیة بضمان حیاتها

فمن من هنا، فان الحفاظ على المصادر الطبیعیة أمر لبد منه من اجل المحافظة على 

التوازن البیئي والتنوع البیولوجي والذي یساهم في الحفاظ على الحیاة بصفة عامة ووجوب 

  .الاستغلال في حدود المعقول من أجل تحقیق النمو الاقتصادي

د الطبیعیة له علاقة مباشرة مع النمو الاقتصادي، والدول الغنیة بالموارد فوفرة الموار  

لعنة " الطبیعیة في استغلال ثرواتها لتحقیق النمو الاقتصادي یطلق علیها مصطلح 

  .)1("الموارد

                                                 

 Sustained: في كتابه  1993سنة   Richard AUTYوهو  مصطلح ظهر لأول مرة عند الباحث الاقتصادي  - 1

Divelopment in Mineral Economies ; The Resources Curse Thesis بحیث تعرف بأنها ظاهرة تغشت ،

في العدید من الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة حیث یكون مستوي النمو والتنمیة الاقتصادیة والأداء الحكومي أسوا فیها 

من الدول التي لا تملك مثل تلك الموارد فتكون هذه الموارد عائقا أكثر منه محفزا لتحقیق عملیة النمو الاقتصادي 

  .فیها

بن رمضان أنیسة، دراسة إشكالیة استغلال المواد الطبیعیة الناضبة وأثرها على النمو الاقتصادي، دار هومة للطباعة  -

  .21، ص 2014والنشر والتوزیع، الجزائر 
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وباعتبار أن قطاع المناجم بما یحمله من مواد معدنیة بریة أو  بحریة والتي تعتبر مواد 

تهي مع الاستغلال المتواصل لها، لذلك وجب على الدول إیجاد نظام مستنفذة كونها تن

قانوني ملزم من اجل حمایتها من سوء الاستغلال كونه قطاع تستهدفه الاستثمارات الداخلیة 

وحسن إستغلاله  والخارجیة، ووضع إطار قانوني محكم وصارم قد یساهم في حمایته

  .   وعلى هذا الأساس فضبط فقطاع المناجم في الجزائر أمر لبد منه  .وتسییره

من أهم القطاعات الإستراتجیة  یعد قطاع المناجم: قطاع المناجم ذو طبیعة خاصة- 3

للدولة، كما أنه كونه قطاع حساس لأنه یدخل ضمن الأملاك العمومیة للدولة كونه یرتكز 

ة تمیزه عن القطاعات الاقتصادیة الأخرى  على موارد طبیعیة ما یجعله یتسم بخصوصی

  :بالتالي ینتج على هذه الخصوصیة عدة نتائج نذكر  منها

فباعتبار أن الأملاك المنجمیة دستوریا : الأملاك المنجمیة غیر قابلة للتصرف فیها -أ

فهي بذلك لا تقبل التملك الخاص،  بالتالي ) 1(وقانونیا تعد من ضمن الأملاك العامة للدولة

كما انه لا یجوز بیعها أو  استئجارها أو  إخضاعها لأي شكل من أشكال التصرف فیها من 

مة ولیست الغرض من وجودها هو تحقیق منفعة عاعندما كان ف ، طرف إي شخص كان

بالتالي فان أي إجراء أو  تصرف من شانه إبطال الغرض الذي لإشباع حاجات فئة معینة ف

باطلا،وذلك في حدود إمكانیة منح تراخیص الاستغلال لبعض وجدت من اجله یعتبر تصرفا 

الأشخاص المؤهلة قانونا من اجل المساهمة في الاستفادة المثلى من هذا القطاع وفي حدود 

  .)2(ما یسمح به القانون

                                                 

عدد . ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في ،  01-  16قانون رقم ، 2016التعدیل الدستوري لسنة  من 18أنظر المادة -  1

  .2016مارس   07في صادر ، 14

  سالف الذكر، 05-14من القانون رقم  ،02 انظر المادة -

، 2017، عدد خاص »خصوصیة الاستثمار في قطاع المناجم، المجلة الاكادمیة للبحث القانوني«بن الحاج زاهیة،  -  2

  .486ص 
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یعتبر التقادم سبب من أسباب إكتساب  :عدم قابلیة الأملاك المنجمیة للتقادم - ب

   )1("التقادم المكسب"ئري وذلك عن طریق ما یسمى ب الملكیة في القانون الجزا

إن الأملاك المنجمیة باعتبارها ملك للمجموعة الوطنیة فانه لا یجوز لأي شخص وبأیة 

صفة الإقرار بملكیته لها بحجة وضع الید علیها أو  عن طریق استغلالها وأیا كانت مدة هذا 

المنجمیة بالتقادم وهذا ما یمیز الأملاك الاستغلال، فلا یجوز لأي شخص اكتساب الأملاك 

  .)2(المنجمیة باعتبارها أملاكا عامة عن الأملاك الخاصة التي یجوز اكتسابها بالتقادم

فباعتبار أن الأملاك المنجمیة تدخل  :الأملاك المنجمیة غیر قابلة للحجز علیها -ج

فهي بذلك محمیة قانونا من أي شكل  ،)أملاك المجموعة الوطنیة( ضمن الأملاك الوطنیة

من أشكال التعدي علیها أو الحجز علیها، فلا یمكن اتخاذ إجراء الحجز على الأملاك 

یحقق المنفعة العامة الاقتصادیة   الوطنیة فهو إجراء منافي لطبیعتها كونه مرفق عام فهو 

العامة  وذلك لتعارض  والاجتماعیة، كما انه لا یمكن القیام بالتنفیذ الجبري ضد الأشخاص

، كما انه )3(هذا الإجراء مع الهدف الذي وجد من اجله المرفق وهو تحقیق المصلحة العامة 

لا یمكن تصور عرض الأملاك العامة للبیع في المزاد واكتسابها من طرف الأشخاص 

تكون محل تملك خاص، والمتعارف علیه  نالخاصة، لان الأملاك العامة للدولة لا یجوز ا

  أن الدولة لیست بدائن متماطل بدفع دیونها فهي تتسم بالملاءة مقارنة بغیرها من الأشخاص

                                                 

والمشرع الجزائري لم یقدم مفهوما للتقادم المكسب رغم النص علیه في القانون المدني الجزائري لكنه ترك ذلك للفقه  -  1

فیمكن تعریفه على انه وسیلة یستطیع بمقتضاها الحائز اذا استمرت حیازته على حق عیني مدة زمنیة محددة أن 

  .یتمسك بكسب هذا الحق

  .486ق، ص بن الحاج زاهیة، مرجع ساب -  2

  .487-486مرجع نفسه، ص  -  3
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بالتالى فهي قادرة على تنفیذ التزاماتها من دون اللجوء . الطبیعیة أو المعنویة الخاصة 

  .)1(إلى التنفیذ الجبري على أموالها

  المبحث الثاني

  نطاق الضبط للقطاع المنجمي

المناجم أمر لابد منه، بحیث لا یمكن تصور قطاع حساس مثل قطاع إن ضبط قطاع 

المناجم من دون تنظیم أو رقابة، لذلك أولاه المشرع الجزائري على غرار باقي دول العالم 

  .عنایة قانونیة خاصة من أجل التحكم السلیم في تسییره واستغلاله

لمناجم من حیث المنشاة على هذا الأساس حدد المشرع الجزائري نطاق تطبیق قانون ا

، كما حدد )المطلب الأول(المنجمیة التي یتولى قانون المناجم بتنظیمها من دون سواها 

   ).   المطلب الثاني(الأشخاص المؤهلة لممارسة الأنشطة المنجمیة 

  المطلب الأول

  المجالات المنجمیة المعنیة بالضبط 

عمومیة تعتبر المواد المعدنیة والمتحجرة المتواجدة داخل الدولة الجزائریة ملكیة 

تعلق الأمر بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المتواجدة في  خاضعة للضبط المنجمي سواء

أو . المجال البري الوطني سطحا أو باطنا، أو النشاطات المتعلقة بها من بحث و استغلال

الفرع ( )2(جال البحري التابع لسیادة الدولة الجزائریة أو القانون الجزائريتلك المتواجدة في الم

  ).الأول

                                                 

جبلاحي مخلوف، النظام القانوني للاستثمار في المجال المنجمي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، جامعة  - 1

  .19- 18، ص 2015-2014محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .، سالف الذكر 05-14من القانون رقم  169انظر المادة  -  2
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المیاه ، مكامن المحروقات السائلة : في حین استثنت المادة الأولى من قانون المناجم 

أو الغازیة، أنضدة الوقود البترولي والغازي والتي أخضعها لأحكام تشریعیة خاصة 

  .)1(تضبطها

  الأولالفرع 

  ة محل الضبط في القانون الجزائريالمنجمی آتالمنش

كل من نشاطات  05-14یشمل ضبط قطاع المناجم في الجزائر وفقا للقانون رقم  

ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة ) أولا(المنشئة الجیولوجیة 

الجزائریة أو للقانون الجزائري والتي المتواجدة في المجال البحري التابع لسیادة الدولة )ثانیا(

  .)2(تمتلك الدولة الجزائریة السیادة علیها

لقد عرف المشرع الجزائري نشاطات المنشئة  :الجیولوجیة تآنشاطات المنش: أولا

 رقم من القانون 15الجیولوجیة حسب الهدف الذي ترمي إلیه بحیث نص في المادة 

المتضمن لقانون المناجم على أنها تلك الأشغال التي تهدف إلى اكتساب  14-05

معلومات أساسیة عن سطح الأرض وباطنها  لاسیما عن طریق رسم الخرائط 

، )5(، والجیوفیزیاء )4(، و الجیودیزیاء )3(الجیولوجیة  و بإشراك أنظمة الجیولوجیا 

                                                 

  .، سالف الذكر05-14،من القانون رقم  02و 01أنظر المادة  -  1

  .، من القانون نفسه156و  02أنظر المادتین  -  2

والذي یعني بدوره منطق أو علم، " لوجوس"وتعني الأرض ثم الشق الآخر " جیو"أشتق هذا اللفظ من الكلمة الإغریقیة  -  3

یخ الكرة الأرضیة والكائنات التي عاشت علیها وبهذا تكون الجیولوجیا هي العلم الذي یتكلم عن أصل وتراكیب وتار 

  .                                                                                  =وتركت أثرا في صخورها

  . 13، ص 1990مختار رسمي ناشد ، ماهي الجیولوجیا ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مصر -

فهي علم قیاس ورسم سطح الأرض ویتضمن تعیین الحقل  F.R. HILMERTم الألماني الجیودیزیاء حسب العال - 4

  .الخارجي للجاذبیة الأرضیة، وتعیین ورسم أرضیة المحیطات وكذا كرویة الأرض وتأثیرها على القنوات والسدود

  القوى التي تحركها مثل الزلازلعلم مختص في الجیولوجیا یرمي لدراسة البنیة الإجمالیة للكرة الأرضیة و : الجیوفیزیاء -  5
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ومات عن طریق الكشف عن بعد أو النقب ، ویكون اكتساب هذه المعل)1(والجیوكیمیاء 

  .أو الحفر عند الاقتضاء

من القانون المتضمن لقانون المناجم  23وفقا للمادة : الجیولوجیة آتطبیعة المنش-1

والتي تمارسه ) ج(، موكل للدولة )ب(، ذو منفعة عامة)أ(فالمنشاة الجیولوجیة هي نشاط دائم

  .عن طریق المصلحة الجیولوجیة للجزائر

اعتبر المشرع الجزائري المنشاة الجیولوجیة على : ة الجیولوجیة نشاط دائمأالمنش-أ

علومات التي توفرها كونها نشاط دائم وذلك نظرا للهدف الذي تصبو إلیه من خلال الم

  .على سطح الأرض أو باطنها للجمهور سواء

دراسة أو اعتبار أن القشرة الأرضیة في تكوینها أو تحدیدها لا یمكن حصره في ب

خریطة واحدة، فبالتالي فان صفة الدیمومة ملازمة لنشاطات المشاة الجیولوجیة، وهذه الصفة 

  .یمكن إسقاطها على مبدأ الاستمراریة الذي یحكم المرافق العامة

ترتبط صفة المنفعة العامة بالمرافق : الجیولوجیة ذات منفعة عامة آتالمنش- ب

منها، فبتالي لا یمكن تصور مرفق عام لا یهدف لتحقیق العامة باعتبارها مبدأ لا یتجزأ 

منفعة عامة دون تمییز بحیث یستفید منها أي شخص كان، وهو ما یسمى بمبدأ المساواة 

بین المنتفعین، بحیث یقوم أساسا على تأدیة الخدمة المراد الانتفاع بها لكل من تتوفر فیهم 

أو اللغة أو اللون أو الدین أو حتى مراكز  شروط الاستفادة منها من دون تمییز نظرا للجنس

، )2(الأشخاص الاجتماعیة والاقتصادیة فهو مبدأ عالمي ودستوري وحق من حقوق الإنسان

                                                 

  للكرة الأرضیة، ةعلم مختص في الجیولوجیا یرمي لدراسة تاریخ العناصر الكیمیائی: الجیوكیمیاء -  1

، ص  1987یوسف خوي، عبد الرحمن حمیدة، الوجیز في الجیولوجیا، طلاس للدراسات و الترجمة والنشر، دمشق  -

  .18و17

في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة  رالعام والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی ضریفي نادیة، تسییر المرفق - 2

  .22- 21، ص 2008- 2007الجزائر بن یوسف بن خدة ، سنة 
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على انه یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي  05-14من القانون رقم  28وقد أكدت المادة 

تتكفل بإصدار هذه  .الحصول على الخرائط الجیولوجیة التي تتم في المنشأة الجیولوجیة

  .)1(الخرائط وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر دون سواها

غیر انه وحفاظا على ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد فان انجاز أشغال المنشاة 

  الجیولوجیة یكون على أساس رخصة مجانیة تسلم للمستفید بعد إشعار السلطات المحلیة،

بها، وتحدید دقیق للمحیط والمساحة التي سیتم تتضمن هذه الرخصة وجوبا اسم صاح

  .انجاز أشغال المنشأة الجیولوجیة فیها، هذا إضافة إلى طبیعة ومدة الأشغال المقررة

  :بالتالي فهذه الرخصة تخول لصاحبها حقوق تتمثل في

  الدخول إلى حدود المحیط المعني دون الإضرار بمصلحة صاحب أو مالك الأرض،-

لحفر السطحي أو غیرها بشرط أن یكون ذلك بعد تفاوض مسبق مع القیام بأشغال ا-

  .)2(مالك الأرض أو ذوي الحقوق حول كیفیات التعویض

بحیث تقوم به الدولة عن طریق : أشغال المنشأة الجیولوجیة نشاط موكل للدولة -ج

 )3(منح التراخیص لأشخاص مؤهلین قانونا عن طریق مصلحة الوكالة الجیولوجیة للجزائر

والتي كانت سابقا من صلاحیات المصلحة الجیولوجیة الوطنیة الموضوعة تحت سلطة 

  .)4(الوكالة الوطنیة الجیولوجیة والمراقبة المنجمیة

                                                 

   .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  27أنظر المادة -  1

   .، من القانون نفسه26-25أنظر المادتین -  2

   .نفسه ، من القانون25أنظر المادة -  3

   .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  40و29أنظر المواد -  4
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أما بالنسبة لممارسة السلطة العمومیة في مجال الأنشطة المتعلقة بالمنشأة الجیولوجیة 

  .)1(فهي من صلاحیات الوزارة المكلفة بالناجم

الإطار یمكن الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد فیما تتمثل السلطة وفي هذا 

العمومیة التي خولها لوزارة المناجم خلافا للقانون القدیم الذي حصر مهام الإدارة المكلفة 

  :بالمناجم في

  إعداد السیاسة الوطنیة المتعلقة بالبحث و الاستغلال المنجمي والسهر على تنفیذها،-

إعداد وتنفیذ القوانین والنصوص التنظیمیة المتعلقة بالنشاطات المنجمیة اقتراح و -

  بصفة انفرادیة أو بالتعاون مع الدوائر الوزاریة الأخرى،

  تنسیق كل نشاطات الدولة والأجهزة العمومیة المتعلق بالبحث والاستغلال المنجمیین،-

  .)2(ستغلال المنجمیین مراقبة كل الأنشطة وأشغال المنشاة الجیولوجیة والبحث والا-

ترك المشرع الجزائري بهذا المجال مفتوحا أمام الوزارة المكلفة بالمناجم من أجل 

  .ممارسة سلطتها العامة في هذا المجال

الجیولوجیة وفقا لقانون المناجم  تتكون المنشآت: الجیولوجیة محتوى المنشآت-2

والجرد  أشغال المنشئة الجیولوجیة والجیوفیزیائیة: أجزاء تتمثل في) 03(الجزائري من ثلاث 

  .)3(المعدني والإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة 

نا فالنشاطات التي أن اشر سبق و كما : الجیولوجیة والجیوفیزیائیة أشغال المنشآت -أ

إلى الحصول على  جیولوجیة هي نشاطات وأشغال تهدف أساساال المنشآتتتم في 

                                                 

   .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  36أنظر المادة -  1

   .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  42أنظر المادة -  2

   .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  23أنظر المادة -  3
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المعلومات الأساسیة واللازمة عن الأرض بصفة عامة من أجل الوصول إلى مرحلة 

  .استغلال المواد المكتشفة 

علیه، فلكي یتمكن الجیولوجي من الحصول على هذه المعلومات فهو یقوم بالدراسات 

ل للأحداث التي جرت منذ ملایین السنین وربطها بالأحداث من أجل التحصل على  دلائ

التي تجري في تلك الفترة، فمثلا عند محاولة الجیولوجي لتعیین مواقع امتدادات المحیطات 

القدیمة والسلاسل الجبلیة فهو یتتبع آثارها في الصخور من أجل تحدید مواقع الخامات 

  الاقتصادیة وتقییمها، 

بحیث تساعده في " الجیوفیزیاء" الأرض  ءذلك إلى علم فیزیایستند الجیولوجي في 

. التي تؤثر على الأرض وردود فعل المواد الأرضیة لهذه القوى ةتفسیر أنواع القوى الفیزیائی

الأرض  ءوبذلك فهو یهتم أساسا بعلم المعادن والصخور كونهما فرعان ملازمان لعلم فیزیا

هذا بصفة )1(بالمعلومات المطلوبة عن مكونات الأرض ولعلم الجیولوجیا فهما یمدان الباحث

إلى البحث على المواد المعدنیة واستغلالها  ما الجیولوجیا المنجمیة فهي تهدف أساساعامة، أ

اقتصادیا فهي لا تقتصر على الدراسات فقط بل یتعدى الأمر ذلك إلى الجانب الاقتصادي 

  .)2(وإنتاج المعادن وتسویقهامنه كونه یخلص في النهایة إلى مرحلة التصنیع 

یعتبر الجرد بصفة عامة من الوسائل المستخدمة للرقابة على : الجرد المعدني - ب

المخزون من زاویتین، فمن جهة من حیث المكان  لكونه یفید في التعرف على مدى وجود 

الصنف في مكان ما، ومن جهة أخرى من حیث المزمن لكونه یفید في التعرف على فترة 

  .)3(وجود الصنف في مكان ما

                                                 

   .14یا؟، مرجع سابق، ص مختار رسمي ناشد، ماهي الجیولوج-  1

   .1، ص2014غازي عطیة، جیولوجیا المناجم والاستكشاف المعدني، مطبعة جامعة تكریت، العراق -  2

 :الموقع" جرد المخزون"إدارة المخزون  .كتاب الكتروني-  3

  inventorymanajement.html-www.maktaba.com/2012/08/books 
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في القطاع التجاري أو المحاسبي،  وسیلة رقابیة في ید الدولة سواء فالجرد بصفة عامة

  .والاقتصادي بصفة عامة

یتم الجرد بطرق مختلفة كالجرد الدفتري الذي یتم عن طریق مراجعة المخزون من 

توجد أشكال أخرى للجرد  السجلات والمستندات الموجودة في أقسام مراقبة المخزون ، كما

تصنف حسب الوقت الذي یمارس فیه، كالجرد الدوري الذي یتم بصفة دوریة ، الجرد 

المستمر والذي یتم على مدار السنة، والجرد المفاجئ والذي یهدف إلى تحقیق رقابة 

  . )1(مباشرة

لة فقد قطاع المناجم لا یستثنى من عملیة الجرد التي تتم على الموارد المعدنیة للدو 

یتمثل الجرد المعدني في « :على انه 16في المادة  لمعدنيعرف المشرع الجزائري الجرد ا

 07تسجیل وصفي وتقدیري للعناصر المكونة للثروة المعدنیة كما هو محدد في المادة  إعداد

  .)2(»أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنیة للبلاد 

 یعد وسیلة تمكن الدولة من معرفة وعلیة فالجرد المعدني حسب المشرع الجزائري

  .المصنفة في نظام المناجم أو نظام المقالع الموارد المعدنیة للبلاد سواء

وهو نفس التعریف أبقاه المشرع الجزائري من القانون القدیم المنظم لقطاع المناجم  

ید كما انه نفسه الذي جاء في المرسوم التنفیذي المتعلق بتحد )3( 10-01القانون رقم 

كیفیات إعداد الجرد المعدني ونمط تقدیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة والاحتیاطات 

                                                                                                                                                         

  .28، ص  2018/ 14/03: تاریخ الولوج إلى الموقع -

   .28إلى  25مرجع نفسه، ص -  1

  .الثروة المعدنیة للبلاد 05- 14من القانون رقم  07تتضمن المادة  -  2

  .، سالف الذكر10-01من القانون رقم  11أنظر المادة  -  3
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ویضمن الجرد المعدني تحدید العلامات الجیوكمیائیة والجیوفزیائیة المتعلقة . )1(المنجمیة

  .)2(به

أما بالنسبة لكیفیات إعداد الجرد المعدني وكذا كیفیة تقدیم الحصیلة السنویة للموارد 

في شقها  23فقد أحالنا المشرع الجزائري بموجب المادة المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة 

إلى التنظیم، غیر انه لا یزال المشرع الجزائري لم یصدر بعد  05-14الثاني من القانون رقم 

  .صا بهذه المادةتنظیما خا

نجد المشرع الجزائري لم یترك  05-14من القانون رقم  192لكن بالرجوع إلى المادة 

المتضمن  10-01فراغا في هذا المجال إنما أحالنا إلى النصوص التطبیقیة للقانون رقم 

 )3(لقانون المناجم الملغى وذلك إلى غایة صدور نصوص تطبیقیة خاصة بالقانون الجدید

من اجل معرفة كیفیة  252-05یحیلنا إلى الاستعانة بنصوص المرسوم التنفیذي رقم وهو ما 

  .إعداد الجرد المعدني و نمط تقدیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة

لكن عند التمعن في المواد التي تتحدث عن الجرد المعدني نجدها مواد سطحیة لا 

ولم تتطرق إلى تفصیل مرضي لكیفیة إعداد الجرد المعدني بل مواد ،  05یتعدى عددها 

اكتفت بتقدیم المعطیات التي یمكن الاستناد علیها من اجل تسجیل العناصر المكونة للثروة 

  : المعدنیة والعلامات الجیوفیزیائیة والجیوكمیائیة والتي تتمثل في

المصلحة الجیولوجیة نتائج أشغال المنشاة الأساسیة الجیولوجیة التي أنجزتها -

  .الوطنیة

                                                 

جویلیة سنة  20، صادر في 2005جویلیة سنة  19، المؤرخ في 252- 05من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  أنظر-  1

، یحدد كیفیات إعداد الجرد المعدني ونمط تقدیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة، 2005

   .51ر عدد .ج

  .یذي نفسه، من المرسوم التنف02فقرة  03أنظر المادة  -  2

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  192أنظر المادة -  3
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  .المعلومات والوثائق المسلمة في إطار الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة -

المعطیات الواردة من التقاریر المسلمة من متعاملي قطاع المناجم إلى الوكالة -

  .)1(الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

كیفیة وضع قاعدة المعطیات المتعلقة الجرد وفي الأخیر أحالت المادة الخامسة 

المنجمي وتسییرها إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة وفقا لإجراء داخلي لها 

وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر  الوكالة التي تعوضها حالیا سواء والتي لم یحدد الجهة أو

  .أو الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

یعتبر الإیداع القانوني للمعلومة : الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة -ج

الجیولوجیة جزءا لا یتجزأ من المنشاة الجیولوجیة كونه عبارة عن ثروة وثائقیة وعینات 

صخریة تعكس نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض 

ل المنجمیین عبر كامل التراب الوطني التابع لسیادة الدولة و بأشغال البحث والاستغلا

  .)2(على ثروة المعارف الجیولوجیة الوطنیة ةالمحافظالجزائریة برا وبحرا بهدف 

ویتم الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة عن طریق تصریح لدى وكالة المصلحة 

باحث أو منتج للمعطیات  الجیولوجیة للجزائر وهو إجراء إجباري على كل متعامل أو

الجیولوجیة مهما كان قطاع النشاط أو الإطار الذي یمارس فیه حتى وان تعلق الأمر بالنقب 

أمتار باستثناء حفر الآبار ) 10(الذي یتعدى عمق عشرة  -لأي غرض كان–والحفر 

  .  )3(لأغراض منزلیة

                                                 

  .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  04أنظر المادة -  1

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  17أنظر المادة -  2

  .، من القانون نفسه 32و 31،  30أنظر  المواد -  3
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المنشأة الجیولوجیة لذا ألزم كون الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة جزء لا یتجزأ من 

الكتابیة منها أو المادیة كالعینات  ي صاحب المعلومة الجیولوجیة سواءالمشرع الجزائر 

والصخور  أن یضمن الحفاظ علیها ویقوم بتسلیمها إلى وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

  : لدى مصلحة الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة وذلك من أجل

  ة ثروة المعارف الجیولوجیة للبلاد والحفاظ علیها وتثمینها حمای-

المنشأ لدى وكالة المصلحة الجیولوجیة –یضمن البنك الوطني للمعطیات الجیولوجیة -

جمع ومعالجة وكذلك نشر المعلومات المرتبطة بالجیولوجیا والمواد المعدنیة  -للجزائر

علیها من طرف الإیداع القانوني  المتواجدة على سطح الأرض وباطنها یعد أن یتحصل

  .وعلیه فهذه العملیة لها أهمیة علمیة واقتصادیة. )1(للمعلومة الجیولوجیة

أما بالنسبة للمعلومة الجیولوجیة التي یجب أن تكون محل إیداع فلم یحدد القانون رقم 

القائمة التي تحتوي المعلومات الجیولوجیة التي یلزم المشرع أصحابها بإیداعها لدى  14-05

الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة، ولعدم إصداره النظام الخاص بالإیداع القانوني 

تحیلنا مرة أخري إلى النص  05-14من القانون رقم  192لجیولوجیة فان المادة للمعلومة ا

  .10-01التطبیقي المعمول به في ضل قانون المناجم القدیم 

من هذا المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیة تسییر  11و10وعلیة بالرجوع إلى المواد 

ع الجزائري صنفها الى صنفین نستنتج أن المشر )  2(الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة

  :هما

  :أو الخطیة ویشمل /یتمثل في الوثائق الكتابیة و: الصنف الأول

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14، من القانون رقم  34و  33أنظر  المواد -  1

، یحدد كیفیات تسییر الإیداع القانوني للمعلومة 2005جویلیة سنة  19، مؤرخ في  253- 05مرسوم تنفیذي رقم - 2

  .2005جویلیة سنة  20صادر في  ، 51ر عدد .الجیولوجیة ، ج
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  .الأطروحات الجامعیة التي تعالج موضوع الجیولوجیة الجزائریة*

  .المجلات وأشغال التظاهرات العلمیة التي تتصل بالجیولوجیا الجزائریة*

یة ، الهدروجیولوجیة وكل التقاریر التي تعالج التقاریر الجیولوجیة ،المنجمیة ،البترول*

  .علوم الأرض المتعلق بالتراب الوطني المرفقة بملاحقها

  .الخرائط الجیولوجیة والجیوفزیائیة والجیوكمیائیة والموضوعیة*

  .عینات الحفر السطحي*

  المقاطع الجیولوجیة *

  .الأوصاف الصخاریة للأروقة والآبار والخنادق*

یتمثل في عینات الصخور أي أنها معلومات مادیة وملموسة والتي   :الصنف الثاني

  :تشمل

الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثیلیة لامتدادات الهیئة النموذجیة *

  وكذا العینات الشاهدة

عینات الحفر السطحي ذات الصفة التمثیلیة على مستوى منطقة ما، أو ذات فائدة *

  ...).من الناحیة الصخاریة والرسابیة والهیكلیة والتعدینیة(جیولوجیة أكیدة 

  المواد المسحوقة موضوع نتائج التحالیل ذات الدلالة*

تصنف هذه الوثائق والمعلومات حسب المشرع الجزائري إلى وثائق سریة ووثائق 

عمومیة وذلك بناءا على اتفاق مشترك بین حائز المعطیات والمصلحة الجیولوجیة 
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مع تحدید  -والتي تعوضها حالیا وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر- )1( )سابقا(الوطنیة

الفترة أو الفترات المشمولة بالسریة التي بانقضائها تسقط المعلومات التي تحتوي علیها ضمن 

  .)2(الملك العام

ها لم أما بالنسبة لكیفیة إجراء التصریح والإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة فهي بدور 

إنما أحالنا إلى التنظیم وبالتالي ولعدم صدور تنظیم  05-14ینص علیها قانون المناجم رقم 

من قانون المناجم فقد حدد المرسوم التنفیذي  192خاص بهذا القانون بعد وعملا بالمادة 

  .17الى 14والذي  سیكون مرجعنا في هذا الشأن من ضمن المواد من  2005لسنة 

ء الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة عن طریق تصریح مسبق قبل وعلیة فیتم إجرا

مباشرة الأشغال لدى وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر عن طریق استمارة تسلمها هذه 

والمعلومات ) الشركة(الأخیرة تتضمن مجموعة من المعلومات المتعلقة بصاحب المبادرة 

  .)3(ن انجازها والفترة المحددة لبدایتها ونهایتهاالمتعلقة بالأشغال المقرر انجازها ومكا

یقوم حائز المعطیات الجیولوجیة بتسلیم لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر المعطیات 

والوثائق الكاملة والمقروءة وتتكون من عینات الصخور المودعة محددة الإحداثیات 

الجغرافیة، ترفق الإیداعات بجدول تسلمه وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر یدعى ب 

علیها  التأشیرللمودع بعد  إحداهمافي نسختین أصلیتین تسلم  »ع الإشعار باستلام الإیدا«

تدون فیها المعلومات الخاصة المودع ، معلومات حول طبیعة الوثائق المودعة، معلومات 

، الشرائح المودعة كطبیعة وكمیة العینات الجغرافیة الإحداثیاتحول المادة الصخریة المحددة 

  .)4(الناعمة، المقطع المصقول

                                                 

  .، سالف الذكر253- 05من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة -  1

  .ن المرسوم التنفیذي نفسه، م13أنظر المادة -  2

  .، من المرسوم التنفیذي نفسه 14أنظر المادة  -  3

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 16و 15أنظر المادتین -  4
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یقید كل إیداع في سجل مرقم ومؤشر علیه من الوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

 .)1(ویعطى لكل مودع رقم تعریف خاص یجب أن یرد في كل الوثائق المودعة 

یشمل ضبط قطاع : نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة: ثانیا

المتحجرة والتي تندرج قانونا ضمن الأملاك العمومیة المناجم مجموعة من المواد المعدنیة أو 

بمجرد ثبوت وجودها في المجال البري أو الباطني أو البحري التابع لسیادة الدولة الجزائریة 

، كما یشمل النشاطات التي یقوم بها أصحاب التراخیص المنجمیة )1(أو القانون الجزائري 

  ).2(على هذه الموارد من بحث واستغلال

لقد حدد : )2(بط المنجميالمتحجرة محل الضاقع ومكامن المواد المعدنیة أو مو -1

قائمة المواد المعدنیة أو المتحجرة التي  05-14المشرع الجزائري بموجب قانون المناجم رقم 

یتم علیها الضبط من أجل المحافظة علیها واستغلالها استغلالا سلیما باعتبارها من الأملاك 

ها ثروة مستنفذة وغیر متجددة تستلزم استغلالا اقتصادیا محكما بالتالي العمومیة خاصة وأن

، المواد المصنفة )أ(قد صنفها تحت ثلاث أنظمة تتمثل في المواد المصنفة في نظام المناجم

، هذا خلافا للقانون )ج(، والمواد المصنفة إستراتجیة للاقتصاد الوطني)ب(في نظام المقالع 

قسم الثروة المعدنیة إلى مواد طاقویة صلبة ومواد معدنیة فلزیة  الذي 10-01القدیم رقم 

ومواد معدنیة غیر فلزیة، دون أن یحدد القائمة التي یحتویها كل صنف من هذه الأصناف 

  .)3(الثلاثة

نص : مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة في نظام المناجم:أ

على قائمة المواد المعدنیة أو  05-14من القانون رقم  08المشرع الجزائري بموجب  المادة 

 05المتحجرة المصنفة في نظام المناجم على سبیل الحصر وبالتفصیل والتي أوردها في 

                                                 

  .، سالف الذكر05-14رقم ، من القانون 17أنظر المادة -  1

  .، من القانون نفسه01أنظر المادة -  2

  .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  06أنظر المادة -  3
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أقسام وهي المواد المعدنیة المشعة والمواد الوقودیة الصلبة ،المواد المعدنیة الفلزیة، المواد 

  :الأحجار النفیسة وشبه النفیسة في المعدنیة غیر الفلزیة، الفلزات الثمینة و 

والإشعاع یعرف . بمعنى المواد التي تنبعث منها إشعاعات: المواد المعدنیة المشعة*

على أنه ظاهرة طبیعیة تمتلكها بعض العناصر أو المواد دون غیرها وتعرف بالعناصر ذات 

جسیمات بیتا  النشاط الإشعاعي، بحیث تكون نوى هذه العناصر غیر مستقرة فتنبعث منها

، أو قد تنبعث منها أمواج كهرومیغناطسیة تعرف بأشعة )الموجبة أو السالبة" (ألفا"أو 

والتي أورد المشرع الجزائري على سبیل المثال الیورانیوم والرادیوم والثوریوم وغیرها  )1("جاما"

  .من المواد المشعة أین ترك المجال مفتوح في هذا الشأن

وهي مواد تستخدم في تولید الكهرباء، وصناعة الاسمنت : لبةالمواد الوقودیة الص*

وقد ذكرها المشرع الجزائري على سبیل المثال كالفحم  ،وغیرها من الاستعمالات ) 2(والتدفئة

الذي یعتبر من أهم المواد الوقودیة الصلبة وهو من المواد الطبیعیة الغیر متجددة بحیث انه 

  .تاجیةینفذ باستعماله في العملیة الإن

ویعرف الفحم على انه بقایا نباتیة دفنت في باطن الأرض وتعرضت للضغط والحرارة  

وبمرور الوقت تصلبت وتحولت إلى ما یعرف بالفحم وهو على ثلاث أنواع نسبة إلى كمیة 

واللینیت وهو  %90الكربون فیه  كالانتراسیت والذي یعتبر من اجود أنواع الفحم بنسبة تفوق 

، وفحم البیوتومین   وهو الأكثر استعمالا في العالم بنسبة  %70أردؤها بنسبة حوالي 

  .)3(  %90و 70الكربون تتراوح بین 

                                                 

، مجلة »قیاس تركیز العناصر المشعة الطبیعیة بمنطقة وادي حلفا  «عادل الجزولي محمد علي ونادیة عمر العطا، - 1

  .2، ص 2015كلیة العلوم، جامعة إفریقیا العالمیة، الخرطوم، السودان العدد الرابع أكتوبر 

بن رمضان أنیسة، دراسة إشكالیة استغلال المواد الطبیعیة الناضبة وأثرها على النمو الاقتصادي، دار هومة للطباعة  -  2

  .65، ص2014والنشر والتوزیع، الجزائر 

  .64مرجع نفسه ،  ص  -  3
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بقدرتها على توصیل  والفلزات هي مواد معدنیة تتمیز: المواد المعدنیة الفلزیة*

سحبها على شكل أسلاك كما الكهرباء والحرارة ، وقابلیتها للطرق على شكل صفائح وكذا 

  .)1(تتمیز ببریقها اللامع

و  05- 14من القانون رقم  8لقد أوردها المشرع الجزائري في الشق الثالث من المادة 

  :تتمثل في

  الحدید والكوبالیت والنیكل والكروم والمغنیز والفانادیوم والتیتان والرمل والتیتانیفار،-

  الزموت والرودیوم،-

  السترونتیوم،-

  الهافیلیوم والمولیبدین والتنجیستین والقصدیر،-

  الالومنیوم والانتیموان والقالیوم والثالیوم والبیریلیوم،-

  النحاس والرصاص والزنك والكادمیوم والجرمانیوم والاندیوم والرینیوم،-

السكاندیوم والسیریوم والسیزیوم والروبدیوم واللیثیوم وغیرها من العناصرالأرضیة -

  النادرة،

  النیوبیوم والتنتال،-

  الزئبق و المعادن الثقیلة الغرینیة والاردیوم،-

عكس المواد المعدنیة الفلزیة فان المواد المعدنیة غیر : المواد المعدنیة غیر الفلزیة*

الفلزیة هي المواد التي لا تتمیز بقدرتها على توصیل الكهرباء والحرارة وغیر قابلة للطرق 

                                                 

  . 46، ص 1990مختار رسمي ناشد، ماهي الجیولوجیا؟، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر -  1
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على شكل أسلاك كما انها لا تتمیز بالبریق اللامع الذي تتمیز  على شكل صفائح أو سحبها

  . به المواد المعدنیة الفلزیة

من القانون رقم  08ولقد أوردها المشرع الجزائري في الشق الرابع من المادة الثامنة 

  :و تتمثل في  14-05

  الكبریت والسیلینیوم والتیلور والزرنیخ والجرافیت،-

  الفوسفات،-

والباریت والسیلیستین والمایكا والكوارتز والشب والاسبستوس والفیرمیكولیت  الفلورین-

  والتالك و الحجر الاملس والمغنزیت والمغرة والدولومیت والكالسیت،

  الكاولین والفلسبار والهالوسیت والبقماتیت،-

  الدیاتومیت،-

  البروفیلیت والوالاستونیت،-

البنتونیت والتربة المزیلة للالوان و الغاسول و المواد الصلصالیة المستخدمة لصناعة  -

  الاتابولجیت،

  البرلیت،-

النیترات وأملاح الصودیوم و البوتاسیوم في حالتها الصلبة أو المحلولة ،والبورات -

  والاملاح الأخرى المرافقة في نفس المكامن،

الصخور الرخام والجزع والكالسیدوین والاراقونیت والكلس و الصخور البركانیة و -

  المتحولة الموجهة للدیكور والتزیین،
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  الصخور والرمال السیلیسیة ذات الاستخدام الصناعي،-

الكلس الموجه لصناعة كربونات الكالسیوم ذو الاستعمال الصناعي أو الصناعي -

  الغذائي،

  .الاندالوسیت والسیلیمانبت والدیستن-

والتي أوردها المشرع الجزائري في  : الفلزات الثمینة والاحجار النفیسة وشبه النفیسة*

المتضمن قانون المناجم الجزائري  05-14الشق الخامس من المادة الثامنة من القانون رقم 

  :وتشمل

  وهي تعتبر من الفلزات الثمینة  الذهب والفضة والبلاتینوید،-

  الماس والاحجار النفیسة، -

وریندون والاحجار الأخرى شبه الاقایت والتوباز والجارنیت والاوبال والزیركون والك-

  .النفیسة

تتضمن : مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة في نضام المقالع:ب

المواد المعدنیة أو المتحجرة التي تدخل في نضام المقالع في مواقع و مكامن المواد المعدنیة 

  :ف الاراضي وتشملغیر الفلزیة الموجهة خاصة للبناء ورصف الطرقات وتهیئة و تصفی

  الكلس والمواد المماثلة الموجهة لانتاج الاسمنت والجیر وغیرها،-

  الكلس الموجه لانتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر الموجه للبناء،-

  الكلس الموجه لصناعة الحجارة المصففة،-
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لك الحجر الرملي والكوارتزیت لصناعة الحجارة المصففة أو لانتاج الحصى بما في ذ-

  الرمل المكسر للبناء،

  الجبس والانیدریت،-

  الصلصال والتراب الكلسي،-

  الصلصال والتراب الكلسي الموجه لصناعة الاسمنت-

  الاردواز والنضید،-

  والمواد الأخرى المشابهة،) التیف(الفلیس -

الجرانیت والبازالت والصخور البركانیة والصخور البركانیة المتحولة الموجهة لصناعة -

  الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء، لإنتاجحجارة المصففة أو ال

الرمال الغرینیة وغیرها الموجهة للبناء، ما عدا رمل الشواطىء الساحلیة والرمال -

  الغرینیة ورمال الطمي المتواجدة في حدود خط مجاري المیاه والتي تحكمها نصوص خاصة،

  الأخرى المماثلة،البوزولان والصخور المصقولة والصخور -

  . )1( )الجبس على شكل كتل معزولة مكثفة(الورود الرملیة -

بهذا فان المشرع الجزائري قد ذكر تقریبا كل المواد المعدنیة غیر الفلزیة التي تستغل 

في البناء، فنلاحظ انه أكثر حرصا على ضبط  أكبر قدر ممكن من المواد المعدنیة التي 

لك دلیل على توجیه اهتمامه لقطاع المناجم بكل ما یشمله من تزخر بها الجزائر، ولعل ذ

  .في القطاع الاقتصادي للدولة ةایجابیقفزة  إحداثثروات والتي من شأنها 

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  09أنظر المادة -  1
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لقد : الوطنيللاقتصاد  الإستراتجیةمواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة : ج

تحدد عن طریق « : على 05-14من القانون رقم  10المشرع الجزائري في المادة  نص

التنظیم قائمة المواقع المعدنیة والمكامن والمواد المعدنیة أو المتحجرة من نظام المناجم، 

  .». للاقتصاد الوطني إستراتجیةالتي تعتبر 

تقسیم مواقع الجزائري أثبت نیته على  المشرع أن ظفالملاحمن خلال نص المادة 

  :قسمین  إلىومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة في نظام المناجم 

 إستراتیجیةالغیر ) في نظام المناجم(مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة -

  للاقتصاد الوطني،

 إستراتیجیةالتي تعتبر ) في نظام المناجم(مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة -

  . للاقتصاد الوطني

التنظیم الذي یحدد لنا ماهي المواقع و مكامن المواد المعدنیة أو  إصدارحین  إلىوهذا 

  للاقتصاد الوطني   الإستراتیجیةالمواد ستصنف ضمن القائمة  التيالمتحجرة في نظام المناجم 

  :من هذا التمییز تثیر  عدة نقاط منها بالتالي

المشرع الجزائري أهمیة لفئة من المكامن ومواقع المواد المعدنیة التي تدخل  إعطاء-

  ،  أخرىفي نظام المناجم  على حساب فئة 

تخضع مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة في نضام  إذاالتساؤل حول ما -

خاصة مختلفة على تلك التي  إجراءات إلىللاقتصاد الوطني  إستراتیجیةاجم والتي تعتبر المن

عند البحث والتنقیب على هذه المواد أو  إستراتیجیة سواءتخضع لها المواقع والمكامن الغیر 

  عند استخراجها و استغلالها 
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ل مواقع البحث أو استغلا أنشطةالمؤهلة لممارسة  الأشخاصالتساؤل حول طبیعة -

للاقتصاد الوطني  إستراتجیةومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة في نظام المناجم والتي تعد 

على  الأنشطةالتي تمارس هذه  بالأشخاصمقارنة  إضافیةوالتزامات  لإجراءاتوهل تخضع 

  . للاقتصاد الوطني  إستراتیجیةمواقع و مكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة الغیر 

وهي تلك النشاطات التي :  المواد المعدنیة أو المتحجرة الواردة علىنشاطات ال: 2

یقوم بها أصحاب التراخیص المنجمیة على مواقع ومكامن المواد المعدنیة للبلاد والتي تشمل 

  ).ب(، واستغلالها )أ(البحث عن المواد المعدنیة أو المتحجرة

 )البحث المنجمي( یة أو المتحجرةنشاطات البحث عن مواقع ومكامن المواد المعدن:أ

  :مرحلتین هما إلىقسم المشرع الجزائري البحث المنجمي : 

 )1(تتمثل في التنقیب المنجمي وهو عبارة عن فحص طوبوغرافي :الأولىالمرحلة 

المتخصصة في مؤشرات الخامات  والأبحاث الأماكنوجیولوجي وجیوفزیائي، والتعرف على 

سطح الأرض من اجل تحدید صفات الخامات المعدنیة والخصائص المعدنیة المتواجدة على 

  .الجیولوجیة للأرض

القانون رقم (قیب المنجمي خلافا للقانون القدیم المتضمن قانون المناجم الجزائري نوالت

یعرَف حسب امتداد منطقة  أولهماقسمین  إلىفقد قسمه المشرع الجزائري بدوره ) 01-10

تیكي و الذي یتم على مساحات صغیرة  وتنقیب استراتیجي یتم التنقیب ، فهناك تنقیب تك

  . على مساحات كبیرة

                                                 

طوبو بمعنى الأرض أو المكان و غرافیا بمعنى الرسم والتمثیل البیاني : الطوبوغرافیا مصطلح یوناني ینقسم إلى شقین  - 1

للتضاریس، یتم عن طریق رسم هندسي مصغر لجزء من الأرض توضح فیها كل المعالم والمظاهر ذات الأهمیة 

  . ستراتجیةالإ

   specialties.bayt.comhttp//:  أنظر ما تعریف الطبوغرافیا،

  .2018 /26/07 :الموقع الولوج إلى تاریخ -

  



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 68

 إماأما القسم الثاني یعرَف وفقا لطبیعة الخامات المعدنیة موضوع البحث، بحیث یكون 

وقد یكون تنقیب متعدد القیم . تنقیب اختصاصي أي البحث عن مؤشرات لخام معدني ما

  )1( .بمعنى البحث عن مؤشرات لمختلف الخامات المعدنیة

  :الاستكشاف المنجمي الذي یشمل تتمثل في: المرحلة الثانیة

  الباطنیة،انجاز الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة المتعلقة بالبنیات والجیولوجیا -

  التقدیریة عن طریق الحفر السطحي والنقب والحفر المعمق، الأشغالانجاز -

تعریف وتحلیل المعاییر النسیجیة والتركیزات ومعاییر التمعدن، والمعاییر الفزیائیة -

  والكمیائیة وتجارب التمعدن وتعریف طرق التثمین،

لال المكمن، حیث تشمل دراسة الجدوى التقنیة والاقتصادیة لتطویر واستغ إعداد-

بعین الاعتبار حمایة البیئة والجوانب  الأخذالمقرر انجازها وكذا  الأشغالتوقیت برنامج 

  .)2(المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم

الاستغلال (نشاطات استغلال مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة : ب

 05-14ابعة من القانون رقم عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة الر ): المنجمي

بحیث یرد الاستغلال على المناجم و المقالع والمناجم الحرفیة وهو ) المتضمنة للمفاهیم (

عبارة عن جملة من الاحتیاطات الجیولوجیة المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنیة أو 

لهیاكل والمنشاة المتحجرة المهدمة، والبنیة التحتیة المتواجدة على سطح الأرض وباطنها، وا

على سطح الأرض وباطنها والبنایات والتجهیزات والمعدات ومستودعات  الأشغالأي 

  التخزین وكذا العناصر الغیر مادیة المرتبطة بها

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  19أنظر المادة -  1

  .، من القانون نفسه 20أنظر المادة -  2
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من ذات القانون وفقا لما یشتمله الاستغلال من جهة ، ووفقا  21كما عرفتها المادة  

   أخرىلطبیعة النشاط الذي یرد علیها من جهة 

  :عتبر استغلالا منجمیا كل من ی

  استغلال مكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة من نظام المناجم  -

واستبعاد المواد المعدنیة المتحجرة (استغلال مكامن المواد المعدنیة من نظام المقالع -

  )من هذا النظام

نظام المقالع الاستغلال الحرفي للمواد المعدنیة أو المتحجرة من نظام المناجم أو من  -

  أي التي تخضع لعملیة استرجاع المنتوجات القابلة للتسویق باستعمال طرق یدویة أو تقلیدیة

  المنشاة یتمثل في بیعة نشاط الاستغلال الذي یرد هذه بالنسبة لط أما

  التطویر أو التوسیع  أشغال-

  حجرةالمواد المعدنیة أو المت )1(استخراج وتثمین وأشغالالتحضیریة  الأشغال-

الجني للمواد المعدنیة من نظام المقالع المتواجدة  أو/نشاطات عملیة اللم والجمع و-

  .الأرضعلى حالتها على سطح 

  

  

                                                 

على انه عملیة تتم على خامات المواد المعدنیة أو المتحجرة  05- 14من القانون رقم  21حسب المادة  التثمینیعرف  -  1

كما هي مستخرجة للحصول على منتوج مركز مع تحدید حجم العناصر المكونة له والشوائب التى یحتوي علیها 

  . لمقررةوالرطوبة و الاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق ا

  .سالف الذكر، 05- 14من القانون رقم  04أنظر المادة -
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  الفرع الثاني

  من الضبط المنجمي تت المستثناآالمنش

لقد استبعد المشرع الجزائري بعض المنشاة المنجمیة من الضبط المنجمي بحیث انه  

 يالقانون الإیداع لإلزامیةتشریعیة خاصة بها لكنها تبقى مع ذلك خاضعة  لأحكامأخضعها 

، كما انه استبعد ممارسة أو الترخیص بممارسة أي نشاط منجمي )أولا(للمعلومة الجیولوجیة 

  ).ثانیا(بنصوص قانونیة  أو/في المواقع المحمیة باتفاقیات دولیة و

استثني المشرع الجزائري  : بهاتشریعیة خاصة  لأحكامالمنشاة الخاضعة : أولا

وأنظدة الوقود ) 2(ومكامن المحروقات السائلة أو الغازیة ) 1(كل من المیاه  إخضاع

بط المنجمي  وأخضعها في خضوعها لأحكام قانون المناجم والضمن ) 3(البترولي والغازي

تستقل كلیا عن قانون  أنمها، لكن دون إلى أحكام تشریعیة خاصة تسیرها وتنظیمقابل ذلك 

القانوني للمعلومة  للإیداع إخضاعها إلزامیةالمناجم بحث تبقى تابعة له من ناحیة 

  .)1(الجیولوجیة وذلك من اجل ضمان حمایة ثروة المعارف الجیولوجیة للبلاد والحفاظ علیها

 لوطنیةالعامة للدولة فهي ملك للمجموعة ا الأملاكتعتبر الثروة المائیة من : المیاه -1

المشرع الجزائري إلى حمایة خاصة دستوریة وقانونیة ولعل اهم القوانین التي أخضعها  لذلك

  :إهتمت بموضوع حمایة البیئة المائیة في الجزائر نذكر

لقانون العقوبات لاینحصر في تحدید  الأساسيإن الهدف  :قانون العقوبات الجزائري-أ

تحقیق النظام العام بكل أشكاله فهو یتضمن توقیع عقوبات على  عقوبات وعدها إنما غایته

المحافظة على قانونا وتكون واقعة داخل التراب الوطني ویهدف على  محظورةأفعال 

  .ئة المائیة إحداهایلممتلكات العامة للدولة والتي تعتبر البا

                                                 

  .، سالف الذكر05-14 من القانون رقم 33و 32و 31أنظر المادة الاولى والمواد -  1
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إلى الإعدام فأقر المشرع الجزائري عقوبات سالبة للحریة وأكثر من ذلك عقوبات تصل 

لأوساط المائیة بأفعال تخریبیة أو إرهابیة كتلك الأفعال التي تضر با الأمرعندما یتعلق 

  .)1(سان والحیوان والطبیعةوالماسة بصحة الإن

-01رقم  انونالق فالمشرع الجزائري بموجب  :القانون المتعلق بتسییر النفایات - ب

مالیة وعقوبات سالبة للحریة المتعلق بتسییر النفایات وغزالتها قد نص على عقوبات   19

منه على كل شخص یقوم بإیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیها أو  64بموجب المادة 

  .)2(طمرها أو غمرها او إهمالها في مواقع غیر مخصصة لهذا الغرض

والذي تضمن حمایة البیئة المائیة ، وهذه   :)3(القانون المتعلق بحمایة البیئة -ج

الحمایة تتضمن على كل أنواع التلوث الذي من شأنه المساس بنوعیة المیاه والتسبب في 

  .) 4(بمختلف استعمالاتها الإضرار

یعد تلوثا بموجب «:  على منه 2010ت المادة والذي نص: )5(القانون البحري - ه

هذا الأمر كل تلویث لوسط بحري حاصل عن طریق تسرب مباشر أو غیر مباشر للمواد أو 

من نفس القانون العقوبات المطبقة  216وتضمنت المادة  » الطاقة وتؤدي إلى آثار ضارة 

دینار  500.000.00و 50.000.00على مثل هذه الأفعال والمتمثلة في غرامة تتراوح بین 

 . ائريجز 

                                                 

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة »الحمایة القانونیة للبیئة المائیة في التشریع الجزائري«حمدها أحمد، برادي أحمد،  -  1

  480.، ص2020، 01، العدد 09تصادیة، المجلد والإق

، صادر 77ر عدد .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001دیسمبر  12، مؤرخ في 19-01قانون رقم  -  2

  .2001دیسمبر  15في 

ر .، متعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج2011فیفري سنة  17، مؤرخ في 02-11قانون رقم   -  3

  .2011فیفري  28، صادر في 13عدد 

  481- 480حمدها أحمد، برادي أحمد، مرجع سابق، ص  -  4

افریل   10، صادر في 29ر عدد .، یتضمن القانون البحري، ج1976أكتوبر  23، مؤرخ في 80-76أمر رقم رقم  - 5

  . ، المعدل والمتمم1977
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فقد تضمن هذا القانون  :)1(القانون المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات -و

عقوبات مالیة وعقوبات سالبة للحریة على أي تهدید یمس البیئة المائیة وذلك من خلال 

  .7مكرر  102إلى غایة المادة  1مكرر  102المواد 

حمایة الموارد المائیة  52إلى  30حددت المواد من : )2(القانون المتعلق بالمیاه -د 

رة على مخالفة أحكام والحفاظ علیها وتضمن الفصل الثاني من ذات القانون العقوبات المقر 

    .المائیة حمایة الثروة

وتتكون الثروة  12- 05القانون رقم  الثروة المائیة بموجبالمشرع الجزائري وقد نظم 

  :من بالمیاهمن القانون المتعلق  04المائیة وفقا للمادة 

  المیاه الجوفیة بما فیها میاه المنابع والمیاه المعدنیة ومیاه الحمامات-

المیاه السطحیة المشكلة من الودیان، البحیرات، البرك، والشطوط وما یحدها من -

  ونباتات أراضي

  الطمي والرواسب التي تتشكل طبیعیا في مجاري المیاه-

میاه البحر المحلاة والمیاه المالحة المنزوعة منها ( الموارد المائیة غیر العادیة -

المعادن من اجل المنفعة العمومیة و المیاه القذرة المصفاة والمستعملة من اجل المنفعة 

  .)التموین الاصطناعي إعادةالمائیة بتقنیة  الأنظمةالمیاه المدمجة في  أنواعالعمومیة وكل 

                                                 

، یعدل ویتمم القانون 2015أفریل سنة  08صادر في  18ر عدد .، ح2015أفریل  02، مؤرخ في 08-15قانون رقم  - 1

، صادر في 36ر عدد .المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، ج ،2001جوبلیة  03، المؤرح في 11- 01رقم 

  .2001جویلیة  08

  .، متعلق بالمیاه، سالف الذكر2005أوت سنة  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -  2
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كل متعامل أو باحث أو منتج  بموجب القانون المتعلق بالمناجم مشرع الجزائريألزم ال 

الذي یمارس فیه أن یقدم تصریحا لدى  والإطارلمعطیات جیولوجیة مهما كان قطاع النشاط 

  . القانوني للمعلومة الجیولوجیة الإیداع

 لإیداعلمن ذات القانون على إخضاع المیاه  الأولىالمادة  أكدتذلك  إلى إضافة

قانون المیاه الجزائري لم نجد ایة مادة تنص  إلىالقانوني للمعلومة الجیولوجیة لكن وبالعودة 

، بل واكتفى المشرع الجزائري على النص في المادة الخامسة منه على الإجراءعلى هذا 

عن كل اكتشاف لمیاه جوفیة من طرف  إقلیمیاالموارد المائیة المختصة  إدارةضرورة تبلیغ 

هذا  أثناءي شخص طبیعیا كان أو معنوي، عمدا أو صدفة أو حتى من كان حاضرا أ

  . الاكتشاف

: وأنضدة الوقود البترولي والغازي السائلة أو الغازیة )2(المحروقات )1(مكامن -2

المشرع الجزائري مكامن المحروقات السائلة أو الغازیة منها و كذا أنضدة الوقود   أخضع

حیث نص في المادة  المنظم لنشاطات المحروقات 13-19القانون رقم  إلى البترولي والغازي

  یحدد ھذا القانون «: منه على الأولى

                                                 

، 2005افریل سنة  28، المؤرخ في07- 05عرف المشرع الجزائري المكمن بموجب المادة الخامسة من القانون رقم  -  1

 10-06، المعدل بموجب الأمر رقم 50عدد . ر.، المتعلق بالمحروقات ، ج2005جویلیة سنة  19ي صادر ف

 «: ، المتضمنة للمفاهیم على انه2006جویلیة  30، الصادر في 48عدد. ر.، ج2006جویلیة  29المؤرخ في 

طحها متمیز عدة مخازن مكدسة، وسأو  فیه على مخزن واحدالأرض  النطاق الجغرافي الذي یحتوي باطن

  . »حسب نتائج الدراسات الجیولوجیة والهندسیة أو عدة مخازن أخرى ومنفصل عن مخزن

، 79ر عدد .المنظم لنشاطات المحروقات، ج ، 2019دیسمبر  11، المؤرخ في  13-19لیعید تریفه بموجب القانون رقم 

نطاق جغرافي قد یكون محدودا ببعض الآفاق الجیولوجیة، الذي  «: ، وعرفه كالتالي 2019دیسمبر  22صادر في 

  »یحتوي سطحھ أو باطنھ على المحروقات 

: المحوقات «: 13-19والمحروقات بصفة عامة عرفتها المادة الثانیة من القانون المنظم لنشاطات المحروقات رقم  -  2

أو الصخریة /ة من التكوینات الجیولوجیة الطینیة والمحروقات السائلة والغاز والغازیة ، بما فیھا تلك المستخلص
والمحروقات الصلبة لاسیما الرمال البتیومینیة والنظاءد البنیومینیة الموجودة على حالتھا الطبیعیة التي تسمى 
بطریقو اخرى البترول الخام أو الغاز الطبیعي حسب الحالة، بما فیھا سوائل الغاز الطبیعي وغازات البترول 

ة والمكثفات وھیدرات المیثان وكذا جمیع المنتجات والمواد ذات الصلة المستخرجة من المحروقات الممیع

  .». المرتبطة بھا
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  ،القانوني المطبق على  نشاطات المحروقاتالنظام -

  ،أعلاهالمؤسساتي الذي یسمح بممارسة النشاطات المذكورة  الإطار -

  النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع،-

  ».الممارسین لنشاطات المحروقاتحقوق والتزامات -

فان المشرع الجزائري ولخصوصیة قطاع المحروقات قد فصله عن القطاع  بالتالي 

أي نشاط  أو/المتعلقة بالبحث والاستغلال و الأحكامالمنجمي بصفة عامة، وذلك من ناحیة 

المنظم  13-19خاصة یتضمنها القانون رقم  لأحكام فأخضعهایرد على هذا القطاع  أخر

بمفهوم الثروة المعدنیة التي  غیر تلك المطبقة على قطاع المناجم لنشاطات المحروقات

  .المتضمن لقانون المناجم 05-14مها القانون رقم ینظ

مؤسساتي خاص مكلف بتسییر  إطارذلك فان المشرع الجزائري انشأ  إلىضف 

، ویتمثل في )1(منها السائلة أو الغازیة سواءبقطاع المحروقات  ممارسة النشاطات المتعلقة

  :كل من

للموارد الوطنیة للمحروقات  الأمثلالوزیر المكلف بالمحروقات والذي یكلف بالتثمین - 

واقتراح السیاسة المتبعة في مجال المحروقات وتنفیذها بعد المصادقة علیها وكذا عرض 

طلبات الموافقة على عقود البحث واستغلال المحروقات للموافقة علیها من طرف مرسوم 

سلطة بط قطاع المحروقات والتي تتمثلان في إلى وكالتي ض إضافة. الوزراءیصدره مجلس 

بط المحروقات والتي تكلف بمراقبة النشاطات المتعلقة بمجال المحروقات وضبطها ض

  .)2(والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

                                                 

  المتضمن النشاطات المتعلق بالمحروقات ، سالف الذكر 13-19من القانون رقم  20انظر المادة  -  1

  .من القانون نفسه  43و 42، 21بالنسبة لمهام الوزیر و الوكالتین انظر المواد  -  2
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التي تمارس النشاطات المتعلقة  الأشخاصكما حدد هذا القانون حقوق والتزامات 

  .بقطاع المحروقات من بحث واستغلال وغیرها

من أجل حمایة الثروة : ة باتفاقیات دولیة أو بنصوص قانونیةالمواقع المحمی: ثانیا

والتنوع البیولوجي النباتي والحیواني  -البریة منها أو البحریة أو الجویة سواء الطبیعیة

اتخاذ تدابیر في سبیل تحقیق ذلك لجأت الى   إلىوالحفاظ علیهما، توجهت الدولة الجزائریة 

بموجب نصوص  كما تبنت أحكام تشریعیة) 1(المصادقة على اتفاقیات دولیة في هذا الشأن

  ).2(البیولوجي التنوعة على قانونیة تضمن المحافظ

باعتبار أن الطبیعة مكون أساسي للكون : المواقع المحمیة بموجب اتفاقیات دولیة-1

، وكونها ثروة هامة وذلك لما تزخر به من موارد طبیعیة والتي تمثل سانالإنجانب  إلى

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فهي تشكل عرضة للاستغلال المفرط من قبل الدول  أساس

لذلك بات من الضروري تكاثف جهود  ،)1(حاجاتها في مختلف المجالات إشباعمن اجل 

نونیة ملزمة من أجل الحفاظ على الموروث الطبیعي البحث عن سبل قا إلىجمیع دول العالم 

  . القادمة للأجیاللضمان العیش السلیم  البیئيوالتوازن 

 أثبتتعدة اتفاقیات دولیة في هذا الشأن، وتعتبر الجزائر من الدول التي  إبراموعلیه تم 

  :ااهتمامها بمجال البیئة والتنوع البیولوجي بحیث صادقت على اتفاقیات دولیة أهمه

 23الاتفاقیة الخاصة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي المبرمة بباریس في -

جویلیة سنة  25المؤرخ في  38-73رقم  الأمروالمصادق علیها بموجب  1972نوفمبر سنة 

1973.  

                                                 

، مجلة »المجالات المحمیة في التشریع الجزائري بین النص القانوني والواقع  «دوار جمیلة، بلفروم محمد الیمین، - 1

  1.، ص 2016 ،سنة5عدد  ، مستغانمالقانون الدولي والتنمیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس 
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الدولیة وخاصة باعتبارها ملاجئ  الأهمیةالاتفاقیة المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات -

والمصادق علیها بموجب المرسوم رقم  إیرانب  1971فیفري  2للطیور البریة الموقعة في 

  .1982دیسمبر  11المؤرخ في  82-439

المتوسط  الأبیضبحمایة خاصة بالبحر  البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة-

المؤرخ  01-85یه بموجب المرسوم رقم بجنیف والمصادق عل 1982افریل  03الموقع في 

  .1985جانفي  5في 

 1992جویلیة  5الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي الموقعة ب ریودي جانیرو في -

  .1995جویلیة  06المؤرخ في  163-95والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ثرواتها وعلى التنظیم ذات للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة و  الأساسیةالقوانین -

مارس  12المؤرخ في  121-06الصلة، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2006.  

البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر -

م والمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رق 1995جویلیة  10المتوسط الموقع ببرشلونة في 

  .2006نوفمبر  14المؤرخ في  06-405

الاتفاقیات الدولیة التي  إلى إضافة: المواقع المحمیة بموجب نصوص قانونیة-2

صادقت علیها الجزائر في مجال حمایة البیئة والتنوع البیولوجي، فقد حضي مجال البیئة 

المتعلق بحمایة بالبیئة، كما  )1(10-03بحمایة تشریعیة خاصة وذالك بموجب القانون رقم 

                                                 

عدد . ر.،  یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، ج2003جویلیة سنة  19، مؤرخ في 10 -03قانون رقم - 1

  2003جویلة   20في، صادر 43
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في الجزائر  )1(قانون خاص یتعلق بالمجالات المحمیة  2011اصدر المشرع الجزائري سنة 

الحفاظ من خلال تخصیص مساحات معینة بهدف  )2(02-11وذلك بموجب القانون رقم 

حیث ب. )3(د دولیةعلى التنوع البیولوجي والمحافظة علیه وذلك استلهاما من مبادئ وقواع

  )4(المجالات المحمیة أصنافهذا القانون حمایة خاصة لمختلف  أعطى

المشرع الجزائري اهتمام خاص وفرید للمحمیات الطبیعیة الكاملة وصنفها  أولىكما 

بیئیة  لأنظمةكونها  تعتبر مجال بیئي ینشأ من أجل ضمان حمایة كلیة . )5(كمنطقة مركزیة

 أشكالأو عینات حیة نادرة للحیوان أو النبات والتي تستحق حمایة تامة من أي شكل من 

العلمي أو ذات طابع استعجالي أو  الإنتاجالتي یكون غرضها  الأنشطةالاستغلال باستثناء 

نجدها داخل المجالات  أنفان المنطقة المحمیة الكاملة یمكن  وللإشارة.  وطنیة أهمیةذات 

نشاط فیها وذلك تحت غرامات مالیة وعقوبات تصل  بأي، وعلیه یمنع القیام الأخرىالمحمیة 

  :سحب الحریة، تتمثل هذه النشاطات في إلى

  أو الدخول أو التنقل أو التخییم، الإقامة-

  كل نوع من أنواع الصید البري أو البحري،-

                                                 

یقصد بالمجالات المحمیة إقلیم كل أو جزء من بلدیة أو بلدیات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومیة البحریة - 1

  .او البحریة /الخاضعة لأنظمة خاصة من اجل حمایة الحیوان والنباتات والأنظمة البیئیة البریة والبحیریة والساحلیة و

. ر.التنمیة المستدامة، ج إطار، یتعلق بالمجالات المحمیة في 2011فیفري سنة  17رخ في ، مؤ 02-11 قانون رقم-  2

  2011فیفري سنة  28صادر في  ، 13عدد 

، مجلة العلوم »الحمایة القانونیة للتنوع البیولوجي في المحمیات البحریة على ضوء التشریع الجزائري«و منال، بوكور -  3

  .460، ص 46، عدد 2016الانسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، دیسمبر 

حظیرة :اف وهيسبعة اصن 07المجلات المحمیة الى  02- 11من القانون رقم  4قسم المشرع الجزائري بموجب المادة  -  4

وطنیة، حضیرة طبیعیة، محمیة طبیعیة كاملة، محمیة طبیعیة، محمیة تسییر المواطن والانواع، موقع طبیعي،رواق 

  .بیولوجي

على انها منطقة تحتوي على مصادر فریدة لایسمح فیها الا  02-11من القانون رقم  15والتي تعرف حسب المادة  -  5

  ..يبالبحث العلم المتعلقة بالأنشطة
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  قتل أو ذبح أو قبض الحیوان،-

  ب النیات أو جمعه،تخری-

  كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،-

  الرعي، أنواعجمیع -

  الحفر أو التنقیب أو الاستطلاع أو تسطیح الأرض أو البناء، أنواعكل -

  التي تغیر من شكل الأرض أو الغطاء النباتي، الأشغالكل -

حیوانیة  لأنواعأو تهریب  إدخالبالحیوان أو النبات، وكل  الإضراركل فعل من شأنه -

  .)1(أو نباتیة

  المطلب الثاني

  الأشخاصمجال تطبیق قانون المناجم من حیث 

قصد حفاظ الدولة الجزائریة على الثروة المعدنیة التي تزخر بها البلاد، وحرصا منها 

أولى  )2(القادمة الأجیالعلى الاستغلال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها لصالح 

لقطاع المناجم خاصة وأن الثروة المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري حمایة خاصة 

لفئة   المنجمیة الأنشطةالمعدنیة ثروة مستنفذة لذلك منح المشرع الجزائري أهلیة ممارسة 

    .من اجل استغلال هذا القطاع) الفرع الثاني(دون سواها ا) الأولالفرع (معینة 

  

                                                 

  .، سالف الذكر02-11من القانون رقم  39و  08، 07أنظر المواد -  1

  .، سالف الذكر 1996من دستور سنة  19انظر المادة  -  2
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  الأولالفرع 

   بط المنجميلضل الخاضعة الأشخاص

 الأنشطةالتي منح لها المشرع الجزائري أهلیة لممارسة  الأشخاصتتمثل في   

  .المنجمیة والتي حددها بموجب القانون المتعلق بالمناجم وذلك تماشیا مع خصوصیة القطاع

المادة الثالثة  أجازتلقانون القدیم المنظم لقطاع المناجم في الجزائر فقد ا إلىبالعودة 

أو  الأساسيالمنجمیة وذلك دون تمییز في القانون   الأنشطةمنه لكل متعامل ممارسة  03

المتعاملین  المنجمیة كانت مفتوحة على الأنشطةممارسة  أنیفهم من دلك  بالتالي الجنسیة

 مأ اكانو القطاع العام والخاص وعلى المتعاملین الاقتصادیین طبیعیین  الاقتصادیین في

 07المادة  إلىوبالنظر  أخرىومن جهة  .هذا من جهة. أجنبیین أم اكانو معنویین، وطنیین 

البحث واستغلال المواد المعدنیة أو  أنشطةمن ذات القانون نص على عدم جواز ممارسة 

الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون الخاص وهنا نفهم  الأشخاصمن قبل  إلاالمتحجرة 

  .الخاضعة للقانون العام الأشخاصمن قبل  الأنشطةانه استثنى ممارسة هذه 

المنجمیة لكل متعامل دون تمییز و من  الأنشطةفمن جهة ینص على جواز ممارسة 

 أشخاصعلى  البحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة أنشطةجهة حصر ممارسة 

  القانون الخاص فقط 

قسمین ویتمثلان في  إلىالمنجمیة  الأنشطةالمشرع الجزائري قد قسم  أنلكن كون 

البحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة  فانه جعل  وأنشطةأنشطة المنشاة الجیولوجیة، 

مفتوحة  أنشطةالمنشاة الجیولوجیة  أنشطةالمنجمیة والمتمثلة في  الأنشطةمن  الأولىالفئة 

، في حین قید ممارسة الفئة والأجنبیةللمبادرة العامة والخاصة، الطبیعیة والمعنویة، الوطنیة 

   .الطبیعیة والمعنویة الخاصة الأشخاصالمنجمیة على  الأنشطةالثانیة من 
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قسم  قطاع المناجم بحیث لإصلاحهذا عكس ما جاء به القانون الجدید والذي جاء 

قسمین  یتمثلان في المواد المعدنیة أو المتحجرة  إلىالمنجمیة  الأنشطةالمشرع الجزائري 

، والمواد المعدنیة أو المتحجرة غیر تلك )أولا(للاقتصاد الوطني  إستراتیجیةالمصنفة 

المؤهلة من  الأشخاص، وحدد لكل قسم منهما )ثانیا(للاقتصاد الوطني  إستراتیجیةالمصنفة 

  .الأصنافارسة كل صنف من هذه اجل مم

المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو  الأنشطةالمؤهلة لممارسة  الأشخاص-أولا

 05-14من القانون رقم  70تنص المادة  :للاقتصاد الوطني إستراتجیةالمتحجرة المصنفة 

  :على الأولىالمتعلق بالمناجم في فقرتها 

تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنیة أو  « 

بموجب  ترخیص منجمي یمنح حصریا لمؤسسة  أعلاه 10المتحجرة المذكورة في المادة 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو  سواءحصریا  رأسمالهاعمومیة اقتصادیة تمتلك الدولة 

  » .لمؤسسة عمومیة

المشرع الجزائري منح مشاریع البحث واستغلال  أنمن خلال نص هذه المادة یتبین لنا 

للاقتصاد الوطني بصفة حصریة دون  إستراتجیةالمواد المعدنیة أو المتحجرة والمصنفة 

، )2(أو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ) 1(كل من المؤسسة العمومیة  إلىسواها 

  ).3(بتحفظ  والاشخاص المعنویة الخاصة لكن

تعتبر المؤسسة العامة الإقتصادیة مؤسسات عامة  :المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-1

تزاول أنشطة وأعمال إقتصادیة وإجتماعیة ثقافیة وتتخصص في تحقیق أهداف عامة 
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إقتصادیة إنتاجیة أو إستهلاكیة في صورة أعمال وأهداف صناعیة أو مالیة أو تجاریة أو 

  .)1( وتخضع لنظام قانوني مختلط زراعیة أو تعاونیة

شخص  أيشركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو  أنهاعلى  هاعرف والمشرع الجزائري

معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأسمالها الاجتماعي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

  . )2(وهي تخضع للقانون العام

فالمشرع الجزائري فتح المجال  04-01رقم  الأمرباستقراء نص المادة الثانیة من 

الخاضعة للقانون الخاص بحیازة جزء من رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة،  للأشخاص

" أغلبیة رأسمالها الاجتماعي"بحیث جاءت المادة ضمنیة لاستعمال المشرع الجزائري كلمة 

وذلك تماشیا مع  الأمرنفس من  13المادة  أكدته، وهو ما "كل رأسمالها الاجتماعي"ولیس 

وخوصصة المؤسسات العمومیة  الرأسماليالنهج الذي اتخذته الجزائر بعد تبنیها للنظام 

في المؤسسة العمومیة  05-14من القانون رقم  70الاقتصادیة،  في حین اشترطت المادة 

رة المصنفة الاقتصادیة المؤهلة لممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحج

وذلك یتبین لنا  %100للاقتصاد الوطني أن یكون  رأسمالها تابع للدولة  بنسبة   إستراتجیة

  ".حصرا"عند استعمال المشرع الجزائري لكلمة 

وعلیه نستنتج أن المشرع الجزائري لم یفتح المجال أمام كل المؤسسات العمومیة 

المتعلقة بالبحث أو استغلال المواد المعدنیة أو المنجمیة  بالأنشطةالاقتصادیة للقیام 

للاقتصاد الوطني، فقد ابتعد كل البعد على المجازفة بهذا  إستراتجیةالمتحجرة المصنفة 

 أسعارالقطاع الاستراتیجي خاصة وأنه یعتبر القطاع المنقذ للاقتصاد الجزائري بعد تهاوي 

                                                 

عمار عوابدي، ، القانون الإداري، النظام الاداري، الجزء الأول الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجزائریة، بن  -  1

  .318، ص 2007عكنون، الجزائر، 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت سنة  20المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  2أنظر المادة - 2

  .2008، معدل ومتمم سنة 2001أوت سنة  22، صادر في  47عدد . ر.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ،ج
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وعلیه أخضع كل ما یتعلق به من . ومیةالبترول الذي یعتبر الممول الرئیسي للخزینة العم

  .تسییر واستغلال للدولة من خلال مؤسساتها الاقتصادیة التابعة للقطاع العام بصفة كلیة 

الذي فتح المجال أمام الأشخاص   المتعلق بالمناجم الملغى 10-01خلافا للقانون رقم 

لمنجمیة المتعلقة بالبحث الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون الخاص لممارسة الأنشطة ا

 إلىخاصة وانه لم یمیز بین المواد المعدنیة أو المتحجرة ولم یصنفها  )1(والاستغلال المنجمي

  .مواد إستراتجیة أو غیر إستراتجیة للاقتصاد الوطني

لم یكتفي المشرع الجزائري من فرضه في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  المؤهلة 

 إستراتجیةة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة لممارسة الأنشطة المنجمی

یكون رأسمالها تابع كلیا للقطاع العام بل وانه فرض علیها الحصول  أنللاقتصاد الوطني 

 الأمرعلى ترخیص منجمي من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، لكن لم یتوقف 

مبرر  رأيح الترخیص شرط الحصول على في الترخیص فقط بل قید المشرع الجزائري من

 الأنشطةارسة ملمإجراءات الدخول وهذا ما یبین لنا التشدد في  ) 2(إقلیمیاالمختص  للوالي

  .        للاقتصاد الوطني إستراتجیةالمنجمیة المصنفة 

تعددت التعاریف التي قدمها فقهاء القانون الإداري للمؤسسة : المؤسسة العمومیة:2

مرفق عام یدار "العمومیة وإختلفت، لكن إتفق معظمها على أن المؤسسة العمومیة عبارة عن 

عن طریق منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة مع خضوعها للرقابة الإداریة الوصائیة، 

   .) 3(" صص الوظیفيوتتخصص في أعمال معینة طبقا لقاعدة التخ

                                                 

  .المتعلق بالمناجم، سالف الذكر 10- 01من القانون رقم  7أنظر المادة -  1

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  63أنظر المادة -  2

  .306عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الاداري، مرجع سابق، ص -  3
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فیما  سواء الإداريهیئة عمومیة مكلفة بتسییر مرفق عام وخاضعة للقانون  " كما أنها

فالمعنى ینحصر على الجانب العمومي . )1("ومنازعاتها أعوانهایتعلق بتنظیمها وسیرها وكذا 

ویرسخ دور الدولة في تسییر المرافق العامة وتحقیق المصلحة العامة بالتالي كانت المؤسسة 

بالمعنى الحقیقي وخاضعة للقانون العام وبذلك تبقى بعیدة  إداریةالعمومیة مؤسسة عمومیة 

  .الأرباحالتجاریة والسعي وراء تحقیق  الأنشطةعن 

لتطورات السیاسیة والاقتصادیة التي شهدتها الجزائر على الخصوص، لكن ومع ا

أصبح هذا المفهوم غیر كامل وغیر شامل للمؤسسة العمومیة في الجزائر خاصة بعد 

الاقتصادیة المؤسسة العمومیة وظهور مفهوم جدید فیها وهو المؤسسة العمومیة   إصلاح

مسؤولیة محدودة كما تتمتع بالشخصیة تنشأ في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات  والتي

  .) 2(المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص القانون على غیر ذلك

   إلى جانب المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ظهر نوع آخر من المؤسسات العمومیة  

وجود ازدواجیة في النظام  إلىللمؤسسة العمومیة كما أدت  التقلیديغیرت من المفهوم التي 

للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد القانوني لها فمن جهة تخضع 

 الهیئةوهو مایجسد مفهوم  تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد للقانون التجاري

  .)3(العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

لم یحدد لنا نوع المؤسسة  05-14من القانون رقم  70المشرع الجزائري في المادة 

المتعلقة بالبحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة  الأنشطةالعمومیة المؤهلة لممارسة 

المؤسسة العمومیة  أمامترك المجال مفتوح  بالتاليللاقتصاد الوطني  إستراتجیةالمصنفة 

                                                 

  .45ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مرجع سابق، ص -  1

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي سنة  12، المؤرخ في 01- 88من القانون رقم  05و 03أنظر المادتین -  2

  ).ملغى جزئیا(1988جانفي  23، صادر في 2ر عدد .للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج

  .، سالف الذكر 01- 88من القانون رقم  45أنظر المادة -  3
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 أنلعام والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  فقط اشترط بمفهوم المرفق ا

نشاط  باعتبارهبصفة تامة، لكن ولطبیعة النشاط المنجمي  رأسمالهاتكون الدولة مالكة 

إقتصادي فمن البدیهي أن تكون المؤسسة العمومیة ذات طابع الصناعي والتجاري هي 

  . ولیست المؤسسة العمومیة بمفهوم المرفق العامالشخص المؤهل لممارسة الأنشطة المنجمیة 

 الأشخاص إشراك إمكانیةفالمشرع الجزائر ادخل  :المعنویة الخاصة الأشخاص--3

للقیام بالنشاطات المتعلقة بالبحث واستغلال  الأجنبیةالمعنویة الخاصة الوطنیة منها أو حتى 

 70للاقتصاد الوطني  وذلك بموجب المادة  إستراتجیةالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة 

  .في فقرتها الثانیة

المعنویة  الأشخاص أمامبالتمعن في هذه المادة فالمشرع الجزائري ترك المجال مفتوح 

المعنویة الخاصة مجالها واسع بحیث یمكن  الأشخاصالخاصة بدون استثناء، خصوصا وان 

  :أن تكون

  شركات مدنیة ،-  

  شركات تجاریة ، -

  جمعیات ومؤسسات،  -

  وقف، -

  )1(كل مجموعة من أشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة معنویة -

                                                 

  .، سالف الذكر)معدل ومتمم( المتضمن القانون المدني الجزائري 58- 75من الأمر رقم  ،49أنظر المادة -  1
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المعنویة الخاصة لا یمكن تصورها في ممارسة  الأشخاصوعلیه كون أن بعض هذه 

شركات المدنیة والجمعیات والمؤسسات والوقف وعلیه تبقى الشركات لالمنجمیة كا الأنشطة

  .المؤهلة عملیا لممارسة هذه الأنشطة التجاریة هي الأشخاص 

التي  والأجنبیةالمعنویة الخاصة الوطنیة منها  الأشخاصولقد قید المشرع الجزائري 

  :هما بشرطین الأنشطةترید القیام بهذه 

العمومیة  المؤسسة(عن طریق عقد شراكة مع القطاع العام  الأنشطةتقوم بهذه  أن

للقطاع  الأكثرعلى  %49وان تكون في حدود ) الاقتصادیة أو المؤسسة العمومیة

قاعدة الشراكة في قانون المالیة التكمیلي ، فبالرغم من تراجع المشرع الجزائري عن )1(الخاص

على جمیع أنشطة إنتاج السلع والخدمات إلا أنها إستثنت بعض القطاعات  2020لسنة 

  )2(قطاعات إستراتیجیة ومن بینها القطاع الوطني للمناجمالتي إعتبرتها 

بالصرامة في استغلال  التحلي إلزامیةبالتالي فالمشرع الجزائري قد اخذ بعین الاعتبار 

وهو السلطة علیه في ید الدولة حفاظا علیه كونه ملك للمجموعة الوطنیة  وإبقاءهذا المجال 

     .ما یتعارص مع مبادئ حریة الإستثمار

یرغب  الأجنبيكل شخص معنوي خاص خاضع للقانون الجزائري أو للقانون  إلزام-

الدخول في شراكة مع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسة العمومیة للبحث أو 

 أحسنیبرر قدراته التقنیة والمالیة اللازمة لانجاز  أن الإستراتجیةاستغلال المواد المعدنیة 

یحدد المشرع الجزائري المعاییر التي یستند  أن، لكن دون )3(منجمیةهذه النشاطات ال لأشغال

                                                 

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  72من المادة  2أنظر الفقرة -  1

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي  2020جوان سنة  04المؤرخ في  07-20من القانون رقم  50و  49أنظر المادة -  2

  .،2020جوان سنة  04، صادر في  33ر عدد .، ج2020لسنة 

  .سالف الذكر، 05-14من القانون رقم   74أنظر المادة -  3
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علیها لانتقاء الشخص المعنوي الخاص الذي یمتلك هذه القدرات ،كما انه لم یحدد الجهة 

  . التي تمتلك السلطة التقدیریة في اختیار المتعاقد معه 

المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو  الأنشطةالمؤهلة لممارسة  الأشخاص -ثانیا

من القانون رقم  69المادة  أجازتلقد : للاقتصاد الوطني إستراتجیةالمتحجرة غیر المصنفة 

المتعلق بالمناجم لكل شخص معنوي یخضع للقانون الجزائري ویملك القدرات  14-05

لمواد المعدنیة أو المتحجرة غیر المنجمیة المتعلقة با بالأنشطةالتقنیة والمالیة الكافیة القیام 

  .للاقتصاد الوطني  إستراتجیةالمصنفة 

المنجمیة من  الأنشطةالمؤهلة للممارسة  فالأشخاصمن خلال استقراء نص هذه المادة 

ویفهم . المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري الأشخاصتتمثل في  إستراتجیةغیر المصنفة 

  :من ذلك

كالولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعنویة العامة  الأشخاص-

  الخ...الخاضعة للقانون العام 

التجاریة  تكالشركاالمعنویة الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري  الأشخاص-

  .والمؤسسات المالیة وغیرها

قدراتها في الجانب  إثباتهاعلى ترخیص منجمي بعد  الأشخاصمع شرط حصول هذه 

  .الماليالتقني المعرفي والجانب 

ذات المادة لكل شخص طبیعي أو معنوي جزائري الحصول على  أجازتفي حین 

جني المواد المعدنیة التي تدخل  أو/ترخیص منجمي حرفي وترخیص عملیة اللم والجمع و

  نظام المقالع فقط،  في



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 87

النشاط في تحدید  أهمیةاخذ بدرجة المشرع الجزائري  أنما سبق نستنتج  أساسعلى 

الخاضعة للقانون  للأشخاصالمؤهلة لممارسته، مع ملاحظة استبعاد ضمني  الأشخاص

  . الأجنبي

 بالأنشطة الأمرتعلق  بالقطاع المنجمي بصفة عامة فسواءبحیث شدد اهتمامه 

فانه قد قید  ةالإستراتجیمنها أو غیر  الإستراتجیةالمتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة 

الخاضعة للقانون  ةالمعنوی الأشخاصممارستها وبشكل صارم على  أولویةممارستها أو 

  الجزائري 

  الفرع الثاني

  المنجمي لضبطاالمستبعدة من  الأشخاص

فان المشرع الجزائري وحفاظا منه على التسییر والاستغلال السلیم  ،كما سبق قوله 

الذي یعد ثروة هامة للبلاد والاقتصاد الوطني فانه قد سعي بخطى جد  للقطاع المنجمي

طرق وكیفیات استغلال هذا القطاع ، وعلیة جعل من استغلال هذا  إصلاحمعتبرة من اجل 

 أشخاصافي ذلك في حین استبعد  أحقیةمعینة یرى فیها انه لها  أشخاصالقطاع حكرا على 

. یة لهذا القطاع الهامكحما إضافیةالمنجمیة أو قیدها بشروط  بالأنشطةمن القیام  أخرى

 إستراتجیةبالنسبة للنشاطات المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة  وذلك سواء

  ).ثانیا(للاقتصاد الوطني  إستراتجیةأو تلك غیر المصنفة ) أولا(للاقتصاد الوطني 

المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة  طةالأنشالمستبعدة من ممارسة  الأشخاص-أولا

لقد حصر المشرع الجزائري ممارسة : للاقتصاد الوطني إستراتجیةأو المتحجرة المصنفة 

 إستراتجیةالمنجمیة المتعلقة بالبحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة  الأنشطة

للاقتصاد الوطني على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة  والتي تمتلك 

المشرع الجزائري استبعد القطاع الخاص  أنالكاملة، ویفهم من ذلك  بالنسبة رأسمالهاالدولة 
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أو  ) 1(بصفة ضمنیة رأسمال المختلط وذلك سواءوالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات 

  ).2(بصفة قطعیة

كما سبق لنا قوله فان المشرع الجزائري قد : المستبعدة بصفة ضمنیة الأشخاص-1

الدولة، وكذلك  إلى رأسمالهانص على احتكار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي یعود كل 

یمنع  ،  لكنه لمالإستراتجیةالمنجمیة المتعلقة بالمواد  الأنشطةالعمومیة لممارسة  المؤسسة

من ممارسة  قطعیة، بصفة الأجنبيالمعنویة الخاضعة للقانون الوطني أو القانون  الأشخاص

تحت شروط یجب توفرها في هذه  الأنشطةممارسة هذه  إمكانیةإنما وضع  الأنشطةهذه 

تبرم عقد  أنالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسة العمومیة  أرادتما  إذا الأشخاص

تكون نسبة مساهمة المؤسسة العمومیة  أینمعها تتمثل هذه الشروط في الدخول في شراكة 

تبرر قدراتها في الجانب المعرفي  أن، و الأقلعلى  %51أو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

ة الوكالة الوطنی إلىیقدم هذا العقد وكل ملحق به  أنالمالي، ویجب  ألقدراتيالتقني والجانب 

الوزیر المكلف بالمناجم  إلى وإرسالهاتوصیة  بإعدادللنشاطات المنجمیة والتي تقوم بدورها 

  . )1(للموافقة علیها بموجب قرار

للأشخاص المعنویة الخاصة الوطنیة سماح المشرع الجزائري  أنفهنا یمكن أن نقول 

المنجمیة المتعلقة بالبحث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة  بالأنشطةبالقیام  ةوالأجنبی

لا یتوقف عند رغبتها  الأنشطةممارسة هذه   أنبحیث . یعتبر سماح ضمني الإستراتجیة

لم نقل  إنالشروط التي وضعها المشرع في هذا الشأن تعتبر شروط صارمة  إنمابذلك 

هو ما و  توفرها أنالمعنویة الخاصة  الأشخاصعلى أغلبیتها، فلا یمكن كل تعجیزیة 

  .یتعارض مع مبدأ حریة الإستثمار

                                                 

 74، والمادة 72، وكذا  الفقرة الثانیة من المادة  71، والفقرة الثانیة من المادة 70كل من الفقرة الثانیة من المادة  أنظر- 1

  .، سالف الذكر 05- 14من القانون رقم 
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من القانون رقم  70من خلال استقراء المادة  :قطعیةالمستبعدة بصفة  الأشخاص: 2

ل لیة المؤسسات العمومیة ذات رأسماالمشرع الجزائري أخرج وبصفة ك أن نستخلص 14-05

 رأسمالمن   %100لا یتوفر فیها شرط امتلاك نسبة  أنهاالمختلط من جهة، بحیث 

یعود للقطاع العام وجزء أخر یعود للقطاع  رأسمالهافجزء من  .المؤسسة للقطاع العام

لیس بالنظر  استبعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أخرىكما یفهم أنه من جهة . الخاص

لمؤهلات المعرفیة اللازمة والتي كونها لا تتوفر على معدات ووسائل ولا ال الى طبیعتها لكن

 أنالمعنویة التي یمكن  للأشخاصالشروط التي وضعها المشرع الجزائري  أهمتعتبر احد 

للاقتصاد  إستراتجیةالمنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة  الأنشطةتمارس 

 الأشخاصنه ذكر الطبیعیة من هذا المجال بحیث أ الأشخاصكلیا  أقصيالوطني، كما 

المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة   بالأنشطةالمعنویة دون سواها للقیام 

حرص  ل على مدىفانه ید شيءدل ذلك على  وإذا  .للاقتصاد الوطني إستراتجیةالمصنفة 

 وكذا حرصه على الإستراتجیةالمشرع الجزائري على الحفاظ على الموارد الوطنیة المنجمیة 

  .إحتكار القطاع

المنجمیة المتعلقة بالمواد  الأنشطةالمستبعدة من ممارسة  الأشخاص-ثانیا 

 أنباعتبار : للاقتصاد الوطني إستراتجیةالمعدنیة أو المتحجرة من غیر تلك المصنفة 

 الأنشطةممارسة   05-14من القانون رقم  69المشرع الجزائري حصر بموجب المادة 

المنجمیة المتعلقة بالبحث أو استغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة غیر المصنفة إستراتجیة 

للاقتصاد الوطني على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري مع وجوب امتلاكها 

وكذلك )  1(للقدرات التقنیة والمالیة الكافیة فذلك یدل على استبعاده للأشخاص الطبیعیة

المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري والتي لا  والأشخاص) 2( للقانون الأجنبيالخاضعة 

   ).3(تمتلك القدرات التقنیة والمالیة الكافیة 
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والشخص الطبیعي كما هو معروف هو كل شخص ثبتت : الطبیعیة الأشخاص-1

شخصیة  غرار باقي تشریعات العالم على أنولادته حیا بحیث حدد المشرع الجزائري على 

  .)1(تبدأ بتمام ولادته حیا و تنتهي بموته الإنسان

 الماليالمنجمیة تعتبر أنشطة معقدة وصعبة من الجانبین  الأنشطةأن  إلىونظرا 

دات ضخمة من أجل إنجاح عملیة والتقني، بحیث أن نجاحها متوقف على وجود وسائل ومع

وجوب توفر الجانب التقني  أخرىب والاستغلال المنجمي هذا من جهة، ومن جهة التنقی

ذوو مهارات  أكفَّاء أشخاصالمنجمیة تستوجب القیام بها من طرف  فالأنشطةوالمعرفي، 

  .ومعرفة علمیة وتقنیة كافیة 

یقوم بهكذا نشاط لوحده ، لذلك أخرجه المشرع  أنوعلیه فالشخص الطبیعي لا یمكنه 

المنجمیة البسیطة والمتعلقة حصرا  الأنشطةالمنجمیة باستثناء  الأنشطةتماما من ممارسة 

أو الجني للمواد المعدنیة من نظام المقالع /بالاستغلال المنجمي الحرفي وعملیة اللم والجمع و

المعنویة الجزائریة عن  والأشخاصالطبیعیة  للأشخاصوالتي سبق لنا ذكرها والتي تمنح 

  .)2(طریق تراخیص تخص كل نشاط على حدى

  كل من  الأشخاصهذه  یراد من: الأجنبيالخاضعة للقانون  الأشخاص -2

  ،الأجنبيالطبیعیة الخاضعة للقانون  الأشخاص-

  ،الأجنبیةالمعنویة العمومیة  الأشخاص-

  .الأجنبيالمعنویة الخاصة الخاضعة للقانون  الأشخاص-

                                                 

  .من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر  25أنظر المادة -  1

  .، سالف الذكر 05- 14من القانون رقم  69دة أنظر الفقرة الثانیة من الما-  2
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الخاضعة  الأشخاصوعلیه نستنتج أن المشرع الجزائري قد غلق المجال كلیا على 

الطبیعیة منها أو المعنویة، الخاصة منها أو العمومیة، وذلك یعد  سواء الأجنبيقانون لل

 الأجنبیةللاقتصاد الوطني، ولم یترك للمبادرة  الإستراتجیةالمنجمیة غیر  للأنشطةاحتكارا 

بالتالي یعد . ولو عن طریق الشراكة مع المؤسسات الوطنیة الأنشطةمجال لممارسة هذه 

 الأخیرفي حین أنه ترك لهذا . للاستثمار في هذا القطاع الأجنبيللمستثمر تقییدا كاملا 

المنجمیة  الأنشطةمجال الدخول في شراكة مع المؤسسات الوطنیة العمومیة فیما یخص 

  .للاقتصاد الوطني  إستراتجیةتحجرة المصنفة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو الم

المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري والتي لا تمتلك القدرات التقنیة  الأشخاص -3

المعنویة المستثناة من  الأشخاصلم یحدد المشرع الجزائري فیما تتمثل : والمالیة الكافیة

 إستراتجیةث واستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة من غیر تلك المصنفة بأنشطة البحالقیام 

فانه نص على أنه من  05-14من القانون رقم  69لكن باستقراء المادة .  للاقتصاد الوطني

المعنویة الخاضعة للقانون  الأشخاصنجد  الأنشطةمارسة هذه الأشخاص المؤهلة لمبین 

 أساسيللقدرات التقنیة والمالیة الكافیة كشرط  الأخیرةالجزائري وجعل شرط امتلاك هذه 

لا تمتلك هذه القدرات والتي قد  قد المعنویة التي للأشخاصذلك استبعاده نفهم من  بالتالي

  .تكون شركات مصغرة كالمؤسسات الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة
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  الثانيالفصل  

  الهيئات المكلفة بضبط قطاع المناجم

تعد مسألة ضبط قطاع المناجم مسألة حتمیة لابد منها، والمشرع الجزائري على         

غرار قرائنه في العالم اتجه نحو سیاسة ضبط قطاع المناجم باعتباره من بین القطاعات 

الثروة " الحساسة في، خاصة وأنه یتعلق بصفة مباشرة مع إحدى أهم مكونات الدولة وهي

من الجانب الدستوري أو الجانب  أولتها الدول إهتماما كبیرا سواءتي وال" الطبیعیة للدولة

القانوني ذلك لأنها  تلعب دور فعال في تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق 

  .تلبیة إحتیاجات الدول من المواد الأولیة اللازمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

ضرورة ضبط هذا القطاع الحساس من أجل حمایته وعلیه فإن المشرع الجزائر أقر     

وضمان حسن استغلاله وإبقائه في رقابة الدولة من اجل تحقیق الأهداف المنشودة من خلال 

إستغلاله، ویظهر ذلك من خلال وضع مجموعة من الأجهزة ذات كفاءة علمیة وعملیة لتولي 

تم إستحداثها من قبل المشرع   متخصصة هیئات إداریةمهمة ضبط هذا القطاع تتمثل في 

التي كانت مكلفة  لتقلیدیةالأجهزة الإداریة ا والتي تعمل إلى جانب )المبحث الأول( الجزائري

  ).المبحث الثاني(لوحدها سابقا بضبط قطاع المناجم 
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  المبحث الأول

  فة بضبط قطاع المناجم في الجزائرمكلأجهزة متخصصة  إستحداث

بعد تبني الدولة الجزائریة لنظام اقتصاد السوق وفتح المجال الاقتصادي وقطاع 

الاستثمار أمام المتعاملین الاقتصادیین الخواص، الوطنیین منهم أو الأجانب، وإتخاذ الحریة 

الاقتصادیة كمبدأ أساسي في الدستور الجزائري، كان من الطبیعي أن یستتبع مسارها في هذا 

ائج من أجل إلحاق المجال الاقتصادي الجزائري إلى المجال الاقتصادي الاتجاه عدة نت

الدولة الجزائریة  التسعیناتالدولي، كما ألزمت الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر خلال 

إلى العمل على إیجاد حلول دقیقة من أجل التحرر من تبعیات هذه الأزمة هذا من جهة، 

ل الاقتصادي وتبني مبدأ الحریة الاقتصادیة یستلزم من الدولة ومن جهة أخرى فإن فتح المجا

الجزائریة إعادة النظر في الهیئات الإداریة التي تقوم بضبط النشاط وذلك نظرا إلى عجز 

أو الإلمام بكل المجالات الاقتصادیة وأیضا ما تعرفه الإدارة  استیعابالإدارة التقلیدیة على 

  .لمعرفي والقدراتيالتقلیدیة من نقص في الجانب ا

على غرار المجالات الأخرى قام المشرع الجزائري بإنشاء هیئتان إداریتان مستقلتان في 

الى لكل  2014لیقوم بحلهما وتحویل حقوقهما وواجباتهما  سنة  2001قطاع المناجم سنة 

مادة من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بموجب ال

، اللتان أضفى علیهما طابع خاص )المطلب الأول( )1( 05-14من القانون رقم  188

                                                 

كل من الوكالة الوطنیة للمتلكات المنجمیة والوكالة  05-14من القانون رقم  188حلَّ المشرع الجزائري بموجب المادة  -  1

  .الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

وطنیة للممتلكات المنجمیة إلى الوكالة الوطنیة تم بموجب هذه المادة تحویل الحقوق والواجبات المتعلقة بالوكالة ال 

  .للنشاطات المنجمیة

أما فیما یتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بالوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة فإنه حول شق من الأنشطة 

المصلحة الجیولوجیة للجزائر وذلك المتعلقة بها إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وشق آخر حوله إلى وكالة 

  :على النحو الآتي

  .                    =بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالمراقبة المنجمیة فقد حولها إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة-
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وتكییف قانوني غیر مألوف في السلطات الإداریة المستقلة التي تنظم المجالات الاقتصادیة 

  ).المطلب الثاني(الأخرى في الجزائر 

  المطلب الأول

  بط القطاع المنجميإنشاء وكالتین منجمیتین لض

المشرع الجزائري ولأول مرة سلطتان إداریتان مستقلتان في المجال المنجمي من  أنشأ

أجل ضبط قطاع المناجم وكلفهما بممارسة مهام تسییر المنشآت الجیولوجیة والممتلكات 

المنجمیة ومراقبة المناجم ومنحهما الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتمثلان في كل من 

تلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة وذلك الوكالة الوطنیة للمم

المتضمن قانون المناجم، لكن لم یدم عمل هاتین الوكالتین  10-01بموجب القانون رقم 

الذي قام  05-14وإصدار القانون رقم  10-01مطولا وذلك بمناسبة إلغائه للقانون رقم 

القطاع المنجمي تتولیان تسییر المنشآت الجیولوجیة  بموجبه بإنشاء وكالتین منجمیتین في

وتسییر الممتلكات المنجمیة ومراقبة النشاطات المنجمیة ویتمثل الأمر في كل من وكالة 

المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للمنشآت المنجمیة وعلیه یجب دراسة هیكلة 

  ).انيالفرع الث(، ومهامهما )الفرع الأول(الوكالتین 

  الفرع الأول

  یتینالتنظیم الهیكلي للوكالتین المنجم

الأهداف المنشودة في القطاع المنجمي من طرف المشرع الجزائري  من أجل تحقیق 

عن طریق إستحداثه للوكالتین المنجمیتین المتمثلتین في كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة 

واحدة من هاتین الوكالتین تنظیم هیكلي والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وضع لكل 

                                                                                                                                                         

ل الحقوق والواجبات المتعلقة بها إلى - وكالة المصلحة  أما ما یتعلق بأنشطة المصلحة الجیولوجیة الوطنیة فقد حوَّ

  .الجیولوجیة للجزائر
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خاص میَّز المشرع الجزائري في ذلك الاشخاص المكلفة بتسییر وكالة المصلحة الجیولوجیة 

أما فیما یخص الأحكام ) أولا(عن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة من الجانب العددي 

  ).نیاثا(ن فقد جعلها مشتركة  بین الوكالتین یالتي تسیّر الوكالت

لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص : تسییرلإدارة والاالأشخاص المكلفة ب-أولا

-14من القانون رقم  38المكلفة بتسییر كل وكالة من الوكالتین المنجمیتین بموجب المادة 

تسیرّ كل وكالة من الوكالتین المنجمیتین  «: على) 07(بحیث نص في فقرتها السابعة  05

اللجنة المدیرة رئیس وأعضاء مدیرین یختلف تعدادهم من وكالة الى  تترأس ،». لجنة مدیرة

، وبالإضافة إلى اللجنة المدیرة یعین في الوكالتین المنجمیتین مستخدمون من )1(، أخرى

  ).2(أجل ممارسة الأعمال الإداریة المنوطة إلیهم 

من طرف لجنة مدیرة تتكون   تسیر كل من الوكالتین المنجمیتین: اللجنة المدیرة-1

أعضاء یدعون مدیرین، ) 03(ة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر من رئیس وثلاث بالنسب

أعضاء ) 04(أما بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فهي تتكون من رئیس وأربعة 

  . )1(یدعون مدیرین

المتضمن قانون المناجم أین زود المشرع  10- 01رقم هذا خلافا للقانون القدیم 

الجزائري الوكالتین المنجمیتین المتمثلتین في كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة من أجل تسییر شؤونها بنفس تعداد الأعضاء 

) 04(ارة والذي یتكون من رئیس وأربعة في كل وكالة، بحیث تتمثل هیكلتها من مجلس إد

أعضاء، ومن أمین عام یقوم بالأمانة التقنیة لمجلس الإدارة وله صوت إستشاري في مجلس 

وهذا الأخیر لا نجده من بین أعضاء الوكالتین  )2(الإدارة خلافا للأعضاء الآخرین 

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  38من المادة ) 10(أنظر الفقرة العاشرة -  1

  .، سالف الذكر10-01من القانون رقم  50و 48، 46أنظر المواد -  2
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فالمشرع الجزائري في وعلیه  05-14المنجمیتین الجدیدتین المستحدثتین بموجب القانون رقم 

  . هذا القانون قد  تخلى عن الأمین العام كعضو من أعضاء الوكالتین المنجمیتین

یتم تعیین رؤساء وأعضاء كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

  .)1(للنشاطات المنجمیة عن طریق مرسوم رئاسي

المدیرة لكل من وكالة المصلحة الجیولوجیة بالنسبة لمداولات التي تعقدها اللجنة 

للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فهي لا تعتبر صحیحة إلا بحضور رئیس 

اللجنة المدیرة مع عضوین إثنان على الأقل، وتتم المصادقة على المداولات بالأغلبیة 

ت رئیس اللجنة البسیطة للأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد الأصوات فیكون صو 

  .)2(المدیرة هو الصوت المرجح

والملاحظ كون أن أعضاء وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر عبارة عن عدد زوجي 

فإن رئیس اللجنة المدیرة یتمتع بحض أفر في ترجیح صوته وتمریر قراراته في غالبیة 

جانبه، وعلیه الحالات فهو یحتاج إلى صوت واحد ینضم إلیه من أجل ترجیح الكفة الى 

فمكانة رئیس اللجنة المدیرة بالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر لها وزن ثقیل مقارنة 

  .الى رئیس اللجنة المدیرة في الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

تتمتع اللجنة المدیرة  لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر وكذا اللجنة المدیرة للوكالة 

للنشاطات المنجمیة بصلاحیات واسعة لتتصرف باسم هاتین الوكالتین كما أنها الوطنیة 

  .)3(تتمیز بصلاحیات واسعة للقیام بكل ترخیص لكل عمل أو عملیة تتعلق بمهامها

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  38أنظر المادة -  1

  .، من القانون نفسه38من المادة  13و 12أنظر الفقرتین -  2

  .، من القانون نفسه 38من المادة  11أنظر الفقرة -  3
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وأبعد من ذلك فإن المشرع الجزائري قد منح اللجنة المدیرة صلاحیة المصادقة على  

خلي للوكالتین المنجمیتین وعلى طریقة سیرهما نظامها الداخلي الذي یحدد التنظیم الدا

وكذالك على القانون الأساسي للمستخدمین فیها بإستثناء نظام أجور المستخدمین في 

الوكالتین، فبالرغم من أن المشرع وضع حریة وضع نظام داخلى للوكالتین المنجمیتین بید 

موافقة الوزیر المكلف إلا أن تحدید نظام أجور المستخدین قیده بشرط  الإدارةمجلس 

أین كانت صلاحیة إتخاذ  10-01هذا خلافا لما كان علیه في ظل القانون رقم  )1(بالمناجم

النظام الداخلي للوكالتین المنجمیتین تتم عن طریق مرسوم یحدد كل من كیفیة عمل 

ساسي الوكالتین ، حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمین العام وإلتزامتهما ویحدد القانون الأ

  .)2(للمستخدمین وكذا نظام أجورهم في آن واحد

كما یمكن في إطار الصلاحیات التي منحها المشرع الجزائري للجنة المدیرة لكل من 

الوكالتین المنجمیتین وفي سبیل قیامهما بمهامهما على أكمل فإنه یمكن للوكالتین المنجمیتین 

  . )3(إعتماد مدیریات متخصصة

التي منحها المشرع الجزائري للجنة المدیرة في تسییر وكالة وفي إطار الصلاحیات 

المصلحة الجیولوجیة للجزائر وكذا الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فإنه قد خصَّ لرئیس 

  :اللجنة المدیرة ومنحه صلاحیات واسعة تتمثل أساسا في

  الأمر بالصرف، -

  تعیین كل مستخدمي الوكالة وفصلهم  -

  ك الإجتماعیة،إدارة الأملا -

  إقتناء الأملاك المنقولة وغیر المنقولة أو إستبدالها أو التنازل عنها، -

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 38من المادة  23و 16أنظر الفقرتین -  1

  .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  51أنظر المادة -  2

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  08أنظر الفقرة -  3
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  العدالة أمامتمثیل اللجنة  -

  قبول رفع الید عن الرهن على المدونات -

  الحجز -

  الإعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع وبعده -

  وقف الجرد والحسابات -

  )1(تمثیل الوكالة في الحیاة المدنیة -

إلى جانب الصلاحیات التي یتمتع بها أعضاء مجلس إدارة كل من وكالة المصلحة 

الجیولوجیة للجزائر وكذا الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فإن المشرع الجزائري من جهة 

  :أخرى نص على عدة إلتزامات وقیود تفرض على أعضاء مجلس الإدارة تتمثل في

من المادة ) 04(بحیث تنص الفقرة الرابعة : لرقابةإلزامیة مسك محاسبة وإخضاعها ل -

تمسك محاسبة الوكالتین المنجمیتین حسب الشكل « : على 05-14من القانون رقم  38

وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظیم . التجاري، ویجب علیهما تحریر حصیلة خاصة

  » .الساري المفعول

یلتزم أعضاء اللجنة المدیرة للوكالتین المنجمیتن على :)2(المهني إلزامیة إحترام السر -

ویؤدي  وظائفهمتقیدهم بضرورة  إحترام السر المهني المثبت بحكم قضائي نهائي أثناء أداء 

في كل وكالة من الوكالتین  الوظائفعدم إحترامهم له إلى التوقیف التلقائي عن 

  )3(المنجمیتین

                                                 

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  38من المادة  14لفقرة أنظر ا-  1

تعددت التعاریف بخصوص السر المهني وعلیه یمكن تعریفه على أنه كل ما یعرفه الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسة  - 2

  وضیفته أو مهنته وكان في إفشائه حرج لغیره

الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي : أنظر في ذلك

  .248، ص2009الجرائم الخاصة لاسیما تبییض الأموال وجرائم المخدرات، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 37أنظر أنظر الفقرة الأخیرة من المادة -  3
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وهي عبارة عن مبادئ تبنتها معظم : )3(الاستقلالیةو  )2(والحیاد )1(التحلي بالشفافیة -

تشریعات العالم وفي مختلف المجالات هدفها الأساسي هو مكافحة الفساد وتحقیق العدل في 

  .الإدارة

كما یمنع على رئیس اللجنة المدیرة وأعضائها من ممارسة أي نشاط مهني أو عهدة -

ؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمیة، إنتخابیة وطنیة أو محلیة، وكل إمتلاك لمنافع لم

تتنافى مع وضیفة رئیس اللجة المدیرة  الوظائفبصفة مباشرة أو غیر مباشرة كون أن هذه 

وأعضائها، وفي حالة ثبوت حدوث هذه الإزدواجیة فبقوة القانون یعتبر مستقیلا ثلقائیا العضو 

أو أي عضو فیها صدر في حقه أمر كما یعتبر مستقیلا تلقائیا رئیس اللجنة المدیرة . المعني

  .قضائي نهائي في أمر له علاقة بنشاطه المهني

                                                 

لمبادئ التي ركزت علها إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سواءا في القطاع العمومي یعتبر مبدا الشفافیة من أهم ا -  1

  أو في القطاع الخاص، سواءا لدى الدول الغنیة أو الدول الفقیرة فهو مبدأ أساسي لا یمكن الإستغناء عنه 

ن فیها المعلومات المتعلقة بالظروف والشفافیة بصفة عامة  یمكن تعریفها على أنها عبارة عن مبدأ یهدف لخلق بیئة تكو 

والقرارات والأعمال الحالیة متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحدید ومنهج توفیر المعلومات وجعل القرارات 

المتصلة بالسیاسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والإنفتاح لكل الأطراف ذوي 

  العلاقة

علومات أنظر إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة فینا، للمزید من الم

  .2004الأمم المتحدة نیویورك 

   http://zaiou.weebly.com/.html : و كذاك

  .2019/ 07/05: تاریخ الولوج إلى الموقع  -

رغم صعوبة وضع تعریف دقیق لمبدأ الحیاد إلا أن مجمل الدراسات التي تولت تعریفه إتفقت على تضمنه على  - 2

  :معنیین أحدهما سلبي والآخر إیجابي

بالنسبة للمعنى السلبي فالحیاد یتمثل في ضرورة إجتناب الموضف كل ما من شأنه أن یؤثر على النشاط الإداري ویلزمه 

  .واطفه أو میولهبعدم الإنسیاق لع

أما بالنسبة للمعنى الإیجابي للحیاد فهو یتضمن تمكین الموضف من المشاركة في الحیاة السیاسیة مشاركة موضوعیة 

  بحیث لا ینحاز معه إلى إعتبارات شخصیة 

  فالحیاد بذلك یشمل الإمتناع والموضوعیة في ذات الوقت

ارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الدولة لبید مریم، الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإد -

  .2، ص2014- 2013، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

  .وتعني الإستقلالیة عدم خضوع اللجنة المدیرة أثناء أداء مهامها لأیة سلطة علیا وأیة ضغوطات  -  3
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رئیس اللجنة المدیرة و كذالك أعضائها، عند إنتهاء  05-14منع القانون رقم  -

مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع، كما أنه لا یمكنهم ممارسة أي 

بالنشاطات المنجمیة سواءا في إطار مهنة حرة أو بأیة صفة نشاط مهني إستشاري یتعلق 

  .)1( )02(أخرى وذلك لمدة سنتین 

القانون  رقم  تنص المادة الثانیة من: المستخدمین في الوكالتین المنجمیتین -2

یعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل  «: على )2(المتعلق بعلاقات العمل 90-11

الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب، في إطار التنظیم، ولحساب 

  »" .المستخدم"شخص آخر طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص یدعى 

من خلال هذه المادة فالمشرع الجزائري عرف لنا المستخدم على أساس أنه صاحب 

بمعنى صاحب السلطة في الإدارة أو صاحب القرارات، في حین أن العامل هو العمل 

الشخص الذي یقوم بعمل أي كانت طبیعته یدویة أو فكریة مقابل مرتب ولحساب المستخدم 

  .أو صاحب العمل

فالمشرع الجزائري قد أخلط بین هذین  05-14لكن عند العودة إلى قانون المناجم رقم  

أن یقوم بإستعمال كلمة موظف أو عامل نجده قد إستعمل كلمة المفهومین وفي عوض 

منه والتي  38من المادة  14من هذا القانون في الفقرة  38مستخدم وذلك في المادة 

تعیین كل مستخدمي الوكالة  - «: تضمنت صلاحیات اللجنة المدیرة والتي جاء فیها ما یلي

  .وفصلهم

                                                 

أفریل سنة  26، صادر بتاریخ  17ر عدد .، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل  21رخ في ، مؤ 11-90قانون رقم -  1

 25، صادر بتاریخ  68ر عدد .، ج1991دیسمبر  21، المؤرخ في 29-91، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990

 16 ، صادر بتاریخ43ر عدد .، ج1996جوان سنة  09المؤرخ في  21- 96، والأمر رقم 1991دیسمبر سنة 

جانفي  12، صادر بتاریخ 03ر عدد .، ج1997جانفي  11المؤرخ في  02-97، والأمر رقم 1996جویلیة 

  .1997جانفي  12، صادر بتاریخ 3ر عدد  .،  ج1997جانفي  11، المؤرخ في 03- 97، والأمر رقم 1997

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 37من المادة  21إلى  18أنظر الفقرات من -  2
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لذي إستعمل فیها هذه الكلمة لا یدل على رغم أن الموضع ا ،».أجور المستخدمین -

معناها بحیث انه كان یقصد بها الموظف أو العامل والدلیل على ذلك فبالعودة إلى النص 

منه والتي تقابل المادة  38باللغة الفرنسیة وبالتحدید المادة  05-14التشریعي للقانون رقم 

تعمل المشرع الجزائري  الكلمة من النص التشریعي باللغة العربیة  إتضحت الأمور وإس 38

  :وجاءت الترجمة كما یلي  personnel أو  employésالصحیحة والمتمثلة في 

«- De nomination et de révocation de tout les employés de 

l’agence ; 

 -De rémunération de personnel ;»  )1(   

المدیرة كونها تحدد عم طریق وتحدید أجور المستخدمین رغم أنه من صلاحیات اللجنة 

  .النظام الداخلي للوكالة لكنها مقیدة بضرورة الحصول على موافقة الوزیر المكلف بالمناجم

من  38من المادة ) 9(نصت الفقرة التاسعة : الاشخاص المكلفة بالمراقبة -ثانیا

وتزود كل وكالة بمحافظ حسابات  «: المتعلق بقطاع المناجم على 05- 14القانون رقم 

  .». لمراقبة حساباتها والموافقة علیها، ویتم تعیینه طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول

بالقانون المتعلق  وبالعودة إلى القانون المتضمن مهنة محافظي الحسابات المتعلق

منه،  22 لمادةبمهن الخبیر والمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد فقد عرفت ا

محافظ الحسابات على أنه كل شخص یمارس بصفة عادیة بإسمه الخاص وتحت مسؤولیته، 

مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات وإنتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع 

وهذا ما یدعم إستقلالیة محافظ الحسابات وبالتالي ممارسة وضیفته بأكثر  )2(المعمول به

                                                 

14-05 du 24 février 2014 portant loi minière, JORA n° 18, du 30 mars  2014.   Loi N°-1  

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 2010جوان سنة  29، مؤرخ في 01- 10قانون رقم -  2

  . 2010جویلیة سنة  11، صادر في 42عدد . ر.المعتمد، ج
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نزاهة وحیاد فهو فهو لا یعتبر عضو في اللجنة المدیرة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

  .ولا في الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

شركات والهیئات وعلیه فمحافظ الحسابات له دور محوري في الرقابة على حسابات ال  

بصفة عامة والوكالتین المنجمیتین بصفة خاصة فهو المؤهل قانونا لفحص صحة الحسابات 

السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمه أعضاء اللجنة المدیرة 

 وفي حالة عدم مصادقته على الحسابات ولسنتین متتالینین یقوم. للوكالتین المنجمیتین

  .)1(محافظ الحسابات بإعلام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك

كما یشهد محافظ الحسابات بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة ومنطبقة تماما 

لنتائج عملیات السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعیة المالیة وممتلكات الوكالتین 

  .المنجمیتین

داء رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة ولمحافظ الحسابات صلاحیة إب

  .الداخلیة المصادق علیها من اللجنة المدیرة

ومن مهام محافظ الحسابات ان یقوم بتقدیر شروط إبرام الإتفاقیات بین الشركة التي 

یراقبها والمؤسسات أو الهیئات التابعة لها أو بین المؤسسات أو الهیئات التي تكون فیها 

  .بالإدارة أو المسیرین للشركة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة للقائمین

أو هیئة  یقوم على هذا الأساس محافظ الحسابات إعلام المسیرین أو الجمعیة العامة

ص قد یكتشفه أو إطلع علیه، ومن طبیعته أن یعرقل إستمرار المداولة المؤهلة بكل نق

  .إستغلال المؤسسة أو الهیئة

                                                 

  .، سالف الذكر01- 10، من القانون رقم 27و الفقرة الثالثة  من المادة  23أنظر المادة -  1



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 103

رسة هذه المهام یتولى محافظ الحسابات بفحص قیم ووثائق الشركة أو ومن اجل مما

  .الهیئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها

كل هذه المهام یمارسها محافظ الحسابات طبقا للقانون ودون التدخل في التسییر فدوره 

  . )1(یبقى دور رقابي 

، 01- 10ة المنصوص علیها في القانون رقم بعد قیام محافظ الحسابات بمهامه الرقابی

  :یصدر على أساس تلك الرقابة تقاریر تتمثل في

وصحة الوثائق السنویة  انتظامتقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على  -

  .وصورتها الصحیحة، أو یقوم بتبریر سبب رفض المصادقة في حالة حدوثها

  ،الاقتضاءتقریر المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند  -

  تقریر خاص حول الإتفاقیات المنظمة ، -

  تقریر خاص حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات، -

  تقریر خاص حول الإمتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین، -

والنتیجة حسب السهم أو تقریر خاص حول تطور نتیجة السنوات الخمس الأخیرة  -

  حسب الحصة الإجتماعیة،

  تقریر خاص حول إجراء الرقابة الداخلیة، -

  تقریر خاص في حالة ملاحظة تهدید محتمل على إستمرار الإستغلال،  -

                                                 

  .سالف الذكر، 01- 10من القانون رقم  23أنظر المادة -  1
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وعلى أساس ما تقدم فبالرغم من الصلاحیات الواسعة التي تتمتع بها الوكالتین 

ستقلة إلا أنها تبقى مشرع الجزائري ذمة مالیة مالمنجمیتین في ممارسة مهامها ومنحها ال

  . ة من طرف محافظ الحسابات كأیة هیئة أو شركة تجاریة خاضعة للرقاب

  الفرع الثاني

  مهام الوكالتین المنجمیتین

كل من الوكالتین  05-14لقد خص المشرع الجزائري بموجب القانون رقم   

سنقوم بتحدید مهام وكالة المصلحة  المنجمیتین بعدة مهام كل واحدة على حدى وعلیه

، ثم تحدید مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في القانون )1(الجیولوجیة للجزائر 

  .الجزائري

لقد ضیق المشرع الجزائري من مهام : مهام وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر-أولا

الوطنیة للنشاطات المنجمیة وجعل وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر مقارنة بمهام الوكالة 

والتي ) 1(مهامها محدودة ومقتصرة على الأعمال المتعلقة بالوثائق والمعلومات المنجمیة 

أعمال تمارسها المصلحة ) الملغى(المتعلق بالمناجم  10-01كانت بموجب القانون رقم 

ویتعلق الأمر ب  التي تم إنشاءها داخل الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

  ).2(وأعمال أخرى )  المصلحة الجیولوجیة الوطنیة(

تكلف وكالة المصلحة  :بالنسبة  للأعمال المتعلقة بالوثائق والمعلومات المنجمیة-1

  :الجیولوجیة للجزائر ب

الأساسیة المتعلقة  الإكتساب، والموافقة والمحافظة وتوظیف المعارف الجیولوجیة-

  الح الأنشطة الإقتصادیة،بجیولوجیا البلاد لص
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إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجیولوجیة بالنسبة للخرائط الجیولوجیة -

  المنتظمة والخرائط الجیوفزیائیة والجیوكمیائیة الجهویة،

الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجیولوجیة والموضوعاتیة المنتظمة والتخیصیة -

  ،)1(وضمان نشرها وطنیا ودولیا

  إنجاز وتحیین الجرد المعدني بما فیها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبیانات المعدنیة،-

  إعداد ومتابعة حصیلة الموارد والإحتیاطات المنجمیة-

  إنجاز الجرد الجیوكمیائي،-

  ،)2(إنشاء وتسییر الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة ونشرها -

  یة،تسییر بنك المعطیات الجیولوج-

  إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجیوعلمي،

  تسییر الأرشیف والرصید الوثائقي،-

  .)4(من إنجاز وإشراف ومراقبتها )3(القیام بالأشغال المتعلقة بالمنشآت الجیولوجیة-

إضافة إلى : الأعمال الأخرى التي تمارسها وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر: 2

بالوثائق والمعلومات المنجمیة التي تمارسها وكالة المصلحة الجیولوجیة الأعمال المتعلقة 

  :فهي تمارس مهام أخرى تتمثل في

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 39و 27أنظر المادتین -  1

  .، من القانون نفسه39و 30أنظر المادتین -  2

آت الجیولوجیة نشاط دائم ذو منفعة عامة یتجسد من خلال دعائم تخریطیة كما سبق وأن تم توضیحه فأشغال المنش- 3

  .كالخرائط الجیولوجیة المنتظمة والخرائط الموضوعاتیة للتلخیص 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 39أنظر المادة -  4
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تقوم وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر بتحلیل والوقایة من المخاطر الجیولوجیة  -

 لم یوضح المشرع الجزائري نوع المخاطر الخارجة عن النشاط: الخارجة عن النشاط الزلزالي

  . الزلزالي التي تتولى وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر بتحلیلها والوقایة منها

هو كل حدث یمكن   فالخطر المنجمي 05-14من القانون رقم  04إلى المادة  لكن بالعودة

أن یطرأ بفعل النشاطات المنجمیة والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس الأمن العمومي 

على المحیط المنجمي المرخص بإستغلاله ولا على صلاحیة والصناعي ، حیث لا یقتصر 

  .الترخیص المنجمي

المتضمن  05-14الى الفصل الثاني  من الباب الخامس من القانون رقم وبالعودة   

المخاطر المنجمیة أساسا  المشرع الجزائري حصر للمخاطر المنجمیة نستخلص أن

  .بالمخاطر الناجمة عن حوادث العمل أثناء القیام بالبحث أو الإستغلال المنجمي

لم یبین لنا كیف  05-14تحلیل هذه المخاطر والوقایة منها فالقانون رقم أما بالنسبة ل

ولا  تقوم وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر تحلیل المخاطر الخارجة عن النشاط الزلزالي

وسائل الوكالة في الوقایة منها، إنما نجده قد أسند مهمة الوقایة من الأخطار المنجمیة 

المتوقعة والتي تمس بأمن الأشخاص أو بالحفاظ على الإستغلالات المنجمیة أو حمایة البیئة 

تتدخل عن طریق إملائها لصاحب الترخیص  التيالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة  إلى

  .)1(ي التدابیر التي ترمي إلى حمایة المصالح، أو تعلیق نشاطه في ظرف قیاسيالمنجم

ومرحلة ما بعد المنجم تشمل إنتهاء : ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم -

الترخیص المنجمي بإنقضاء المدة التي منحت له، ویشمل في ذلك التجدیدات المحتملة وكذا 

  .)2(لترخیص المنجميالتخلي عن المنجم أو سحب ا

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 56أنظر المادة -  1

  .، سالف الذكر05-14قانون رقم ، من ال04أنظر المادة -  2
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  .إصدار رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة عدیمة القیمة التجاریة-

لقد أسند المشرع الجزائري مهام   :مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة-ثانیا

بحیث  05-14عدیدة إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة المنشأة بموجب القانون رقم 

التي كانت مسندة إلى الوكالة الوطنیة للمتلكات المنجمیة الفاعلة في ظل ورثت المهام 

وكذلك أنشطة المراقبة المنجمیة التي كانت مسندة إلى الوكالة الوطنیة  10-01القانون رقم 

في ظل نفس القانون، وعلیه فالوكالة الوطنیة للنشاطات  للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة

عدة مهام منها ما یتعلق بالتراخیص المنجمیة والسجل التجاري المنجمیة تتكفل بممارسة 

، كما تمتع بمهام رقابیة )2(، ومنها ما یتعلق بحل النزاعات والأمر بتطبیق العقوبات )1(

  ).4(، إضافة إلى دورها في ترقیة النشاط المنجمي )3(

الوطنیة  تتمتع الوكالة :المهام المتعلقة بالتراخیص المنجمیة والسجل التجاري-1

بأهلیة تسییر التراخیص  05-14من القانون رقم  40للنشاطات المنجمیة وفقا للمادة 

، تجدیدها، تعلیقها، وسحبها، لكن تقوم الوكالة بذلك تحت بمنحهاالمنجمیة سواء تعلق الأمر 

رقابة الوزیر المكلف بالمناجم، وذلك یعد كنوع من الرقابة على نشاطات الوكالة من طرف 

  .وهو ما یحد من إستقلالیتها الوظیفیة ر المكلف بالمناجمالوزی

كما تقوم الوكالة في ذات السیاق بتسییر ومتابعة تنفیذ التراخیص المنجمیة التي 

تصدرها، وتصدر الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وثائق التحصیل المتعلقة بحق إعداد 

والرسم المساحي والإرادات الناتجة عن  الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمیة الصادرة عنها،

  المزایدات التي تقوم بها
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أما بالنسبة ما تعلق بالسجل التجاري فالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة هي المؤهلة 

قانونا لتسییر السجل التجاري المنجمي المتعلق منها بالمواد المعدنیة أو المتحجرة على البر 

  . )1(جرة المستخرجة على مستوى المنشآت والتجهیزات البحریةأو المواد المعدنیة أو المتح

تقوم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بدور هام : الإختصاص التنازعي والقمعي: 2

تعاملین النجمیین فیما یتعلق م أو المصالحة أو الوساطة بین المفي مساعدة تنفیذ التحكی

  .بالتراخیص المنجمیة التي تمنحها

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بمعاینة المخالفات المتعلقة بالأنشطة  كما تؤهل

  .المنجمیة

أهَّل الوكالة الوطنیة  05-14أما بالنسبة لمسألة الأمر بتطبیق العقوبات فالقانون رقم 

للنشاطات المنجمیة بالأمر بتطبیق العقوبة التي نص علیها القانون على كل مستغل لم یقم 

  .)2(هیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة ولم یتكفل بمرحلة ما بعد المنجمبأشغال التأ

تتولى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالقیام بمهام رقابیة : المهام الرقابیة: 3

المتعلق بالمناجم من صلاحیات الوكالة الوطنیة  10-01كانت في ظل القانون رقم 

إضافة إلى مهام رقابیة أخرى أسندها المشرع الجزائري للوكالة  للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

  :وتتمثل في 05-14الوطنیة للنشاطات المنجمیة بموجب القانون رقم 

القیام بالرقابة الإداریة والتقنیة للإستغلالات المنجمیة الباطنیة والسطحیة وكذا ورشات -

  البحث المنجمي

  مراقبة إحترام قواعد الفن المنجمي-

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 161، و 170، 40أنظر المواد -  1

  .، من القانون نفسه151و 40أنظر المادتین -  2
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ظیم ومراقبة تأهیل المواقع المنجمیة ومتابعة عملیة إعادة الأماكن إلى حالتها تن-

  الأصلیة خلال فترة الإستغلال المنجمي وبعد إنتهاء الترخیص المنجمي

متابعة ومراقبة إستعمال المؤونة من أجل تأهیل و إعادة  الأماكن إلى حالتها -

  الأصلیة والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم

ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالإستغلال المنجمي المتمثل في أشغال متابعة -

التطویر أو التوسیع، والأشغال التحضیریة وأشغال الإستخراج وتثمین المواد المعدنیة أو 

أو الجني للمواد المعدنیة من نظام المقالع /المتحجرة وكذا نشاطات عملیة اللم والجمع و

  )1(ح الأرض المتواجدة على حالتها فوق سط

  متابعة ومراقبة إستعمال المؤونة من أجل تجدید المكامن-

  مراقبة تقنیات تنفیذ المواد المتفجرة على مستوى الإستغلالات المنجمیة -

ممارسة شرطة المناجم والتي تنشأ من سلك مهندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة -

  .)2(للنشاطات المنجمیة

تساهم الوكالة الوطنیة : بترقیة النشاط المنجمي والمحافظة علیهالمهام المتعلقة : 4

للنشاطات المنجمیة بترقیة النشاط المنجمي والمحافظة علیه عن طریق تكفله بالقیام بعدة 

  :مهام تتمثل في

  .ترقیة كل نشاط یساهم في التطور المنجمي للبلاد -

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  21أنظر المادة -  1

  .، من القانون نفسه41و 40أنظر المادتین -  2
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ق التحصیل التي تتعلق بحق تقوم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بإصدار وثائ-

إعداد الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمیة الصادرة عنها، وكذا الرسم المساحي و الإرادات 

  .الناتجة عن المزایدات التي تقوم بها

تقدم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في مجال الإستثمار كل المساعدات اللازمة -

  .جمیةللمستثمرین في تنفیذ نشاطاتهم المن

تسهر الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة على المحافظة على المكامن وإستغلالها -

  .بطریقة منسقة وعقلانیة

تقوم الوكالة بإستغلال تقاریر النشاطات المنجمیة المقدمة من طرف الحائزین على -

  .التراخیص المنجمیة

الخامات المعدنیة ومواد إجراء الدراسات الإقتصادیة العامة المتعلقة بإحتیاجات -

  .المقالع

تنفیذ كل عمل یهدف إلى تطویر المواد الأولیة المعدنیة بعنوان برامج الدراسات -

  )1(والبحوث المنجمیة وتجدید الإحتیاطات المنجمیة

  

  

                                                 

  :المنجمیة فيتتمثل الإحتیاطات -  1

  حصة من نتائج الإتاوة المفروضة بعنوان إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة،*

  ناتج حق إعداد الوثیقة المرتبطة بالتراخیص المنجمیة *

  حصة من ناتج الرسم المساحي*

  حصة من ناتج الزایدات*

  أي ناتج آخر مرتبط بنشاطها*

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  142و 40أنظر المادتین -
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  المطلب الثاني

  القانوني للوكالتین المنجمیتینالتكییف 

كما سبق قوله فقطاع المناجم مثله مثل القطاعات الإقتصادیة الأخرى قد مسته  

إصلاحات عمیقة بدأت منذ دخول الجزائر لإقتصاد السوق وتبنیها مبدأ الحریة الاقتصادیة،  

وهذا قد نتج عنه إستحداث هیئات إداریة جدیدة تحمل وصف السلطة الإداریة مستقلة في 

عمل على ضبط القطاع المعني بأكثر مرونة وتخصص، لكن مختلف القطاعات من أجل ال

الأمر لیس كذلك بالنسبة للوكالتین المنجمیتین اللتان أعطاهما المشرع الجزائري وصف 

، كما انه إختلف فیما یخص )الفرع الأول(مغایر وإستثنائي عن باقي القطاعات الأخرى 

الفرع (تارة والقانون العام تارة أخرى القواعد التي تخضع لها الوكالتین بین القانون الخاص 

  ). الثاني

  الفرع الأول

  مستقلة على الوكالتین المنجمیتینمدى إنطباق وصف السلطة الإداریة ال

تعتبر الهیئات الإداریة المستقلة الشكل الجدید لتدخل الدولة في الحقل الإقتصادي كما  

ت والجزائر تبنت هذا النهج منذ إنشاء أنها تجسد التدخل الغیر المباشر للدولة في عدة مجالا

لتتوالى موجة  )2(، ثم في المجال المصرفي)1(أول هیئة إداریة مستقلة في مجال الإعلام

الإصلاح وإنشاء هیئات إداریة مستقلة في مجالات أخرى، وقد منح المشرع الجزائري هذه 

الهیئات صفة هیئات إداریة مستقلة وذلك سواء بصریح العبارة عن طریق المواد المنشأة لها 

ضل  لكن بالنسبة للوكالتین المنجمیتین فرغم أن المشرع قد كیفها سابقا في. أو بصفة ضمنیة

- 14على أنهما هیئتان إداریتان مستقلتان إلا أنه بالنسبة للقانون رقم  10-01القانون رقم 

                                                 

  .، یتعلق بالإعلام ، سالف الذكر1990أفریل  03، مؤرخ في 07-90قانون رقم  -  1

  .، یتعلق بالنقد والقرض، سالف الذكر1990أفریل سنة  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -  2
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 طبیعةلا نجد أثر لعبارة هیئة إداریة مستقلة بصریح العبارة وعلیه یجب توضیح ماهي  05

  .الوكالتین المنجمیتین من ضمن الهیئات الإداریة المستقلة

تضمنه السلطة الإداریة المستقلة على الوكالتین ولتحقیق ذلك لبد من إسقاط كل ما ت

الفرع (، ثم مدى إعتیار الوكالتین إدارة )الفرع الأول(المنجمیتین من مدى تمتعها بالسلطة 

  ).الفرع الثالث(، وأخیرا نبین مدى إستقلالیة الوكالتین )الثاني

الكلاسیكي یمكن تعریفها السلطة الإداریة بالمفهوم ": سلطة"الوكالتین المنجمیتین : أولا

على أنها كل هیئة تملك القدرة على التنظیم والتحكم من خلال إتخاذ القرارات والتي من 

  .شأنها التأثیر في المراكز القانونیة للمخاطبین بها

أما بالنسبة لهیئات الضبط المستقلة فهناك من إعتبر الطابع السلطوي لها لا یرتبط  

ات أو صلاحیة العقاب بل ترتبط بالإضافة إلى ذلك بالآراء صلاحیة إتخاذ القرار بفقط 

سلطة (والتوصیات والإقتراحات التي  تتخذها هذه الهیئات المستحدثة بإختلاف تسمیاتها 

إنما سلطتها مرتبطة بمدى تأثیرها على المجال أو القطاع .) ضبط، لجنة، وكالة، مجلس

  .الذي تتولى ضبطه

فالعبرة في سلطات الضبط الإقتصادي یكون من خلال التأثیر الذي تمارسه هذه 

الأخیرة في مجال تدخلها وقدرتها على الإقناع مما یكسبها شرعیة ضمان ضبط قطاع معین 

وتطبیق القانون، فهي عبارة عن سلطات خلقت لتجدید الطرق الكلاسیكیة للتعبیر عن تدخل 

وبالتالي ظهر مفهوم ضیق للسلطة یقوم بالإعتراف . والماليالدولة في المجال الإقتصادي 
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بوجود صلاحیة إتخاذ القرار والإستقلالیة ومفهوم واسع یتجسد في تأثیر سلطات الضبط 

  .)1(المستقلة على مجالات معینة 

غیر أن مجموعة من الفقه تعتبر السلطات الإداریة المستقلة على أنها لیست مجرد 

أكثر من ذلك فهي تتمتع بسلطة إتخاذ القرار الذي كان أساسا من  هیئة إستشاریة، إنما

   .)2(صلاحیات السلطة التنفیذیة

وحسب الفقه الفرنسي فسلطات الضبط المستقلة  لا تنحصر في الآراء الإستشاریة أو  

إنما هو تمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطة إصدار القرارات    تقدیم توصیات وإرشادات

التي یعود إختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیة فإنشاء هذه السلطات الإداریة الجدیدة یعتبر 

بمثابة تحویل أو نزع بعض الإختصاصات التي تعود أصلا للسلطة التنفیذیة لفائدة هذه 

  . السلطات الجدیدة

التأطیر سییر وإنما تقوم بالضبط عن طریق ا فهي لا تقوم بالتومن حیث وظائفه

  .)3(ومراقبة النشاط المعني  

القطاعیة في مختلف المجالات  الضبطلقد منحت مختلف القوانین المنشئة لهیئات 

وصف السلطة أو الطابع السلطوي لها، بحیث نحد المشرع الجزائري نص صراحة على تمتع 

بعض الهیئات بوصف السلطة مثلما هو الشأن لوكالتي الضبط المنجمي سابقا في ظل 

یتان التي نص المشرع بموجب المادة المنشأة لهما بكونهما سلطتان إدار  10-01القانون رقم 

على منحه صفة السلطة للوكالتین  05-14مستقلتان، في حین أنه أغفل بموجب القانون رقم 

                                                 

لنیل شهادة الدكتوراه في  ، رسالة مقدمة - دراسة مقارنة–شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  - 1

، - قسنطینة–القانون، تخصص المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري 

  .85ص 
  2-ZOUAIMIA Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique » , 

Revue IDARA , Novembre 2003, n°2, p 5.  

  .41بوقندورة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  3
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المنجمیتین الجدیدتین، وهو ما یطرح التساؤل عن كون هذه الوكالتین سلطتین أو بعبارة 

  .أخرى مدى تمتع هاتین الوكالتین بالسلطة

زائري للوكالتین المنجمیتین  بالعودة إلى المهام والصلاحیات التي أسندها المشرع الج

المهام المتعلقة منح التراخیص المنجمیة بمختلف  أو والمتمثلة في سواء المهام الرقابیة،

أنواعها، المساهمة في ضبط قطاع المناجم وترقیته، یتضح  أن هذه المهام تحتوي على 

ت اهذه السلط لكن. السلطة فمنح التراخیص المنجمیة یعد من أعمال السلطة وإتخاذ القرار

قد قید سلطة الوكالة الوطنیة للنشاطات  محدودة وغیر كاملة وذلك كون أن المشرع الجزائري

مبرر من الوالى المختص المنجمیة في مجال منح التراخیص بضرورة الحصول على رأي 

ئات الضبط وإستقلالیتها الوظیفیة، وأبعد من ذلك وما إقلیمیا وهو ما یتعارض مع عمل هی

محدودیة تمتع هیأتا الضبط المنجمي بالسلطة فالمشرع الجزائري نص وبصریح العبارة یدعم 

على أن تسلیم وتجدید وتعلیق وسحب التراخیص المنجمیة یتم تحت رقابة الوزیر المكلف 

من ذات  65، كما ألزمت المادة 05-14من القانون رقم  40للمادة  بالمناجم وذلك وفقا

للنشاطات المنجمیة إستشارة وزارة الدفاع الوطني إذا كانت أشغال القانون الوكالة الوطنیة 

الفوتوغرامیتري أو التنقیب أو الإستكشاف موضوع الترخیص تتضمن المسح الجوي أو 

التصویر الجوي، إضافة إلى كل هذا فالمشرع الجزائري لجأ إلى أبعد من ذلك حین جعل 

المتمثلة في إستغلال مقالع في إطار إنجاز نوع من التراخیص المنجمیة   صلاحیة منح

مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في برامج التنمیة للولایة أو الولایات 

  .) 1(الولاة المختص إقلیمیا/ إلى الوالي

  

                                                 

، یحدد كیفیات وإجراءات 2018أوت سنة  05، المؤرخ في 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  02و  01أنظر المادة  -  1

  . 2018أوت سنة  08، صادر في 49ر عدد .منح التراخیص المنجمیة، ج
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من أجل الإعتراف باعتبار : إستبعاد الطابع الإداري عن الوكالتین المنجمیتین: ثانیا

  :هیئة إداریة لبد من توفر معیارین أحدهما مادي والثاني عضويهیئة أنها 

النسبة للمعیار المادي أن یهدف نشاط هذه الهیئات إلى السهر على تطبیق -ب-

القانون في حدود إختصاصها القانوني، بالتالي فقراراتها تعبر عن صورة لممارسة إمتیازات 

  .السلطة العامة المعترف بها للسلطات الإداریة

أما بالنسبة للمعیار العضوي فیتمثل في منازعات قراراتها بحیث تكون مخاصمتها -

رغم إخضاع البعض منها لرقابة القاضي ) مجلس الدولة(أمام القاضي الإداري غالبا 

   )1(العادي

بالعودة إلى النص المنشأ لكل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

یة والنصوص التنظیمیة المطبقة له نجد أن المشرع الجزائري لم یضفي للنشاطات المنجم

الصفة الإداریة لهاتین الوكالتین إنما إكتفى بمنحهما الشخصیة القانونبیة والإستقلال 

  .)2(المالي

هذا خلافا لما هو متعارف  في هیئات الضبط المستقلة سواء في المجال الإقتصادي 

كما . ن المشرع الجزائري وینص صراحة على الطابع الإداري لهاأو المالي التي غالبا ما یبی

الملغي الطابع  10-01أنه سبق وان أضفي على الوكالتین المنجمیتین بموجب القانون رقم 

  .)3(الإداري لهما وبصریح العبارة 

                                                 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، .بوجملین ولید، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، -  1

  . 20، ص2007- 2006تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

  .41ي الجزائر، مرجع سابق، ص بوقندورة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات ف -  2

 .كرسالف الذ، 10-01من القانون رقم  45و 44أنظر المواد  -  3



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 116

لكن یظهر أن المشرع الجزائري قد سار في نفس النهج ونفس التكییف الذي منحه 

اع المحروقات بحیث كیف هاتین الأخیرتین بتكییف قانوني مخالف للتكییف للوكالتین في قط

  . القانوني بالنسبة لأغلبیة هیئات الضبط الاقتصادي والمالي

فبالنظر إلى المادة المنشأة للوكالتین المنجمیتن نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي 

ص القانونیة المتضمنة مهام وصف إدارة لهما هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالعودة للنصو 

وصلاحیات الوكالتین نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أسند إلیهما مهام إداریة ومنحها 

صلاحیات السلطة العامة مثلها مثل الهیئات الإداریة المستقلة التي إعترف لها المشرع 

للوصایة  الجزائري بالصفة الإداریة فقط میزها عن الإدارة التقلیدیة كونها لا تخضع لا

  .لسلطة الرئاسیةلالإداریة ولا 

ومثلها مثل الهیئات الإداریة المستقلة فالوكالتین المنجمیتین تتمتعان بصلاحیات إداریة  

كمنح التراخیص في المجال المنجمي  وسلطة إتخاذ قرارات فردیة، وتطبیق القانون في حدود 

  .)1(صلاحیاتها وغیرها

فممارسة صلاحیات السلطة العامة لا یعتبر " یدزوایمیة رش"لكن حسب البروفیسور 

، وعلیه فتمتع كل من وكالة المصلحة )2("الأشخاص الإداریة العامة"دلیل على منح وصف 

الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالصلاحیات التي تتمتع بها الهیئات 

العامة لا یعني أنها هي أیضا هیئة إداریة الإداریة المستقلة أو تمتعها بصلاحیات السلطة 

  .مستقلة 

                                                 

  :ولمعلومات أكثر أنظر -  1

- ZOUAIMIA Rachid, «  Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbure ou les mutation 
institutionnelle en matière de régulation économique »  , Revue IDARA, n° 39, 2010 p 75, 76, 
77, 78.     

Op.cit, p 80. -2   
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فعلى الرغم من تمتع كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

للنشاطات المنجمیة بصلاحیات السلطة العامة فإنها من جهة أخرى أضفى علیها المشرع 

  :صبغة تجاریة في عدة مناسبات نذكر منها

هیئات الضبط في المجال الإقتصادي أو المالي التي تختص فیها خلافا لأغلبیة  -

السلطة التنفیذیة بوضع نظامها الداخلي فإن كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة تقوم بوضع نظامها الداخلي والذي یتم بموجبه تعیین 

وتحدید أجورهم یتم عن طریق اللجنة المدیرة   مستخدمي كل وكالة من الوكالتین وفصلهم

من القانون  38من المادة  22و 14لكل وكالة من هاتین الوكالتین  وذلك تطبیقا لنص الفقرة

  .05-14رقم 

حسابات الوكالتین المنجمیتین تمسك حسب الشكل التجاري ویجب على الوكالتین  -

خلافا لأغلبیة الهیئات الإداریة  هذا )1(تحریر حصیلة خاصة، وتخضعان لمراقبة الدولة

  .المستقلة التي تمسك حساباتها وفقا للأحكام المطبقة على الإدارة

لقد أخضع المشرع الجزائري كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة والوكالة الوطنیة  -

للنشاطات المنجمیة إلى رقابة خارجیة تتجسد في رقابة محافظي الحسابات والتي تعتبر 

ى الطابع التجاري للوكالتین المنجمیتین خاصة وأن مسألة وضع محافظ الحسابات تأكیدا عل

  .)2(تخص الشركات التجاریة غالبا

بالنسبة لعلاقة الوكالتین المنجمیتین مع الغیر فان المشرع الجزائري أخضعها إلى  -

في القواعد التجاریة، بالتالي فإن منازعاتها من المفروض بإعتبارها هیئة ضبط یختص 

النظر فیها القاضي الإداري مثلها مثل أغلبیة هیئات الضبط الإقتصادیة الأخرى، لكن 

                                                 

  .سالف الذكر ، 05-14من القانون رقم  38من المادة  05أنظر الفقرة  -  1

  .، من القانون نفسه 38من المادة   09أنظر الفقرة -  2
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لخصوصیة الطبیعة القانونیة لوكالتي الضبط المنجمي فإن المشرع الجزائري أخضعها إلى 

إزدواجیة الإختصاص القضائي شبیه بالإختصاص القضائي للمؤسسات العمومیة ذات 

فتخضع للقاضي الإداري في علاقتها مع الدولة وللقاضي  )1(الطابع الصناعي والتجاري 

 .العادي في علاقتها مع أشخاص القانون الخاص

تمیز  تعتبر الإستقلالیة من أهم المظاهر التي: إستقلالیة الوكالتین المنجمیتین: ثالثا

عن الإدارة التقلیدیة، كما أنه یعتبر مظهر هام لوظیفة الضبط  الإقتصاديهیئات الضبط 

  .الإقتصادي فالضبط الفعال لا یتحقق في ظل التبعیة الإداریة

وتتجلى الإستقلالیة لدى هیئات الضبط من خلال حریة العمل وإتخاذ القرارات والتحرر 

بصورة أخرى فهي تلك الوضعیة  وأ )2(من أیة تبعیة سلَّمیة أو وصائیة تجاه أي طرف كان 

التي من خلالها یمكن للهیئات الإداریة المستقلة إتخاذ أي قرارات بكل حریة وبعیدا عن 

التعلیمات أو أي شكل من أشكال الضغوطات والتحرر من مظاهر السلطة الرئاسیة والرقابة 

  .)3(الإداریة

قد میز  د أن المشرع الجزائريوبالعودة إلى الأحكام المتعلقة بالوكالتین المنجمیتین نج

بین الوكالتین المنجمیتین بحیث أنه منح إستقلالیة كاملة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

ولم یخضعها لأیة رقابة إداریة أو وصایة وسبب ذلك قد یعود إلى كون إختصاصات هذه 

  . الوكالة لیست متعلقة بإصدار القرارات أو التأثیر على القطاع

                                                 

، مجلة المنار » آلیة جدیدة للضبط الإقتصادي: ووكالتي المناجمالطابع التجاري لوكالتي المحروقات  «بوالخضرة نورة،  -1

  .195، ص 2017سیة، العدد الثاني، سبتمبر للبحوث والدراسات القانونیة والسیا

  . 95شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر، دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص  -  2

، رسالة مقدمة لنیل  -دراسة مقارنة  –النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  للمزید أنظر زین العابدین بلماحي، -  3

، - تلمسان–شهادة دكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

  .92إلى   88، ص من  2016، 2015
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لم یخضعهما المشرع  حین أن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة رغم أنهفي  

بصریح النصوص القانونیة، لكن وبصفة  الجزائري لأي شكل من أشكال  الرقابة الإداریة

وذلك لأنها ملزمة  محدودةغیر مباشرة فإن أهلیتها في منح التراخیص المنجمیة تعتبر أهلیة 

بالإطلاع على رأي الوالي مسبقا قبل منحها الترخیص، وهذا ما یطرح إشكال فیما یخص 

إستقلالیتها الوظیفیة و یحد منها، فشرط العودة إلى رأي الوالي المختص یجعل الإستقلالیة 

ة برأي وقد یجعلها منعدمة في حالة ما إذا كانت ملزمة بالأخذ في كل مر  الوكالة نسبیة لدى

الوالي فهنا یصبح عمل اللجنة بعید عن إعتبارها هیئة ضبط إنما تصبح بذلك كوسیط إداري 

  .المتمثلة في الوالي أو الوزیر المكلف بالمناجم بین طالب الترخیص والسلطة التنفیذیة

فكل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة  أما بالنسبة للإستقلالیة المالیة

ة للنشاطات المنجمیة تتمتع بإستقلالیة مالیة منفصلة عن المالیة العامة للدولة كونها الوطنی

  :تتمتع بذمة مالیة خاصة وتستمد مواردهما من

  حصة من ناتج الإتاوة المفروضة بعنوان إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة،-

  ناتج حق إعداد الوثیقة المرتبطة بالتراخیص المنجمیة،-

  ناتج الرسم المساحي، حصة من-

  حصة من ناتج المزایدات، -

  . )1(أي ناتج آخر مرتبط بنشاط الوكالتین -

لكن في الحقیقة وعملیا فإن وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزئر وفقا لما صرحته لنا 

مدیرة الموارد البشریة لدى الوكالة فإن موارد وكالة المصلحة الجیولوجیة " .جي صحا"السیدة 

  . شكل دفعات جزائر تأتي من الوزارة مباشرة علىلل

                                                 

  .سالف الذكر ،05-14من القانون رقم  142أنظر المادة -  1
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من خلال ما سبق فیمكن تحسس تردد المشرع الجزائري في منح الوكالتین المنجمیتین 

ضبط ذات طابع خاص أو فهو یعتبرها هیئات وصف السلطة الإداریة المستقلة فمن جهة 

إستعمال كلمة  كنوع جدید للضبط الإقتصادي ومن جهة أخرى نجده قد تمادى في مختلط

للتعبیر عن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالخصوص  "السلطة الإداریة المختصة"

المواد من 68والمادة  66مثال ذلك المادة  05-14وذلك في عدة مواضع في القانون رقم 

الذي یحدد كیفیات وإجراءات  202-18، وكذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 85الى  82

  .اخیص المنجمیةمنح التر 

من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات  لكن رغم ذلك فكل 

المنجمیة لا یمكن تصنیفها ضمن الهیئات الإداریة المستقلة رغم تمتعها بصلاحیات السلطة 

مالیة، كونها بالإستقلالیة الولو بصفة نسبیة و  الإستقلالیة الوظیفیةنوع من العامة وتمتعها ب

لات عدیدة إلى أحكام القانون التجاري خلافا للسلطات الإداریة الأخرى التي اتخضع في ح

  .تخضع لأحكام القانون الإداري

وهذا ما یجسد ظهور نوع جدید من هیئات الضبط إضافة إلى الهیئات الإداریة 

وما هو  "ة المستقلةبالهیئات التجاری"المستقلة المعروفة في مختلف المجالات والذي یعرف 

إلا نتیجة  لتحول وتطور طرق تدخل الدولة في الحقل الإقتصادي مثلما هو الشأن بالنسبة 

  .)1(للهیئات الإداریة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  

  

  

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid,  « les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 

mutations institutionnelles en matières de régulation économique », Op.cit,  p 99   
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  الفرع الثاني

  ین القانون العام والقانون الخاصالوكالتین المنجمیتتن ب

لقد سار المشرع الجزائري في قطاع المناجم فیما یخص الأحكام التي تطبق على كل  

من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للمنشآت المنجمیة نفس المسار 

الذي أخذه لقطاع المحروقات وذلك منذ صدور القانون الجدید الذي یحكم قطاع المناجم في 

، بحیث أصبحت الوكالتان المنجمیتان تتأرجحان 05-14القانون رقم  الجزائر والمتمثل في

في خضوعهما لأحكام القانون العام تارة ولقواعد القانون الخاص تارة أخرى بعدما كان في 

المتعلق بقانون المناجم الجزائري الملغى خاضع لأحكام القانون  10-01ظل القانون رقم 

ارة شأنه في ذلك شأن أغلبیة القطاعات الأخرى التي العام والقواعد التي تطبق على الإد

یة الإقتصادیة إستحدث المشرع الجزائري بشأنها هیئات إداریة مستقلة بعد تبنیه مبدأ الحر 

  .والتفتح الإقتصادي

من حیث القواعد التي تحكم تنظیم  لتأرجح یظهر في عدة مناسبات سواءولعل هذا ا 

، من حیث علاقة الوكالتین مع )ثانیا(اسبة الوكالتین ، من حیث مح)أولا(وسیر الوكالتین 

، من حیث الجهة المختصة في النظر في المنازعات التي تكون فیها الوكالتین )ثالثا(الغیر 

  )رابعا(طرف 

لقد نصت الفقرة الأولى من  :من حیث القواعد التي تحكم تنظیم وسیر الوكالتین: أولا

لا تخضع الوكالتان المنجمیتان للقواعد « : على 05-14من القانون رقم  38المادة 

المطبقة على الإدارة، لاسیما فیما یتعلق بتنظیمها وسیرها والقانون الأساسي للعمال 

  » . ماالمشتغلین به
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إستبعد تطبیق الأحكام  من خلال إستقرائنا لهذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد

المطبقة على الإدارة وهذا یعني إستبعاده لتطبیق القانون العام وهذا یعني أنه قد إتجه نحو 

  :إدخال أحكام القانون الخاص فیما یتعلق  بكل من

  تنظیم الوكالتین المنجمیتین-

  سیر الوكالتین المنجمیتین-

  لوكالتین القانون الأساسي للعمال المشتغلین في الوكالتین ا-

فبالنسبة لتنظیم الوكالتین فقد أسند المشرع الجزائري مهمة تنظیم الوكالتین المنجمیتین 

إلى اللجنة المدیرة ورئیس اللجنة المدیرة بمعني أنه أصبح تنظیم داخلي بعدما كان بموجب 

یعود إلى السلطة التنفیذیة عن طریق مراسیم تحدد التنظیم الداخلي  10-01القانون رقم 

وعلیه أصبح كل ما یتعلق بتنظیم الوكالتین والأحكام العامة التي  )1(للوكالتین المنجمیتین

تطبق على المستخدمین من حقوق وإلتزامات تعیین وترقیة وفصل المستخدمین  وكذلك ما 

یتعلق بتحدید أجورهم  وطریقة سیر الوكالتین تعود إلى صلاحیات اللجنة المدیرة التي 

  .تصادق على التنظیم الداخلي للوكالتین

ما بالنسبة إلى سیر الوكالتین المنجمیتین فتسیَّر كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة أ

للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة من طرف لجنة مدیرة تحت  رئاسة رئیس اللجنة  

إلى أعضاء آخرون  لهم صلاحیة المصادقة على النظام الداخلي لكل وكالة من  إضافة

) 2(تین ویحدد التنظیم الداخلي طریقة السیر والقانون الأساسي للمستخدمینالوكالتین المنجمی

                                                 

تتمتع كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات  «:المتضمن قانون المناجم على 10- 01من القانون رقم  51تنص المادة - 1

  :المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بنظام داخلي، یتخذ بموجب مرسوم ویحدد
  كیفیة عملھا،-
  حقوق أعضاء مجلس الإدارة والأمین العام وإلتزاماتھما،-

  .» القانون الأساسي للمستخدمین  -

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  38ن المادة أنظر الفقرة الأخیرة م-  2
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كما یتمتع رئیس اللجنة المدیرة تسییر الوكالتین المنجمیتین  ویضطلع بكل الصلاحیات 

  . )1(الضروریة فیهما

وبالنسبة للقانون الأساسي للعمال المشتغلین في الوكالتین المنجمیتین فیتم تحدیده من 

التنظیم الداخلي للوكالتین الذي تصادق علیه اللجنة والذي   قیطر جنة المدیرة عن طرف الل

كما أن صلاحیات رئیس . یحدد بموجبه حقوق وإلتزامات العمال في الوكالتین المنجمیتین

اللجنة المدیرة تعتبر صلاحیات جد واسعة بحیث یقوم بتعیین كل مستخدمي الوكالة وفصلهم 

لیه فالعمال في الوكالتین المنجمیتین یخضعون لأحكام القانون الخاص ، وع )2(ویحدد أجورهم

  . المتمثل في قانون العمل

یعد هذا المسار نفسه الذي إتخذه المشرع الجزائري في مجال المحروقات، والأحكام 

المتعلقة بوكالتي المحروقات ویتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات 

ال المحروقات التي تدعى بسلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین وضبطها في مج

موارد المحروقات خلافا لما هو متعارف علیه فیما یخص الهیئات أو السلطات الإداریة 

المستقلة وهذا في المجالات الأخرى  وهو ما یعزز المرونة في تسییر الوكالتین بحیث تصبح 

  .التسییر الداخلي لهافیما یخص أكثر إستقلالیة 

من  10أما فیما یخص أعضاء اللجنة المدیرة فالأمر یختلف فهم یعینون وفقا للفقرة 

عن طریق مرسوم رئاسي بمعنى التعیین یكون عن  05-14من القانون رقم  38المادة 

طریق قرار إداري أحادي الجانب وعلیه یستبعد تطبیق قانون العمل فیما یخص أعضاء 

یرة في التعیین والترقیة والفصل ویطبق علیهم القانون الإداري فهم یعتبرون اللجنة المد

موظفین عمومیین مثلهم مثل موظفي المناصب العلیا في الدولة فهم یشغلون مناصب مثل 

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 38من المادة  14أنظر الفقرة -  1

  .، من القانون نفسه38من المادة  14أنظر الفقرة -  2
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، وعلیه فإن كل من رئیس اللجنة المدیرة )1(الولاة أومناصب المدیرین المحلیین للوزارة، 

العمومي والأحكام المتعلقة به من  فالوظین یخضعون لقانون للوكالتین والأعضاء الآخرو 

سامون في  موظفونباعتبارهم  )2(تنصیب وترقیة وفصل والحقوق والالتزامات وغیرها  

  .)4(وتحدد أجورهم عن طریق التنظیم )3(الدولة

وما یؤكد على خضوع أعضاء اللجنة المدیرة للقانون العام هو نظام التنافي الذي 

 بحیث تتنافى وضیفة رئیس اللجنة المدیرة أو 05-14من القانون رقم  38المادة  نصت علیه

العضویة فیها للوكالتین المنجمیتین مع أي نشاط مهني أو عهدة إنتخابیة وطنیة أو محلیة 

وكل إمتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمیة بصفة مباشرة أو غیر 

یلا تلقائیا رئیس اللجنة المدیرة أو الأعضاء الآخرون الذین ثبتت مباشرة بالتالي یعتبر مستق

  .ممارستهم لإحدى هذه النشاطات

كما لا یمكن لرئیس اللجنة المدیرة وأعضائها عند إنتهاء مهامهم من ممارسة أي نشاط 

یتعلق  استشاريمهني في قطاع المناجم والمقالع كما أنهم لا یمكنهم ممارسة أي نشاط مهني 

  شاطات المنجمیة سواء في إطار مهنة حرة أو بأي صفة أخرى ولمدة سنتینبالن

كما یعتبر مستقیلا رئیس اللجنة المدیرة أو أي عضو فیها صدر في حقه حكم قضائي 

  .)5(نهائي في أمر له علاقة بنشاطه المهني

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid, « les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations 
institutionnelles  en matière de regulation economique »,Op.cit , p 91.   

العام للوظیفة ، یتضمن القانون الأساسي 2006جویلیة سنة  15، المؤرخ في 03-06أنظر في ذلك الأمر رقم  - 2

  . .2006جویلیة سنة  16، صادر في 46عدد . ر.العمومیة، ج

  .195، مرجع سابق، ص »الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم  «رة، ابوالخضرة نو-  3

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  15أنظر الفقرة -  4

  .لقانون نفسه، من ا38من المادة  21حتى  18أنظر الفقرة من -  5
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بالإضافة إلى نضام التنافي أجاز المشرع الجزائري ممارسة التفویض الإداري لرئیس 

  .)1(كل صلاحیاته أو جزء منها هاللجنة المدیرة بحیث یمكنه تفویض تحت مسؤولیت

وما یمكن قوله على أساس ما تقدم فوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر مثلها مثل 

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة تتصف بالإزدواجیة القانونیة فیما یتعلق الموظفین فیها 

ة المدیرة والأعضاء الآخرون فیها إلى القانون العام المتمثل في فیخضع كل من رئیس اللجن

قانون الوظیف العمومي في حین یخضع الموظفین الآخرون إلى القانون الخاص  المتمثل 

  . في قانون العمل

لقد وحد المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة : محاسبة الوكالتین المنجمیتین: ثانیا

بحسابات كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

من  38من المادة ) 05(فیما یخص بمسك حسابات الوكالتین بحیث نصت الفقرة الخامسة 

. حسب الشكل التجاري تمسك محاسبة الوكالتین المنجمیتین« : على 05-14القانون رقم 

تخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظیم الساري ویجب علیها تحریر حصیلة خاصة و 

  » .المفعول

بالرغم من كون كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات 

ن إلى المنجمیة وكالتین وطنیتین من أشخاص القانون العام وتعملان لصالح للدولة وتهدفا

تحقیق المصلحة العامة في قطاع المناجم إلا أنها أخضعها المشرع الجزائري فیما یتعلق 

بالنظام المحاسبي المالي لها إلى أحكام النظام المحاسبي التجاري الذي نظمه القانون رقم 

  .قواعد المحاسبة العمومیة  ىلا تخضع إل وعلیه فهي )2( 07-11

                                                 

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 38من المادة  15أنظر الفقرة -  1

، صادر في 74ر عدد .، یتضمن النظام المحاسبي المالي، ج2007نوفمبر سنة  25، مؤرخ في 11-07قانون رقم -  2

  .2007نوفمبر سنة  25
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یتضمن أحكام تخص النظام المحاسبي المالي   11-07وبإعتبار أن القانون رقم 

للأشخاص الطبیعیة والمعنویة دون تحدید ما إذا كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع 

 )1(العمومي فذلك یدل على إمكانیة خضوع أشخاص القانون العام لأحكام المحاسبة التجاریة

الأشخاص المعنویون الخاضعون  إنما إستثنى القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي

  .)2(مسبقا إلى قواعد المحاسبة العمومیة 

زود الوكالتین المنجمیتین بمحافظ حسابات یتولى مراقبة  05-14كما أن القانون رقم 

، وهذا یدعم الطابع التجاري للوكالتین المنجمیتین كونها تخضع )3(حساباتها والمصادقة علیها

سد في ضرورة تعیین محافظ حسابات وهو الأمر المعروف في إلى رقابة خارجیة والتي تتج

  .)4(الشركات التجاریة على وجه العموم 

تتصرف الوكالتین المنجمیتین مع : طبیعة علاقة الوكالتین المنجمیتین مع الغیر: ثالثا

  ).2(، أو عن طریق قرارات أحادیة الجانب )1(الغیر إما عن طریق عقود 

منح المشرع الجزائري بموجب  لقد: طبیعة العقود التي تبرمها الوكالتین المنجمیتین-1

الوكالتین المنجمیتین وبصفة صریحة حریة التعاقد مع الغیر وهو ما  10-01القانون رقم 

تتمتع ھذه الأجھزة  «: والتي تنص على) 03(في فقرتها الثالثة  52نصت علیه المادة 

فالمشرع الجزائري لم  05-14لكن بالعودة إلى القانون رقم ،  ». یربحریة التعاقد مع الغ

                                                 

  :زم الكیانات الآتیة بمسك محاسبة مالیةتلت «: ، مرجع نفسه على11- 07من القانون رقم  04تنص المادة -  1

  الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري- 
  التعاونیات-
الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر التجاریة، إذ كانو یمارسون نشاطات -

  إقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة

  .». كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي-

  .، من القانون نفسه02أنظر المادة -  2

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  09أنظر الفقرة -  3

، مرجع سابق، »لإقتصاديآلیة جدیدة للظبط ا: الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم «بوالخضرة نوارة، - 4

  .195ص 
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ینص على حریة التعاقد بالنسبة لكل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

لكن منح الوكالتین حریة التعاقد بصفة ضمنیة وذلك عند منحة . للنشاطات المنجمیة

فبمجرد الإعتراف بالشخصیة . ینتج عنها أهلیة التعاقدالشخصیة المعنویة للوكالتین والتي 

المعنویة للوكالتین فذلك یخول لهما صلاحیة القیام بالأعمال التي تنتج آثار قانونیة كحق 

  )1(.التعاقد والتقاضي

لكن ماهي طبیعة العقود التي تبرمها الوكالتین المنجمیتین هل هي عقود إداریة أم هي  

المتعلق  05-14من القانون رقم  38من المادة ) 06(رة السادسة عقود تجاریة؟ نصت الفق

 ». تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغیر للقواعد التجاریة «: بقانون المناجم على

بالتالي ما یفهم بموجب هذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد حسم الأمر فیما یخص مسألة 

المنجمیتین وأخضعها دون إستثناء للقانون الخاص  تحدید طبیعة العقود التي تبرمها الوكالتین

یمكن القول أن الوكالتین المنجمیتین لا تخضعان  في قواعد القانون التجاري، وعلیه المتمثل

لنفس الأحكام التي تخضع لها الإدارة بوجه عام في مجال الأحكام التي تسیر العقود التي 

  .) 2(تكون فیها الإدارة طرف

رغم أن المشرع الجزائري قد : طبیعة القرارات التي تصدرها الوكالتین المنجمیتین-2

أخضع الوكالتین المنجمیتین في علاقتهما مع الغیر إلى القواعد التجاریة لكن تبقى القرارات 

التي تصدر منها إزاء طالبي التراخیص المنجمیة قرارات ذات طابع  إداري كونها تمس 

نة وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، فالوكالة الوطنیة للنشاطات بمصالح أفراد معی

                                                 

  .178رحایمیة آسیا، النشاط المنجمي كنشاط إقتصادي مقنن، مرجع سابق ، ص -  1

فالإدارة بوجه عام قد تبرم عقود منها ما یخضع للقانون العام ومنها ما یخضع للقانون الخاص، فعندما تبرم الإدارة -  2

هنا العقد یخضع للقانون العام أما إذ لم تتوفر شرط تحقیق  عقود بصفتها سلطة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

  .المصلحة العامة فهنا العقد الذي تیرمه الإدارة یخضع لأحكام القانون الخاص  
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وذلك  )1(لمنح التراخیص المنجمیة من عدمه وبصفة ضمنیة المنجمیة هي المؤهلة قانونا

تمنح تراخیص البحث  «: التي تنص على 05-14من القانون رقم  63طبقا للمادة 

والإستغلال المنجمیین من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، بعد الحصول على 

 الوكالة الوطنیة من الوهلة الأولى یتبین لنا أن ». رأي مبرر من الوالي المختص إقلیمیا

ي هي من بیدها قرار منح التراخیص المنجمیة أو رفض منحها أما رأ للنشاطات المنجمیة

فالوالي المختص إقلیمیا . الوالي المختص إقلیمیا فهو یبقى بمثابة رأي إستشاري وغیر ملزم

من طرف الوكالة الوطنبیة للنشاطات المنجمیة  ملف طلب الترخیص المتعلق  باستلامیقوم 

بالتنقیب المنجمي أو الإستكشاف المنجمي أو التراخیص المتعلق بإستغلال المناجم أو تلك 

بإستغلال المقالع أو التراخیص المتعلقة بالإستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع  المتعلقة

أو الجني للمواد المعدنیة ویتم إخضاع الملف للتحقیق ثم یبدي الوالي رأیه وفقا لنتائج /و

التحقیق ویرسله إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ثم تقوم اللجنة المدیرة لهذه الأخیرة 

  . فالقرار الأخیر یعود لها) 2(ل في الطلببالفص

لكن لو كان الأمر كذلك فماهي الحكمة من وضع المشرع الجزائري شرط حصول 

الوكالة على رأي الوالى؟ وعلیه یمكن القول أن تدخل الوالى لیس عفویا فقط إنما یعد كرقابة 

على الوكالة والتقلیل من صلاحیاتها في منح التراخیص المنجمیة إذ لم نقل أن صلاحیة منح 

بید الوالي لكن بصفة غیر مباشرة لإعتبارات إقتصادیة وتحسین  التراخیص المنجمیة هي

  .صورة الإستثمار في المجال المنجمي 

                                                 

بإستثناء التراخیص المتعلقة بالمواد المعدنیة من نظام المقالع والتي یمنحها الوالي أو الولاة إذا مست أكثر من ولایة - 1

تكون خاصة بإنجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في برامج التنمیة للولایة أو  واحدة والتي

  .الولایات

  .، المحدد لكیفیات وإجراءات منح التراخیص المنجمیة، مرجع سابق202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة -

  .، سالف الذكر202- 18المرسوم التنفیذي رقم ، من 52و 40، 27، 19، 12أنظر المواد -  2
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من حیث الجهة المختصة في النظر في المنازعات التي تكون فیها الوكالتین : رابعا

وأن تجد الوكالتین المنجمیتین نفسیهما أمام نزاعات قد تكون  قد یحدث: المنجمیتین طرف

أو قد ) 1(داخلیة بمعنى النزاعات التي تحدث بین إحدى الوكالتین وأحد العمال فیها نزاعات 

، كما قد تجد إحدى )2(یكون النزاع بین إحدى الوكالتین مع أحد أشخاص القانون العام 

  ).3(الوكالتین نفسها أمام نزاع بینها وبین أحد أشخاص القانون الخاص 

تعتبر : وكالتین مع العمال المشتغلین بهاالمنازعات التي تحدث بین إحدى ال-1

العلاقة بین الوكالتین المنجمیتین مع العمال المشتغلین بها علاقة ذات طابع إتفاقي تعاقدي 

فالعمال المشتغلین بالوكالتین ) 1(بعیدة عن كونها علاقة ذات طابع تنظیمي ولائحي

رئیس اللجنة المدیرة لكل  المنجمیتین هم عمال أجراء كما یتم تعیینهم وفصلهم  من طرف

وكالة من الوكالتین المنجمیتین إضافة إلى ذلك فأجورهم یحددها رئیس اللجنة المدیرة 

وعلیه فالقانون الواجب التطبیق في هذه الحالات هو القانون المتعلق بمنازعات . للوكالتین

  . )2(العمل الفردیة والجماعیة بمعني القانون الخاص

المنازعات التي تحدث بین إحدى الوكالتین مع شخص من أشخاص القانون -2

بإعتبار أن النزاع نزاع بین شخصین من القانون العام فمن البدیهي أن أحكام القانون : العام

العام هي الأحكام التي یتم تطبیقها على مثل هذه الحالات، فعلاقة الدولة بأحد أشخاص 

الوكالتین المنجمیتین تعتبران من أشخاص و . القانون العام القانون العام تخضع لأحكام

                                                 

  .15بوقندورة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  1

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 1990فیفري سنة  06، مؤرخ في 02- 90قانون رقم  -  2

  .1990فیفري سنة  7در في ، صا06عدد . ر.وممارسة حق الإضراب، ج

، صادر 06عدد . ر.، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج1990فیفري سنة  06، مؤرخ في  04- 90قانون رقم -

  . 1990فیفري سنة  7في 
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یختص مجلس الدولة بالنظر في منازعاتها وذلك تطبیقا لنص المادة  يفبالتال القانون العام

  .)1( 01- 98من القانون العضوي رقم  09

المنازعات التي تحدث بین إحدى الوكالتین مع شخص من أشخاص القانون -3

لمشرع الجزائري علاقة كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر لقد أخضع ا: الخاص

من القانون  06والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة إلى القواعد التجاریة وذلك بموجب الفقرة 

، بالتالي فإن تسویة النزاعات التي تثور بین إحدي الوكالتین وأشخاص القانون 05-14رقم 

ف القضاء العادي ولأحكام القانون التجاري إن لم یكن هناك الخاص یتم الفصل فیها من طر 

  .)2(بینهما إتفاق على شرط تحكیمي أو إتفاقیة التحكیم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

ر .، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  - 1

  . 1998جوان  02ة في ، صادر 37عدد 

  .15بوقندورة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  2
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  الثانيالمبحث 

  عن بقاء الإدارة التقلیدیة كهیئات ضبط للقطاع المنجمي

بعد تخلى الجزائر عن العمل بالتشریع الفرنسي في المجال المنجمي، وبمناسبة إصدار  

، عمد 06-84المشرع الجزائري لأول قانون جزائري ینظم قطاع المناجم بموجب القانون رقم 

المشرع الجزائري بموجب هذا القانون إلى تحدید المجال العضوي الذي یتولى ممارسة ضبط 

  .الجزائر القطاع المنجمي في

وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك في العالم بصفة عامة وفي الجزائر بصفة      

خاصة، حرص المشرع الجزائري على إصدار قانون منجمي یتماشى مع تلك الفترة الحساسة 

التي عاشتها الدولة الجزائریة ویسایر النهج الذي إتخذته، وبالتالي إنعكس ذلك على تحدید 

التي تتكفل بإدارة هذا القطاع وتسییره والرقابة علیه منذ تلك الفترة فتم حصرها على  الأجهزة

كأعلى جهاز یتولى إدارة قطاع المناجم في الجزائر، وتلیها ) المطلب الأول(كل من الوزارة 

المطلب (هیئات أخرى تدعم الهیئة المركزیة لتحقیق مهمة تسییر وإدارة هذا القطاع الحساس 

والتي تعتبر من الهیئات الأساسیة في إدارة قطاع المناجم في الجزائر في وقتنا ) الثاني

الحاضر رغم إستحداث هیئات أخرى تعمل جنبا لجنب مع هذه الهیئات كأسلوب تبناه 

  . المشرع الجزائري من أجل تحقیق فعالیة عالیة في ضبط هذا القطاع
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  المطلب الأول

  المكلفة بالمناجم الوزارة

أسند المشرع الجزائري مهمة ممارسة السلطة العمومیة بمعنى أعمال الإدارة ذات الطابع  

السلطوي المتعلقة بنشاطات المنشآت الجیولوجیة ونشاطات البحث والاستغلال المنجمیین 

سابقا والتي  والمتمثلة في الجزائر في وزارة الصناعة والمناجم )1(إلى الوزارة المكلفة بالمناجم

  .) 2(والتي یسیرها وزیر المناجم  2020وزارة المناجم سنة  أصبحت

                                                 

  .، مرجع سابق05-14من القانون رقم  36أنظر المادة  -  1

بالقطاع  وللإشارة فقد مرَ قطاع المناجم في تسییره على مختلف الوزارات فمباشرة بعد الاستقلال أسندت المهام المتعلقة -  2

، المتضمن 1963جویلیة  23المؤرخ في  267-63المنجمي إلى وزارة التصنیع والطاقة وذلك بموجب المرسوم رقم 

  .1963جویلیة  30، الصادرة في 52ر عدد .تنظیم وزارة التصنیع والطاقة ، ج

المؤرخ  122-85لمرسوم رقم تمت إعادة إسناد قطاع المناجم إلى وزارة الصناعة الثقیلة وذلك بموجب ا 1985وفي سنة 

ماي  22، صادر في 22ر عدد .، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة الثقیلة، ج1985ماي  21في 

  .، وذلك بموجب المادة الأولى منه1985

مرسوم التنفیذي رقم تولت الوزارة المتعلقة بالمناجم بتولي المهام المتعلقة بالقطاع المنجمي وذلك بموجب ال 1990وفي سنة 

 11، صادر في 28ر عدد .، المحدد لصلاحیات وزیر المناجم،  ج1990جوان سنة  30المؤرخ في  90-204

  . 1990جویلیة 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المناجم، 1990جوان سنة  30المؤرخ في  205-90والمرسوم التنفیذي رقم 

  . 1990ة جویلی 11، صادر في 28ر عدد .ج

إسناد المهام المتعلقة بالقطاع المنجمي إلى وزارة الصناعة والطاقة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1994لیتم في سنة 

، صادر في 58ر عدد .، المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والطاقة، ج1994سبتمبر  07المؤرخ في  94-271

  .1994سبتمبر  18

المناجم إلى قطاع الطاقة وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم وذلك  بموجب المرسوم تم إقران قطاع  1996وفي سنة 

  .1996جوان سنة  16، صادر في 37ر عدد .، ج1996جوان سنة  15المؤرخ في  214-96التنفیذي 

ضُم قطاع المناجم إلى قطاع الصناعة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم  وذلك بموجب المرسوم  2014و في سنة  

 07في  ، صادر26عدد . ر.ن أعضاء الحكومة، ج، المتضمن تعیی2014ماي  5، المؤرخ في 154-14رقم الرئاسي 

   .2014ماي سنة 

،  2020جوان   23المؤرخ في  163- 20بوزارة مستقلة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2020لیحضى في سنة      

 .2020جوان سنة  27، صادر في 37المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، العدد 
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المناجم أثناء ممارسة مهامه في تسییر قطاع المناجم باستعمال المكلف بوزیر الیتمتع      

أسالیب السلطة العامة والتي تعتبر كقواعد إستثنائیة وغیر مألوفة في مجال القانون الخاص 

 مفهومأساسا بهدف تحقیق المصلحة العامة والذي یترجم بمنحها المشرع الجزائري للإدارة 

(Acte de puissance publique, ou acte d’autorité)    والذي یبرر فكرة أعمال ،

  .)1(الإدارة التي یظهر فیها الطابع السلطوي بإنفرادها بنظام قانوني قائم بذاته

وعلیه سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى عرض هیكلة الوزارة المكلفة بتسییر قطاع المناجم 

، والإدارة المركزیة لوزارة المناجم )الفرع الأول( الوزیر المكلف بالمناجموالتي تتكون من 

  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  الوزیر المكلف بالمناجم

الجزائر یمثل السلطة العامة لقطاع المناجم، فهو  مناجم فيمكلف بالوزیر الالبإعتبار أن  

عند ممارسته  ا أنه یتمتع بصلاحیات واسعة سواءبذالك أُوكلت له ممارسة عدة  مهام كم

لمهامه  بالتنسیق مع جهات أخرى أو بمناسبة تولیه الإشراف الشخصي على عدة مجالات 

وزیر الصناعة إختصاص  والتي كانت سابقا من ،في الجزائر المناجمقطاع فیما یخص 

                                                                                                                                                         

مستقلة ، وأصبح مع قطاع الطاقة، أي في أقل من عام من حصوله على وزارة  2021لیعاد إدماج القطاع في سنة       

ر عدد .، ج2021فیفري سنة  21المؤرخ في  78-21بذلك تابع لوزارة الطاقة والمناجم وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2021فیفري  22، صادر في  13

خصص تالي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، ت - 1

  . 132، ص 2014تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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فصل وزارة  وذلك قبل   2014 الصادر سنة  الذي نظم عمله المرسوم التنفیذي والمناجم

  .)1(المناجم عن وزارة الصناعة

وأصبح وزیر المناجم الشخص المؤهل قانونا بإعداد عناصر السیاسة الوطنیة فیما      

مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي كذا و یخص البحث وانتاج وتثمین الموارد المنجمیة 

  .تعمل تحت الضغط ویضمن تنفیذها وذلك في اطار السیاسة العامة للحكومة

 241-14لقد منح المشرع الجزائري بموجب للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم       

تبطة عدة صلاحیات مر ) الملغى( 2014المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمناجم لسنة 

بحیث یمارس وزیر بقطاعین مهمین للإقتصاد الوطني  وهما قطاعي الصناعة والمناجم 

عدة جهات ویتعلق الأمر  بالإتصال معو  بالتناسق  صلاحیاتهبعض من الصناعة والمناجم 

  :ب كل من

  مؤسسات الدولة وأجهزتها  -     

  الوزارات المعنیة -     

  عیین الشركاء الإقتصادیین والإجتما-     

وبموجب فصل وزارة الصناعة والمناجم عن بعضهما وصدور المرسوم التنفیذي المحدد      

لصلاحیات الوزیر المكلف بالمناجم حدد المشرع الجزائري الجهات التي یتواصل معها الوزیر 

-20وحددتها المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  ممارسة مهامهالمكلف بالمناجم أثناء 

  :، ویتعلق الأمر ب267

  مؤسسات الدولة وأجهزتها،-     

                                                 

عدد . ر.، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمناجم، ج2014أوت سنة  27، مؤرخ في 241-14مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .2014سبتمبر سنة  14، صادر في 52
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  :الوزارات المعنیة في میادین النشاطات الآتیة-     

المنشآت الأساسیة الجیولوجیة والبحث المنجمي وإستغلال المناجم والمقالع وإدارة المواد  *

  المتفجرة،

  لموارد المنجمیة وتثمینها،تحویل ا *

  مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط *

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد إستبعد إشتراك وزیر المناجم للشركاء الإقتصادیین      

والإجتماعیین في مجال ممارسة صلاحیاته المرتبطة بتسییر قطاع المناجم كما حدد دائرة 

تعمل إلى جانب وزیر المناجم خلافا للمرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات  الوزارات التي

  .وزیر الصناعة والمناجم القدیم

حدود تدخل   2020وحدد المرسوم التنفیذي المنظم لصلاحیات وزیر المناجم لسنة      

، )أولا(الرقابیة الموكلة له   وزیر المناجم في ضبط قطاع المناجم من خلال الصلاحیات

، وصلاحیات في مجال )ثانیا(بالتشریع والتنظیم في قطاع المناجم  والصلاحیات المتعلقة

  ).رابعا(المنازعات المرتبطة بقطاع المناجم بحل  ،  وتلك المتعلقة)ثالث(التعاون الدولي 

سوم التنفیذي المحدد لقد منح المر : صلاحیات وزیر المناجم في المجال الرقابي: أولا     

  :هذا الأخیر تولي مراقبة 2020لصلاحیات وزیر المناجم لسنة 

فعلى الرغم من أن المركزیة الإداریة تقوم على توحید  :الهیاكل المركزیة للقطاع -1     

الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة غیر أن هذا لا یعني احتكار النشاط 

من طرف الوزراء، بل هم یعتمدون على ممثلیهم أو تابعیهم في العاصمة أو  كلهالإداري 
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وعلى هذا  )1(خارجها مع بقاءهم خاضعین للرقابة الرئاسیة التي یمارسها الوزیر المختص

  .الأساس فإن وزیر المناجم یقوم بالرقابة على ممثلیه على المستوى المحلي

والهیاكل غیر ممركزة أو ما یسمى بالمدیریات  الهیاكل الغیر ممركزة للقطاع -2     

والتي تمارس نشاطها على المستوى المحلي في الولایات عن طریق ) 2(: الولائیة التنفیذیة

  .تفویض من الوزارة مع بقاءها خاضعة لهذه الاخیرة خضوع المرؤوس لرئیسه

بالمؤسسات ویتعلق الأمر : المؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایته -3     

عودة إلى القانون الجزائري فإننا نجد أنه ذكر ، فبالالعمومیة الناشطة في قطاع المناجم

المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة بإعتبارها شریكا إجباریا یحوز على 

نیة في الإستثمارات المتعلقة بالأنشطة المنجمیة المرتبطة بالمواد المعد ٪51نسبة لا تقل عن 

أو المتحجرة المصنفة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني، لكنه لم ینص على قائمة هذه 

المؤسسات العمومیة خلافا لنظیره التونسي الذي نجد أنه حددها بصفة مفصلة ومدققة والتي 

                                                 

، مجلة الحقوق والعلوم »المركزیة الإداریة وعلاقتها بالادارة العامة «نجیمي نعاس، مدوح أحمد، نجیمي عبد الرحمان،  -  1

  .195، ص 24، العدد  -دراسات إقتصادیة - الانسانیة

ماي سنة  28، المؤرخ في  141-15المرسوم التنفیذي رقم  12ولقد حددت المصالح غیر ممركزة للدولة وفقا للمادة  -  2

  .2015ماي سنة  31، الصادرة في 29ر عدد .اطعة الإداریة وسیرها ، ج، المتضمن تنظیم المق2015

  :تحدد المصالح غیر الممركزة للدولة المنظمة في شكل مدیریات منتدبة على مستوى المقاطعة الاداریة  كالآتي     

  المدیریة المنتدبة للطاقة -      

  المدیریة المنتدبة لترقیة الاستثمار -      

  المنتدبة للمصالح الفلاحیة المدیریة-      

  المدیریة المنتدبیة للتجارة -      

  المدیریة المنتدبة للموارد المائیة والبیئة -      

  المدیریة المنتدبة للاشغال العمومیة-      

  المدیریة المنتدبة للسكن والعمران والتجهیزات العمومیة -      

  ...المدیریة المنتدبة للتشغیل -      

انشاء مدیریات منتدبة اخرى كلما دعت الضرورة لذلك بناءا على اقتراح من الوزراء المعنیین بعد اخذ راي والي كما یمكن 

  .الولایة
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شركة فسفاط قفصة، المجمع الكمیائي التونسي، الشركة التونسیة : ( نذكر منها مثلا

  . )1(...) للتنقیب

ویتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنیة  :وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه -4     

للنشاطات المنجمیة ووكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر بإعتبارها سلطات ضبط لقطاع 

فهو لا یمارس  276-20من المرسوم التنفیذي رقم  15المناجم فوزیر المناجم حسب المادة 

وزیر المناجم مراقبة یتولى   «: بحیث جاءت كما یلي سلطة رقابیة مباشرة على الوكالتین

   ». ویسهر على حسن سیر وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.....الهیاكل المركزیة

یتمتع وزیر المناجم  :صلاحیات وزیر المناجم في مجال التشریع والتنظیم: ثانیا     

بصلاحیات واسعة في مجال تسییر وتنظیم قطاع المناجم، فهو یعتبر الرجل الأول للقطاع 

خصوصا وأن القانون منحة صلاحیات واسعة في مجال التشریع فیما یخص قطاع المناجم 

تطویر القطاع  أو إصدار أنظمة أو إتخاذ أو إقتراح تدابیر أو المشاركة والمساهمة في

من المرسوم التنفیذي لسنة  14المادة  و 03على ذلك كل من المادة  فقد نصتالمنجمي، 

منه ما  03بحیث جاء في المادة  والمحدد لصلاحیات وزیر المناجم وبصریح العبارة 2020

تدابیر -... یتولى وزیر المناجم مهام إعداد وإقتراح والسهر على تنفیذ ما یأتي  «: یلي

وتضیف المادة  ».  تشریعیة وتنظیمیة تنظم النشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه

  ». یبادر بأي نص ذي طابع تشریعي أو تنظیمي «: في فقرتها الأخیرة على  14

مجالات تدخل  لم یتوقف عند النشاطات المنجمیة في تحدیده المشرع الجزائري لكن     

إنما توجه إلى أبعد من ذلك بحیث منحه وزیر المناجم لممارسة الصلاحیات التنظیمیة 

                                                 

  : الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسي -  1

 www.energiemines.gov.tn       

 .22/01/2021: الولوج إلى الموقعتاریخ  -
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وهي  نشاطات مرتبطة بالقطاع الصناعي  ویتعلق الأمر بمراقبة مطابقة إختصاصات أخرى 

  .)1( والتي تمارس من طرف خبراء المناجم التابعون لإدارة المناجم المركبات

یقوم وزیر المناجم بعنوان المنشآت  :مجال المنشآت الجیولوجیة الأساسیة -1     

  :ب 267-20المرسوم التنفیذي رقم الأساسیة الجیولوجیة حسب المادة الرابعة من 

 ،إعداد سیاسة تطویر المنشآت الأساسیة الجیولوجیة -

السهر على تطویر التقنیات والتكنولوجیا التي تسمح بإنشاء خریطة جیولوجیة شاملة  -

 لكل التراب الوطني،

 .السهر على تطویر قاعدة بیانات جیولوجیة موثوقة لسطح الإقلیم الوطني وباطنه -

 5یقوم وزیر المناجم بعنوان البحث المنجمي حسب المادة  :البحث المنجميمجال  -2

  :ب 267-20من المرسوم التنفیذي رقم 

  السهر على تنفیذ سیاسات البحث المنجمي، -

ضبط برامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة تشكیل الاحتیاطات المنجمیة ویسهر  -

  على تنفیذها،

                                                 

منشور یتضمن توضیحات للاحكام التنظیمیة الجددة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات وخبرة مطابقة المركبات على  -  1

  www.mipi.dz موقع وزارة الصناعة الجزائري     

  .02/02/2021: تاریخ الولوج إلى الموقع-

، المحدد تنظیم مراقبة مطابقة  2018جانفي  15المؤرخ في  05- 18تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم و 

  :، على2018جانفي  24، الصادرة في 03ر عدد .المركبات وكیفیات ممارستها، ج

                              :یعتبر خبیر مناجم للقیام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف  في إدارة المناجم«      

یملك شهادة بمستوى لا یقل عن تقني سام  أو ما یعادلها في المناجم أو المیكانیكا أو البناء المیكانیكي أو  -

  الكهرومیكانیكا أو التعدین أو في الصیانة أو في المعدات الصناعیة، 

إدارة المناجم تحت إشراف خبیر مناجم لمدة  تابع تكوینا تطبیقیا في میدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح -

 ».واحدة ) 1(لا تقل عن سنة 
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  .كنولوجیا البحث المنجميالسهر على تطویر تقنیات وت -

  :في هذا الصدد یتولى وزیر المناجم : مجال إستغلال المناجم والمقالع -3

  والسهر على تنفیذها،تحدید سیاسات تطویر واستغلال المناجم والمقالع  -     

  السهر على الاستغلال العقلاني والامثل للموارد المنجمیة-     

  اقتراح كل تدبیر لتطویر القدرات الهندسیة والإنتاج المنجمي الوطني، -     

المبادرة بجمیع التدابیر التي ترمي إلى تحسین التكوین والبحث والتطویر والتحكم في  -     

  .تكنولوجیات تطویر واستغلال المناجم والمقالع

  :مجال تثمین الموارد المعدنیة وتحویلها -4     

قتراح والسهر على تنفیذ إستراتیجیات وبرامج المعالجة والتحویل والتثمین الأمثل إ-      

  للمواد المعدنیة ضمن منظور تنمیة مستدامة،

مع الاطراف المعنیة یقوم وزیر المناجم باقتراح استراتیجیات وبرامج ترقیة  وبالاتصال -     

  الشعب المنجمیة والسهر على تنفیذها

  للشركات المنجمیة الإنتاجیةعزیز القدرات السهر على ت -     

  .تشجیع برامج الاندماج داخل القطاعان وفیما بینها -     

وزیر المناجم بعنوان نشاطات یقوم  :ل نشاطات مراقبة مطابقة المركباتمجا -5     

  :ب 267-20من المرسوم التنفیذي رقم  08وفقا للمادة  مراقبة مطابقة المركبات

بالتنسیق مع الهیئة العمومیة المكلفة بالتقییس ، التنظیم التقني والمعاییر المتعلقة یعد -     

  بمطابقة المركبات، ویسهر على تطبیقها،
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  إقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تطویر مراقبة مطابقة المركبات -     

المبادرة بكل التدابیر الرامیة الى تحسین التكوین والبحث والتطویر والتحكم في تقنیات  -     

  مراقبة مطابقة المركبات 

السهر على تطویر قاعدة بیانات موثوقة حول المركبات التي خضعت لمراقبة -     

  .المطابقة

ة والمعدات والأنابیب التي یقوم وزیر المناجم بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة الأجهز  -و     

  :ب 267-20من المرسوم التنفیذي رقم  09تعمل تحت الضغط وفقا للمادة 

التنظیم التقني والمعاییر المتعلقة بهذا المجال بالتنسیق مع الهیئة العمومیة  اعداد-     

  المكلفة بالتقییس ویسهر على تطبیقها

اقتراح كل التدابیر لتطویر نشاطات تصنیع وتصلیح واستغلال المعدات التي تعمل -     

  تحت الضغط 

المبادرة بكل التدابیر الرامیة الى ترقیة البحث والتطویر والتحكم في تقنیات مراقبة -     

  .مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط

  : )1(نوان إدارة المواد المتفجرةالصلاحیات التنظیمیة لوزیر المناجم بع -6     

  السیاسة والتنظیم التقني في هذا الشأن إعداد-     

ترقیة التكوین والبحث والتطویر والتحكم في  إلىالمبادرة بكل التدابیر التي تهدف -     

  .المواد المتفجرة

  یقوم وزیر المناجم بهذا الشأن ب، :الإستراتیجیةمجال الإستشراف والیقظة  -7     
                                                 

  .، سالف الذكر267- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة -  1
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تطویر نظام معلوماتي حول قطاع المناجم والمبادرة بجمیع التدابیر لضبط وترقیة -     

  .الاستثمار في قطاع المناجم والسهر على تنفیذه

ستشرافیة في مجال المبادرة بكل الدراسات وأعمال التحلیل والیقظة التكنولوجیة والإ -     

  المناجم،

متابعة وتحلیل توجیهات أسواق المنتجات التابعة لقطاع المناجم وتقییم الآثار على -     

  الاقتصاد الوطني

السهر بالاتصال مع الجهات المعنیة على تطویر الرقمنة وإعداد النظم المعلوماتیة في -     

  .)1(قطاع المناجم

یقوم وزیر المناجم بعنوان : صلاحیات وزیر المناجم في مجال التعاون الدولي: ثالثا     

  .ها في مجال العلاقات الدولیةالمعمول ب والإجراءاتالتعاون وطبقا للقواعد 

والدولیة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات قطاع  الإقلیمیةتمثیل الجزائر لدى المنظمات -     

صلاحیاته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقیات الدولیة  إطارالمناجم والسهر في 

  المبرمة

الاتفاقات الثنائیة ذات العلاقة بمهامه لاسیما الاتفاقات المتعلقة  إعدادالمشاركة في      

  بحمایة وضمان المصالح المتبادلة والاستثمارات

المفاوضات الدولیة المتعلقة یشارك ویقدم دعمه للسلطات المختصة المعنیة في جمیع      

  بالنشاطات التي تدخل في اختصاصه 

  )1(ترقیة الشراكة في المجال المنجمي 

                                                 

  .  ، سالف الذكر276- 20من المرسوم التنفیذي رقم  ،11أنظر المادة -  1
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جاء  :صلاحیات وزیر المناجم في مجال حل المنازعات المتعلقة بقطاع المناجم: رابعا     

  : على 276-20من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة في 

  : ...یقوم وزیر المناجم في المجال القانوني بما یأتي«      

   »یضمن متابعة إجراءات التحكیم وتسویة  المنازعات المتعلقة بقطاع المناجم -      

لنا مكانة الوزیر المكلف  لكن بالتدقیق في معنى المادة فالمشرع الجزائري لم یوضح     

زاع المعروض على بالمناجم في مجال حل النزاعات عن طریق التحكیم ولا طبیعة الن

والذي یكون محل متابعة من طرف  حدد لنا الأطراف الخاضعة للتحكیمالتحكیم كما لم ی

  ؟التحكیم ممارسة هل له دور فيو  الوزیر المكلف بالمناجم،

 الفرع الثاني

 لمركزیة لوزارة الصناعة والمناجمالإدارة ا

تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المناجم وذاك تحت  )2(268-20 حدد المرسوم التنفیذي رقم 

 242-14المرسوم التنفیذي رقم  ، بعدما كانت تنظم من خلال)3(سلطة وزیر والمناجم

  .)4( الملغي

                                                                                                                                                         

  .كر، سالف الذ276-20، من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة  -  1

ر عدد .، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المناجم، ج2020سبتمبر  24، مؤرخ في 268-20مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2020أكتوبر سنة  01، صادر في 58

تشمل الإدارة المركزیة لوزارة   «: على 268- 20تنص المادة الاولى الفقرة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  .»... المناجم تحت سلطة وزیر المناجم

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الصناعة 2014أوت سنة  27، مؤرخ في 242-14مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .2014سبتمبر سنة  14، صادر في 52عدد . ر.والمناجم، ج
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، والدیوان )أولا(الأمانة العامة تشمل الإدارة المركزیة على عدة هیاكل تتمثل في       

 تتمثل في المدیریات الفرعیة والتي ، إضافة إلى هیاكل أخري)ثالثا(، والمفتشیة العامة )ثانیا(

  ).رابعا(المناجم قطاع تتولى الإشراف على المجالات التي یتضمنها 

مین عام تحت یترأس الأمانة العامة بوزارة الصناعة والمناجم أ: الأمانة العامة: أولا     

، ویلحق به كل من المكتب الوزاري للأمن الداخلي في )02(ویساعده مدیران  سلطة الوزیر

  .ومكتب البرید المؤسسة

ة الوزیر من رئیس یتشكل الدیوان بوزارة الصناعة والمناجم وتحت سلط :الدیوان:ثانیا     

  :بعدة مهام تتمثل في مكلفون مكلفین بالدراسات والتلخیص) 04(ثمانیة  الدیوان ویساعده

  م مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة،تنظی-     

  الإتصال والعلاقات مع الصحافة،-     

  التعاون وتحضیر زیارات الوفود الإقتصادیة الأجنبیة،-     

الجمعیات والمنضمات و  الهیئات الوطنیة التكفل بالمسائل الإجتماعیة والعلاقات مع-     

  .الإجتماعیة والمهنیة

فیما یخص المفتشیة العامة في وزارة المناجم فوفقا للمادة : المفتشیة العامة: ثالثا     

فتنظیمها وسیرها یحددهم مرسوم تنفیذي، وكذلك  268-20من المرسوم التنفیذي  3/الأولى

وزارة  هو الحال بحیث تم إصدار المرسوم التنفیذي المتضمن تنظیم المفتشیة العامة في

  . )1(2020لسنة  269-20الصناعة والمناجم وسیرها تحت رقم 

                                                 

، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة  لوزارة المناجم وسیرها، 2020بتمبر س 24، مؤرخ في 269- 20مرسوم تنفیذي رقم -  1

  .2020أكتوبر سنة  01، صادر في 58عدد . ر.ج
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فالمفتشیة العامة توضع تحت إدارة  269-20من المرسوم التنفیذي رقم  10وفقا للمادة      

وینشط المفتش العام نشاطات المفتشین وینسقها  مفتشین مساعدین 04 أربعةمفتش عام و 

   ویتابعها

ویفوض المفتش یمارس المفتش العام السلطة السلمیة على أعضاء المفتشیة العامة ،      

  .)1(بإسم الوزیر العام الإمضاء في حدود صلاحیاته

بتنفیذ  269-20تكلف المفتشیة العامة وفقا للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم      

  :ومراقبتها وتقییمها من خلالالتدابیر الضروریة لتفتیش نشاطات قطاع المناجم 

  السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بصلاحیات وزیر المناجم -     

  التأكد من تنفیذ قرارات وتوجیهات وزیر المناجم ومتابعتها -     

التأكد من حسن سیر هیاكل الإدارة المركزیة وغیر الممركزة والمؤسسات والهیئات  -     

الوصایة والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت الموضوعة تحت 

  تصرفها وعلى استعمالها العقلاني

والمؤسسات والهیئات المركزیة وغیر الممركزة  الإدارةتقییمات لهیاكل  إجراء -     

  الموضوعة تحت الوصایة واقتراح التصحیحات اللازمة

  تصال مع الهیاكل المعنیةتنشیط برامج التفتیش وتنسیقها بالا -     

تقدیم مساعدتها لمسؤولي الهیاكل والمؤسسات لتمكینهم من ممارسة صلاحیاتهم في  -     

  المعمول بها والأنظمةظل احترام القوانین 

                                                 

  .، سالف الذكر269-20، من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة  -  1
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وتتمتع المفتشیة العامة بصلاحیة اقتراح توصیات أو تدابیر من شأنها المساهمة في      

  والمؤسسات التي خضعت للتفتیش تحسین وتدعیم عمل وتنظیم المصالح

یعرضه المفتش العام على (برنامج سنوي  أساسیكون تدخل المفتشیة العامة على      

كما یمكنها التدخل أیضا بصفة فجائیة بطلب من الوزیر وتتوج كل مهمة )  موافقة الوزیر

   )1(الوزیر إلىمراقبة بتقریر یرسله المفتش العام  أوتفتیش 

وثیقة یرونها  أویؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة ممارسة مهامهم  إطاروفي      

ضروریة لتنفیذ مهامهم وبالمقابل هم ملزمون بالحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل 

  )2(في تسییر المصالح التي یتم تفتیشها

الأمانة العامة تتشكل وزارة الصناعة والمناجم إضافة إلى : المدیریات الفرعیة: رابعا     

مدیریات حسب مجالات  )07(سبعة  والدیوان والمفتشیة العامة من هیاكل فرعیة مقسمة الى

  :هيإختصاص كل مدیریة في الوزارة و 

  مدیریة الموارد المنجمیة -     

  مدیریة المناجم والمقالع -     

  مدیریة التطویر المنجمي -     

  مدیریة نشاطات مراقبة المطابقة -     

  والإحصائیاتمدیریة الاستشراف والنظم المعلوماتیة  -     

  والمحفوظاتمدیریة الدراسات القانونیة والمنازعات والوثائق  -     

                                                 

  .، سالف الذكر269-20من المرسوم التنفیذي رقم   06و  05أنظر المواد  -  1

  .المرسوم التنفیذي نفسهمن ، 08و  07أنظر المواد  -  2
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   مدیریة الادارة العامة -     

أحصى المشرع الجزائري وتمارس هذه المدیریات مهامها وفقا  لنطاق تخصصها وقد      

  :مهام كل مدیریة  وتشكیلتها وهي كالآتي 268- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :یدیرها مدیر وتظم على مدیریتین فرعیتین: مدیریة الموارد المنجمیة-1     

  ةالأساسیة الجیولوجیالمدیریة الفرعیة للمنشآت *     

  )1(المدیریة الفرعیة للبحث المنجمي*     

  :وتكلف مدیریة الموارد المنجمیة ب     

الجیولوجیة والبحث المنجمي وإعادة  الأساسیةبرامج المنشآت  إعدادالمساهمة في -     

  تكوین الاحتیاطات المنجمیة

  تدعیم تطویر المعلومة الجیوعلمیة-     

  المبادرة بإعداد النصوص القانونیة ذات الصلة والمساهمة فیها-     

  . اعداد تلاخیص وحصائل نشاطات الموارد المعدنیة-     

بالنسبة لمدیریة المناجم والمقالع تدار من طرف مدیر : مدیریة المناجم والمقالع-2     

  :ب 268-20من المرسوم التنفیذي رقم  03وتكلف حسب المادة 

  المساهمة في اعداد سیاسات الحفاظ على الاملاك المنجمیة-     

                                                 

من المرسوم التنفیذي رقم  02وبالنسبة لمهام المدیریتین الفرعیتین لمدیریة الموارد المنجمیة فقد نظمتها المادة الثانیة  - 1

  .، سالف الذكر20-268
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متابعة واعداد التلاخیص حول التطور التكنولوجي المتعلق بنشاطات المناجم -     

  والمقالع،

  عداد التنظیم الذي یسیر النشاطات المنجمیة والمواد المتفجرةاالمساهمة في  -     

  اعداد التلاخیص والحصائل حول نشاطات المناجم والمقالع-     

  . اطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرةضمان مهام الیقظة المتعلقة بنش-     

  :بكل من  الأمر قوتظم مدیریة المناجم والمقالع مدیریتین فرعیتین ویتعل

  المدیریة الفرعیة لنشاطات الاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن*     

  المدیریة الفرعیة للمواد المتفجرة*     

  :تكلف مدیریة التطویر المنجمي ب :مدیریة التطویر المنجمي -3     

  للمواد المنجمیة، الأمثلالتثمین والتحویل  إلىالتي تهدف  الأعمالاقتراح -     

  وتنفیذها اقتراح برامج تطویر الشعب المنجمیة-     

 الإستراتیجیةالتي تهدف لتسییر وتطویر وتثمین المواد المعدنیة  الأعمال إعداد -     

  الإستراتیجیةللاقتصاد الوطني وضمان الیقظة 

  السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومیة المنجمیة -     

ة بین المؤسسات العمومیة المنجمیة والمتعاملین الخواص الوطنیین ترقیة الشراك-     

  والأجانب

  .اعداد التلاخیص والحصائل حول نشاطات التطویر المنجمي-     
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  :یتولى إدارة مدیریة التطویر المنجمي مدیر وتشمل على مدیریتین فرعیتین هما     

  المدیریة الفرعیة لتطویر الشعب المنجمیة    *     

  .)1(الإستراتیجیةالمدیریة الفرعیة لتطویر المواد المعدنیة *     

من المرسوم التنفیذي  05نظمت مهامها المادة  :مدیریة نشاطات مراقبة المطابقة -4     

  :تتولى القیام ب المركزیة لوزارة المناجم الإدارةالمتضمن تنظیم  268-20رقم 

سیاسة تطویر النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات  إعدادالمساهمة في -     

  سهر على تنفیذها والمعدات التي تعمل تحت الضغط وال

اعداد التنظیم والقواعد التقنیة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل  -     

  تحت الضغط والسهر على تطبیقها

وضع القواعد والاجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل -     

  تحت الضغط والسهر على تنفیذها

ییر نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط تس-     

  ومتابعتها

  تسلیم الاعتمادات والقرارات والتراخیص في هذا الشأن-     

  اعداد التلاخیص وحصائل نشاطات مراقبة المطابقة -     

  :ت فرعیةمدیریا 03مراقبة المطابقة على ثلاث تظم مدیریة نشاطات      

                                                 

، سالف 268- 20من المرسوم التنفیذي رقم  04حول مدیریة التطویر المنجمي والمدیریات الفرعیة لها أنظر المادة   - 1

  .الذكر



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 149

  المدیریة الفرعیة لمراقبة مطابقة المركبات*     

  المدیریة الفرعیة لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط*     

  .المدیریة الفرعیة للتنظیم التقني*     

  :یدیرها مدیر وتكلف ب   :مدیریة الاستشراف والنظم المعلوماتیة والإحصائیات -5     

 انجاز الدراسات والاشغال الاستشرافیة التي تهم قطاع المناجم  -

 انجاز التقییمات الدوریة للسیاسات التي ینفذها قطاع المناجم -

اجراء أي دراسة عن الاسواق المحلیة والدولیة ذات العلاقة بتطویر نشاطات قطاع  -

 المناجم 

 المساهمة في اشكال التنظیم الاقتصادي لنشاطات قطاع المناجم  -

 ضمان متابعة وتحلیل اسواق الموارد المنجمیة -

 .النظم المعلوماتیة والإحصائیاتعداد التلاخیص والحصائل عن نشاطات ا -

ن یتعلق ة والإحصاءات على مدیریتین فرعیتتظم مدیریة الاستشراف والنظم المعلوماتی     

  :الأمر ب

  المدیریة الفرعیة للدراسات الاستشرافیة*     

  )1(المدیریة الفرعیة للنظم المعلوماتیة والإحصاء*     

  : تكلف ب :مدیریة الدراسات القانونیة والمنازعات والوثائق والمحفوظات-6  

تنسیق الاشغال المتعلقة بمبادرة واعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي  -

 .الوزارةتبادر بها 

                                                 

  .، سالف الذكر268- 20من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -  1
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السهر على احترام الاجراءات في مجال تسویة النزاعات واقتراح كل تدبیر من شأنه  -

 المساهمة في الوقایة منها وتسویتها

 ومتابعتها المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فیها قضایادراسة  -

 اعداد تقییم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة -

 ما الرقمي منه وضمان المحافظة على ارشیف الوزارةتطویر الرصید الوثائقي لاسی -

 تحریر ونشر المجالات والمطویات والنشرات المتخصصة المتعلقة بقطاع المناجم -

وتظم مدیریة الدراسات القانونیة والمنازعات والوثائق والمحفوظات على مدیریتین 

  :فرعیتین

  المدیریة الفرعیة للتنظیم والوثائق*

  .)1(للدراسات القانونیة والمنازعاتالمدیریة الفرعیة *

  :یدیرها مدیر وتكلف ب: مدیریة الإدارة العامة -7

 اعداد میزانیات الادارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة والسهر على حسن تنفیذها -

 ضمان تسییر الاملاك العقاریة والمنقولة للادارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة -

ضمان تسییر وتكوین الموارد البشریة التبعة للادارة المركزیة والمصالح غیر  -

 الممركزة 

 .المساهمة في تحدید سیاسة الموارد البشریة للقطاع  -

  :تظم مدیریة الادارة العامة ثلاث مدیریات فرعیة وهي 

  المدیریة الفرعیة للموارد البشریة والتكوین*

                                                 

  .، سالف الذكر268-20، ممن المرسوم التنفیذي  07أنظر المادة  -  1
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  والمحاسبةالمدیریة الفرعیة للمزانیة *

  )1( .المدیریة الفرعیة لادارة الوسائل*

  المطلب الثاني

  الأخرى التقلیدیة الهیئات الإداریة

كما سبق قوله فالوزارة تعتبر أعلى هیئة في إدارة وتسییر قطاع المناجم في الجزائر لكن 

عمل الوزارة لا یكفي لوحده من أجل الإلمام بكل جوانب القطاع من إدارة وتسییر ورقابة 

ومتابع خاصة على المستوى المحلي وخاصة المناطق التي تبعد عن الإدارة المركزیة وعلیة 

هي إنشاء لواحق للإدارة المركزیة على المستوي المحلي بمعنى عبر جمیع كان من البدی

الفرع (إلى هیئة رقابیة تساهم في رقابة هذا القطاع  إضافة، هذا )الفرع الأول(ولایات الوطن 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  على المستوى المحلي  الإدارة المكلفة بالمناجم

مستمرة تعمل على توظیف الموارد المادیة  ةاجتماعیتعتبر الإدارة بصفة عامة عملیة 

والبشریة المتاحة توظیفا أمثل بواسطة التنظیم والتخطیط والقیادة والرقابة بغیة الوصول إلى 

وهو الحال بالنسبة للإدارة المكلفة بقطاع المناجم  )2(هدف أو أهداف معینة ومحددة ومدروسة

، فهي إدارة محلیة تمثل 05-14من القانون رقم  36والمنصوص علیها بموجب المادة 

                                                 

  .، سالف الذكر268- 20ن المرسوم التنفیذي رقم م 08أنظر المادة  -  1

  .57، ص 2000أحمد بن داؤود المرجاجي الأشعري، مقدمة في الإدارة العامة، الشركة الخلیجیة للطباعة، جدة، -  2
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لها  ،)2(أو عبارة عن مدیریة تنفیذیة) 1(الإدارة المركزیة لقطاع المناجم على المستوى المحلي

 ، مدیریة الولایة للصناعة والمناجم )أولا(لي تنظیمها الهیكلي الخاص بها والذي یتمثل في الوا

  ) . ثانیا(

یعتبر الوالى ممثلا عن الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة : الوالي: أولا     

 .ویؤدي بإسم الولایة كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة

، ومن جهة أخرى فهو یعتبر )3(یة أمام القضاء هذا من جهةوأكثر من ذلك فالولي ممثل الولا

فهو یعی�ن من طرف رئیس  ،ممثلا للدولة ومفوض الحكومة على المستوى المحلي

ویكلّف الوالي بالسهر على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم، وتنفیذ القوانین  ،)4(الجمهوریة

على إقلیم الولایة، كما یعتبر الوالي بصفته والتنظیمات وعلى إحترام رموز الدولة وشعاراتها 

ممثل للدولة مسؤولا على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة، كما له 

دور تنشیط وتنسیق ومراقبة نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات 

  :فيالنشاط في الولایة ماعدا بعض المجالات والتي تتمثل 

  والبحث العلمي، العاليالعمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم -     

  وعاء الضرائب وتحصیلها،-     

                                                 

وهو ما یسمي بعدم التركیز الإداري الذي یهدف إلى تخفیف العبء عن الحكومة عن طریق منح الموظفین الإقلمیین -  1

بت والفصل في بعض المسائل دون الحاجة للرجوع إلى الوزیر المختص مع خضوع هؤلاء الموظفین إلى سلطة ال

  .السلطة الرئاسیة للوزیر الذي یمكنه أن یصدر قرارات ملزمة أو یعدل أو یلغي قراراتهم

المستوى المحلي بتفویض تعرف المدیریة التنفیذیة على أنها مصلحة خارجیة للوزارة تقوم ببعض المهام الإداریة على - 2

  .تمن الوزارة وهي بذلك تمثل الدولة وتجسد وحدتها وتعمل على تنفیذ قوانینها وفرض أنظمتها في العدید من القطاعا

،ص 2012وللمزید من التفاصیل أنظر عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، دار جسور للنشر، الطبعة الأولى، الجزائر، 

246.  

. ر.متعلق بالولایة،  ج، ال2012فبرایر سنة  21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  109إلى  102أنظر المواد  - 3

  .2012فبرایر سنة  29في  ، صادر12عدد 

  .، المتضمن التعدیل الدستوري، سالف الذكر01-16، من القانون رقم 92أنظر المادة  -  4
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  الرقابة المالیة،-     

  مارك،إدارة الج-     

  مفتشیة العمل،-     

  مفتشیة الوظیفة العمومیة،-     

  . )1(المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیته إقلیم الولایة-     

عدة صلاحیات  05-14وفي قطاع المناجم منح المشرع الجزائري بموجب القانون رقم      

تتعلق بإتخاذ تدابیر فیما یخص إستغلال هذا القطاع على المستوى الولائي أو إصدار قرارات  

  .فالوالي یتمتع بصلاحیة منح التراخیص وأكثر من ذلك

یتخذ الولي المختص إقلیمیا : التدابیر التي یتخذها الوالي فیما یخص قطاع المناجم-1     

التدابیر التحفظیة الضروریة إذا كانت أشغال البحث والإستغلال المنجمیین ذات طبیعة تخل 

والصروح والحفاظ على طرق  بالأمن والسلامة العمومیة وسلامة الأرض وصلابة السكنات

الإتصال والمحافظة على الإستغلالات المنجمیة وطبقات المیاه الجوفیة وإستعمال موارد 

التزود بالمیاه الصالحة للشرب والري أو لإحتیاجات الصناعة، أو تمس بالأمن أو النظافة  

اء بطریقة تشكل المتعلقین بالمستخدمین العاملین في الإستغلالات المنجمیة أو نوعیة الهو 

خطرا على السكان المجاورین، كما یقوم  بهذا الصدد إعلام الوكالة الوطنیة للنشاطات 

  .)2(المنجمیة بالتدابیر التحفظیة التي إتخذها

  

                                                 

  .ضمن التعدیل الدستوري، سالف الذكر، المت01- 16من القانون رقم ،  123إلى  110أنظر المواد -  1

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 46المادة أنظر -  2
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یمكن للوالي : صلاحیات الوالي في إصدار القرارات المتعلقة بقطاع المناجم-2     

رتفاقات التي تمكن أصحاب التراخیص المختص إقلیمیا أن یصدر قرارات فیما یخص الإ

المنجمیة من الدخول والمرور وتمریر القنوات الضروریة  لمنشآته أو لسیر نشاطه المنجمي 

وذلك في حالة الحصر وعدم حصول إتفاق بالتراضي مع المعنیین یرخص الوالي بذلك 

سة الأنشطة مار مجاورة لحدود المساحة الممنوحة لمللمعني بالإستفادة على الأراضي ال

  .)1(وغیرها القنواتالمنجمیة  من الإرتفاقات القانونیة اللازمة من دخول ومرور وتمریر 

تعتبر صلاحیة منح التراخیص : المنجمیةصلاحیات الوالي بمنح التراخیص -3     

المنجمیة من مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة غیر أن مكانة الوالي في منحها تعتبر 

المتعلق  05- 14من القانون رقم  63مهمة كون أن الوكالة مقیدة بموجب المادة  مكانه

  .بالمناجم بضرورة الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقلیمیا

كما یمكن للوالي المختص إقلیمیا منح شخصیا التراخیص المتعلقة بإستغلال مقالع لفئة      

ر إنجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات من المواد المعدنیة من نظام المقالع في إطا

  : والسكن المقررة في برامج التنمیة للولایة أو الولایات وذلك متوقف على شرطین هما

  الحصول على آراء المصالح المؤهلة للولایة،-     

المبرر للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة تبدیه بعد درایة ملف تقدمه الولایة  الرأي-     

  .  )2(ویتضمن وجوبا مخطط تطویر المكمن وإستغلاله

ومن هنا یتبین لنا الدور المحوري والمكانة التي یتمتع بها الوالي فیما یخص تسییر      

وإدارة قطاع المناجم في الجزائر على المستوى المحلى بإعتبارها ممثلا للدولة ومفوضا من 

                              .طرف الدولة لإدارة هذا القطاع

                                                 

  .، سالف الذكر 05-14من القانون رقم  ،121، و120و 119أنظر المواد -  1

  .، من القانون نفسه63ر المادة أنظ-  2
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وفقا  تسمَّى أیضا الإدارة المكلفة بالمناجم: )1(مدیریة الولایة للصناعة والمناجم: ثانیا     

المنظم لها بمدیریة الولایة للصناعة والمناجم، بحیث تضمَّن  )2(15-15للمرسوم التنفیذي رقم 

منه،  10م وتنظیمها طبقا للمادة المرسوم مصالح مدیریة الولایة لقطاع الصناعة والمناج

 03مصالح تتضمن مكاتب لایتجاوز عددها  05والتي یحتوي تنظیمها الهیكلي على خمس 

، كما كلف المرسوم التنفیذي المدیریة بعدة مهام  مرتبطة مجالات )1(مكاتب لكل مصلحة 

  )2(مختلفة 

مصلحة التقییس والقیاسة  تتمثل في :مصالح مدیریة الولایة للصناعة والمناجم-1    

، مصلحة ترقیة الإستثمار والتطور الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة )1(ومراقبة المطابقة 

، مصلحة المناجم والمراقبة التنظیمیة )ج(، مصلحة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة )ب(

الفقرة الثانیة  أما بالنسبة لهیكلة هذه المصالح فقد أحالتنا). ه(، مصلحة إدارة الوسائل )د(

الى قرار وزاري مشترك بین كل من الوزیر  15- 15من المرسوم التنفیذي  10من المادة 

المكلف بالمناجم ووزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والسلطة المكلفة 

   .)3(2017بالوظیفة العمومیة الذي تم إصداره سنة 

تتضمن مصلحة التقییس والقیاسة  :مصلحة التقییس والقیاسة ومراقبة المطابقة -أ    

  : ومراقبة المطابقة من مكتبین یتمثلان في

  .مكتب متابعة التقییس والقیاسة*     

                                                 

- 09للطاقة والمناجم والتي نظمها المرسوم التنفیذي كانت سابقا تابعة لقطاع الطاقة والمناجم وتسمي الإدارة المحلیة - 1

. ر.، المتضمن إنشاع مدیریات ولائیة للطاقة والمناجم وتنظیمها وسیرها ج2009سبتمبر سنة  10، المؤرخ في 304

  .2009سبتمبر سنة  16، صادر في 54عدد 

ة الولایة للصناعة والمناجم ومهامها ، یتضمن إنشاء مدیری2015جانفي سنة  22، مؤرخ في 15- 15مرسوم تنفیذي رقم -  2

  .2015جانفي سنة  29، صادر في 04عدد . ر.وتنظیمها، ج

، المحدد لتنظیم المدیریة الولائیة للصناعة والمناجم في مكاتب، 2017ماي سنة  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في -  3

  .2017أكتوبر سنة 19، صادر في 60عدد . ر.ج



 الإطار القـانوني لضبط قطاع المناجم في الجزائر:                                                الباب الأول

 156

  .)1(مكتب الأمن الصناعي ومراقبة المطابقة*     

وتتضمن : الدولةمصلحة ترقیة الإستثمار والتطویر الصناعي ومتابعة مساهمات  -ب     

  :هذه المصلحة من مكتبین هما

  .مكتب التنمیة الصناعیة وترقیة الإستثمار*     

  .     )2(مكتب متابعة مساهمات الدولة*     

یتمثلان ) 02(تظم المصلحة مكتبین  :مصلحة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - ج     

  : في

  .مكتب تشجیع إنشاء وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-*     

  .)3(مكتب دعم تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-*     

تتضمن مصلحة المناجم والمراقبة المنجمیة : مصلحة المناجم والمراقبة التنظیمیة -د     

  :ثلاث مكاتب وهي 03من 

  .مكتب المناجم والمقالع-*     

  .البخار والغاز ضغطب المراقبة التنظیمیة لأجهزة مكت-*     

  .)4(مكتب مراقبة مطابقة المركبات*     

                                                 

  ، سالف الذكر2017ماي سنة  23ار الوزاري المشترك المؤرخ في ، من القر  03أنظر المادة -  1

  .نفسه الوزاري ، من القرار 04أنظر المادة -  2

  .نفسه الوزاري ، من القرار05أنظر المادة -  3

  .نفسه الوزاري ، من القرار06أنظر المادة -  4
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من القرار الوزاري  07وتظم هذه المصلحة وفقا للمادة  :مصلحة إدارة الوسائل -ه     

المشترك المحدد تنظیم المدیریة الولائیة لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب من مكتبین اثنان 

  :هما 02

  مكتب المستخدمین والتكوین*     

  .مكتب المیزانیة والوسائل وأنظمة الإعلام والتوثیق*     

عضاء التي تتولى إدارة هذه المكاتب فلم یحدد المشرع الجزائري كما أما فیما یتعلق بالأ     

لم یتضمن القرار الوزاري المشترك المتعلق بتنظیم المدیریة الولائیة لوزارة الصناعة والمناجم 

في مكاتب عدد الأعضاء التي تتكفل بتسییر هذه المكاتب وهو ما یترك المجال مفتوحا أمام 

خلیة وتحدید الأعضاء التي تتولى تسییر هذه المكاتب وذلك االإدارة الد أمام الولایات  لتنظیم

  .     تبعا للإختلاف الموجود بین كل ولایة وأخرى من عدة نواحي

 15-15حدد المرسوم التنفیذي رقم : مهام مدیریات الولایة للصناعة والمناجم: 2     

والمناجم على المستوى المحلى ویشمل المهام التي تلتزم الإدارة المكلفة بقطاع الصناعة 

جمیع مدیریات الصناعة والمناجم التي تنشأ في جمیع الولایات على المستوى الوطني والتي 

، كما حدد ذات المرسوم )أ(تتمثل أساسا في مهام عامة تقوم بها المدیریات بصفة عامة 

  ).ب(مهاما أخرى للمدیریات تشمل مجالات خاصة 

 طبقا للمادة: ي تقوم بها مدیریة الولایة للصناعة والمناجم بصفة عامةالمهام الت - أ     

تكلف مدیریة الولایة للصناعة والمناجم بعدة مهام  15-15الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

  :تتمثل في

ضمان متابعة التدابیر القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالتقییس والقیاسة والأمن  -     

  .الصناعي
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مساعدة مؤسسات القطاع على تحقیق عملیاتها في میدان التنافسیة الصناعیة  -     

  .والإبتكار

إقتراح كل عمل یهدف إلى المحافظة على النسیج الصناعي وتطویره وترقیة  -     

  .الإستثمار

  .متابعة الشراكة وتسییر مساهمات الدولة -     

  .ت القطاع  ونشرهاالسهر على جمع المعلومات الخاصة بنشاطا -     

  .تنفیذ إستراتیجیات وبرامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -     

ممارسة مهام السلطة العمومیة والخدمة العمومیة عن طریق أعمال المراقبة  -     

  .التنظیمیة

 السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بنشاطات القطاع بالإتصال مع -     

  .الأجهزة المعنیة

  .تنفیذ السیاسات في مجال المناجم -     

تتمثل هذه : المهام التي تقوم بها مدیریة الصناعة والمناجم في مجالات خاصة -ب     

المجالات في كل من مجال التقییس والقیاسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة ، مجال 

مجال ، النسیج الصناعي وترقیة الإستثمار التنافسیة الصناعیة والإبتكار ، مجال تطویر

، مجال المؤسسات مات الدولة والخوصصة والشراكة ، مجال النشاطات المنجمیةتسییر مساه

  .ة والمتوسطة، مجال الإعلام الصغیر 

یس والقیاسة والأمن یقیة للصناعة والمناجم في مجال التمهام مدیریة الولا*      

المتضمن  15-15من المرسوم التنفیذي رقم  03قا للمادة طب: الصناعي ومراقبة المطابقة
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إنشاء مدیریة الولایة للصناعة والمناجم ومهامها وتنظیمها تكلف هذه الأخیرة في مجال 

التقییس والقیاسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة بالسهر على تطبیق السیاسة الوطنیة 

م التشریعیة والتنظیمیة هذا المجال ومجال المتعلقة بهذا المجال وتساهم في تطبیق الأحكا

ة بتسییر المواد الخاضعة إلى تنظیم خاص، كما تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق البیئة، وكذا

تضمن المدیریة في المطابقة للتنظیم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز والبخار وتقوم بالرقابة 

  .التقنیة والتنظیمیة الدوریة المتعلقة بها

ارات ولواحقها قبل یسالمطابقة التقنیة والتنظیمیة لل سهر المدیریة على مراقبةت-     

  .الإستعمال الأول في حركة السیر على التراب الوطني أو عند تعرضها لتحویل بارز

  تسهر على مراقبة مطابقة المواد الصناعیة-     

  تسهر على مطابقة المنشآت الصناعیة قبل تشغیلها-     

  في كل عملیة تهدف إلى التخفیض من مخاطر التلوث الصناعي تساهم-     

وفي الأخیر تقیم المدیریة بصفة دوریة حالة تنفیذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنیة التنظیمیة 

  .الدوریة وتقدم بذلك تقاریر إلى الإدارة المركزیة

: مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال التنافسیة الصناعیة والإبتكار *    

تقوم المدیریة على المستوى المحلي بخصوص مجال التنافسیة الصناعیة والإبتكار بعملیات 

تعمیم، مساعدة ومتابعة لتطبیق برامج التأهیل لدى المؤسسات وتقییم إنجازها كما تساهم 

  ذ العملیات والسیاسات المرتبطة بترقیة الإبتكار،تنفی-: المدیریة في

  تدعیم خدمات الدعم للصناعة،-             
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  .)1(تطویر الحرف الصناعیة-             

مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال تطویر النسیج الصناعي وترقیة  *     

ر النسیج الصناعي وترقیة الإستثماتكلف مدیریة الولایة بخصوص مجال تطویر :  الإستثمار

تنمیة ذبیة الإقتصادیة وتطویر الفضاءات الجهویة للبالمساهمة في ترقیة وتطویر الجا

  .شاط وتأهیل المناطق الصناعیةالصناعیة ومناطق الن

المدیریة بالمشاركة في ضبط العقار الصناعي  15-15كما منح المرسوم التنفیذي رقم      

  .)2(، وبصفة دوریة تقوم المدیریة بتقییم إجراءات ترقیة الإستثمار على مستوى الولایة

مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال تسییر مساهمات الدولة  *    

بموجب المادة السادسة منه  15-15حصر المرسوم التنفیذي رقم : والخوصصة والشراكة

للدولة والخوصصة والشراكة في صلاحیات مدیریة الولایة في مجال تسییر مساهمات 

مساهمة المدیریة في إحصاء الممتلكات الصناعیة للولایة، وأیضا المساهمة في متابعة 

  تعهدات المشتري في إطار الخوصصة والشراكة 

وسَّع  :مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال النشاطات المنجمیة *     

ام وصلاحیات مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في من مه 15-15المرسوم التنفیذي رقم 

مجال النشاطات المنجمیة بحیث منحها صلاحیة المساهمة في إعداد وصیاغة التنظیم 

والمقاییس المتعلقة بالنشاطات المنجمیة والمواد المتفجرة، وقد یعود ذلك لأسباب منها درایة 

لتي یمكن ممارستها في المجال المدیریة على المستوى المحلى بالنشاطات المنجمیة ا

الجغرافي للولایة نظرا للأماكن التي تتموقع فیها المواقع المنجمیة ونظرا لنوع الموارد الطبیعیة 

                                                 

  .، سالف الذكر15- 15، من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -  1

  .، من المرسوم التنفیذي نفسه05المادة  أنظر-  2
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التي تزخر بها الولایة أو المنطقة والتي تختلف من مكان إلى مكان آخر، كذلك الوسائل التي 

  .تتطلبها معظم المناجم في إستغلالها من متفجرات وغیرها

كما تسهر المدیریة على تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال البحث والإستغلال المنجمیین      

  .وعلى تطبیق التشریع والتنظیم والمقاییس المتعلقة بالنشاطات المنجمیة والمواد المتفجرة

تتابع المدیریة نشاطات وأشغال الهیاكل الجیولوجیة والبحث والإستغلال المنجمي،      

ات المزاد العلني التي تنظمها الولایة من أجل منح رخص إستغلال المحاجر ، كما وعمالی

تسییر وتطور إستهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات وتسهر مع المؤسسات المعنیة  أیضاتتابع 

التموین بها، وتعالج المدیریة الدراسات المتعلقة  وانتظامالأخرى على جودة المواد المتفجرة 

  .بمستودعات الصنف الثاني من المواد المتفجرة

تشارك مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال النشاطات المنجمیة مع الأجهزة       

المعنیة الأخرى في تظهیر وتطویر النشاطات المنجمیة والمواد المتفجرة والمحافظة على 

  .)1(تلكات المنجمیة للولایةالمم

: مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة *    

وفقا للمادة  مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتقوم مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في 

اعة والمناجم المتضمن إنشاء مدیریة الولایة للصن 15-15من المرسوم التنفیذي رقم  08

  : ومهامها وتنظیمها ب

المساهمة في تنفیذ إستراتیجیات وبرامج العمل للقطاع وتقییم أثرها و تعد المدیریة -     

  حصیلة للنشاطات

                                                 

  .، سالف الذكر15- 15، من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -  1
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تدرس وتقترح المدیریة كل تدبیر للدعم والتشجیع على إنشاء المؤسسات الصغیرة -     

  .والمتوسطة

تدعم أنشطة الحركة الجمعویة المهنیة والفضاءات الوسیطة والمؤسسات بالإتصال مع -     

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  .تساهم في إنجاز وتحیین خارطة تموقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-     

  .تساهم في ترقیة الشراكة الوطنیة والأجنبیة لاسیما في میدان المناولة-     

فیما یخص مجال : مهام مدیریة الولایة للصناعة والمناجم في مجال الإعلام *     

الإعلام تقوم مدیریة الصناعة والمناجم على مستوى الولایة بالسهر على وضع نظام للإعلام 

أو المعلومات /وتقوم بالجمع والنشر الدوري بأي وسیلة إتصال مناسبة للمعلومات التقنیة و

  .الإحصائیة

تكلَّف المدیریة بالمساهمة في وضع نظام للیقظة الإعلامیة تدعیما للهیاكل كما      

 .)1(المركزیة المكلفة بالیقظة التكنولوجیة

  الفرع الثاني

  مهندسو الرقابة في قطاع المناجم

مهندسو المناجم أول هیئة رقابیة إتخذها المشرع الجزائري بموجب أول قانون یمثل      

المتعلق بالأنشطة المنجمیة المعدل  06-84في القانون رقم  والمتمثل منجمي جزائري

  .والمتمم

                                                 

  .، سالف الذكر15- 15، من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة -  1
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وإستبداله  06- 84ورغم إلغاء المشرع الجزائري للقانون المتعلق بالأنشطة المنجمیة رقم      

فإنه قد أبق مهمة  2001المتضمن قطاع المناجم والصادر سنة  10-01بالقانون رقم 

مهندسو المناجم مع إستحداث هیئة أخرى للرقابة ویتعلق الأمر الرقابة الإداریة والتقنیة في ید 

المتضمن  05-14وذلك بموجب القانون رقم  2014،  لیأتي في سنة )أولا(بشرطة المناجم 

قانون المناجم لإعادة وضع مهمة الرقابة الإداریة والتقنیة لقطاع المناجم في ید هیئة جدیدة 

  .)ثانیا(سماها بمهندسو شرطة المناجم 

 :10-01والقانون رقم  06-84مهندسو الرقابة المنجمیة في ظل القانون رقم : أولا     

عمد المشرع الجزائري بمناسبة صدور أول قانون منجمي جزائري بعد الإستقلال ویتعلق 

ارسة الرقابة الإداریة والتقنیة مم، إلى تكلیف مهندسو المناجم ب06-84الأمر بالقانون رقم 

والإستغلال المنجمي على كافة الأنشطة المنجمیة، كما كلف المشرع  ومراقبة البحث

الجزائري مهندسو المناجم بالتحقیق من إحترام القواعد والمقاییس الكفیلة بضمان الشروط 

وكذلك شروط الإستغلال الرامیة إلى إستعمال جید للمكمن والحفاظ على  والأمنیةالصحیة 

  .المجال المنجمي

فبالتالي رغم المكانة التي یتمتع بها مهندسو المناجم في الرقابة التقنیة والإداریة على قطاع  

إلا أنهم یخضعون في ذلك على السلطة المركزیة  06-84المناجم في ظل القانون رقم 

المتمثلة في الوزیر المكلف بالمناجم من جهة، ومن جهة أخرى أخضعهم المشرع الجزائري 

  . وذلك نظرا للمذهب والنهج الذي إتخذته الدولة الجزائریة آنذاك )1(لاةإلى سلطة الو 

مهندسو المناجم كهیئة للرقابة  2001أبقى المشرع الجزائري بموجب قانون المناجم لسنة      

الإداریة والتقنیة ومراقبة البحث والإستغلال المنجمیین وكلَّفهم بالسهر على إحترام القواعد 

ة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الإستغلال والحفاظ على الأملاك والمقاییس الخاص

                                                 

  .، المتعلق بالأنشطة المنجمیة، سالف الذكر06-84، من القانون رقم 41أنظر المادة -  1
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المنجمیة، وكذا على حمایة الموارد المائیة والطرق العمومیة والبنایات السطحیة وحمایة 

 . )1(البیئة

ل  تبعیة مهندسو المناجم إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة خغیر أنه       وَّ

المتضمن قانون  10-01من القانون رقم  45أها المشرع الجزائري بموجب المادة التي أنش

المناجم وكذا بموجب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي الذي یحدد القانون الأساسي الخاص 

، بالتالي لم یعد مهندسو المناجم تابعین إلى الوزیر المكلف بالمناجم ولا )2(بشرطة المناجم

  . وظائفهمإلى الولاة ما ینتج عنه تمتعهم بإستقلالیة أكثر أثناء تأدیة 

  10-01كما كلف المشرع الجزائري مهندسو المناجم بمهام أخرى بموجب القانون رقم       

  :تتمثل في  06- 84القانون رقم زیادة إلى المهام التي كلفهم بها بموجب 

یقوم مهندسو المناجم بمهام المراقبة وتنفیذ مخططات التسییر البیئي وتطبیق القوانین -     

  ة البیئة في الأنشطة المنجمیةیوالنصوص التنظیمیة المتعلقة بحما

لقواعد یلتزم مهندسو المناجم بإخبار الإدارة المكلفة بالبیئة بكل حدث أو عمل مخالف -     

  حمایة البیئة

  هندسو المناجم بمهام مراقبة تسییر المواد المتفجرة والمفرقعات وإستعمالهامیقوم -     

كما یمكن لمهندسي المناجم في إطار صلاحیاتهم وفي أي وقت زیارة الإستغلالات -     

ات المنجمیة وبقایا المناجم والمعادن وأكوام الأنقاض بجانب المناجم والمقالع وورش

  البحث المنجمي وكذا المنشآت الملحقة 

                                                 

  .، المتضمن قانون المناجم، سالف الذكر10-01، من القانون رقم 53 أنظر المادة-  1

. ر.، یحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، ج2004ماي سنة  19، مؤرخ في 150-04مرسوم تنفیذي رقم -  2

  .2004ماي سنة  23في  ، صادر 32عدد 
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ویمكنهم إضافة إلى كل هذا إشتراط تقدیم الوثائق بمختلف أنواعها وتسلیمهم كل -     

  .)1(العینات الضروریة  لتأدیة مهمتهم

من القانون رقم  54إضافة إلى مهندسي المناجم قام المشرع الجزائري بموجب المادة      

ن آخرون في مجال تنظیم الرقابة التقنیة والإداریة لقطاع المناجم من إستحداث أعوا 01-10

ویتعلق الأمر بشرطة المناجم المشكَّلة من سلك مهندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة 

والذین یمارسون وظیفتهم بعد أداء الیمین أمام مجلس قضاء   )2(للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

     .)3(الجزائر

یمثل شرطة المناجم الهیئة الرقابیة في الجزائر والمخولة لها صلاحیة ممارسة الرقابة      

على قطاع المناجم وذلك على غرار العدید من دول العالم التي تعتمد على شرطة المناجم 

  )4(لرقابة القطاع 

الجزائري في أمّا فیما یتعلق بصلاحیات شرطة المناجم وإلتزاماتهم فلم یحددها المشرع      

إنما تركها للتنظیم المحدد للقانون الأساسي لهم والذي صدر سنة  10-01القانون رقم 

  .150- 04بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2004

                                                 

  .سالف الذكر، 150- 04،  من المرسوم التنفیذي رقم 55و  53أنظر المادتین -  1

  .، المتضمن قانون المناجم، سالف الذكر10-01، من القانون رقم 54أنظر المادة -  2

أقسم باللَّه العليّ العظیم أن ؤدّي وظیفتي بأمانة  «: لممارسة وظیفتهم یؤدي أعوان شرطة المناجم الیمین الأتیة - 3

  .»وإخلاص وأن أراعي في كلّ الأحوال الواجبات التي تفرض عليّ 

و هو الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي إعتبر  شرطة المناجم  كشرطة خاصة تقوم بالرقابة على القطاع المنجمي  - 4

  وتوضع تحت وزارة المناجم على القطاع 

  :أنظر في ذلك

- selon l’article L-171- de code minier français  , op.cit « la police des mines a pour objet de prévenir 
et de faire cesser les dommages et les nuisance imputable aux activités de recherche et 
d’exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligation 
énoncées dans les décrets pris pour préserver  les intérêts mentionner … »   

- GALIN. R , MORAS. G.F, GUILLON  D , LIGER A , « Législation et réglementation minière » , 
Collection la mine en France, tome 2, Février 2017 ,  P 13. 
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مهام وصلاحیات مهندسو شرطة المناجم والتي  105-04حدد المرسوم التنفیذي رقم      

  :وتتمثل في )1(یمارسونها عبر كامل التراب الوطني

ة المفعول والمقاییس المؤسسة یة الساریالسهر على إحترام الأحكام القانونیة والتنظیم-     

  .)2(التي تضبط النشاطات المنجمیة وحمایة البیئة

  اریة والتقنیة المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي،القیام بالمراقبة الإد-     

فن المنجمي لضمان إسترجاع عقلاني مراقبة إحترام القواعد والمقاییس المتعلقة بال-     

  للإحتیاطات المستغلة إقتصادیا ولحمایة الموارد المائیة والطرق العمومیة والبنایات السطحیة،

  مراقبة إحترام قواعد الوقایة والأمن طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،-     

التوفیر وإستعمال الإحتیاطي ئي والفحوص البیئیة، و یمراقبة تنفیذ مخططات التسییر الب-     

  .لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

  مراقبة ظروف التخزین والتسییر وإستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات،   -     

التأكد من كمیات المواد المعدنیة المستخرجة وعملیات التقویم المحتملة والموافقة -     

  علیها،

تحدید التدابیر الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الإستغلال إثر ترك الأشغال أو -     

  التوقف التام عنها

  .)3(معاینة الحوادث وتحدید التدبیر التحفظیة أو الإسعافات المحتملة-     

                                                 

  .سالف الذكر ، المحدد للقانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم،150-04من المرسوم التنفیذي رقم  ،5أنظر المادة -  1

  .من المرسوم التنفیذي نفسه، 3أنظر المادة -  2

  .، من المرسوم التنفیذي نفسه4أنظر المادة -  3
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 إقتراح في إطار ممارسة وضائفهم على السلطات المحلیة المختصة إقلیمیا كل تدبیر-     

تحفظي ضروري للوقایة من حدوث خطر من شأنه أیعرّض أمن منشآت الإستغلالات 

  .)1(المنجمیة والبنایات ومستخدمي المناجم والسكان المجاورین والمحیط المجاور للخطر

  :كما یؤهل مهندسي شرطة المناجم ب     

اكل الملحقة بها القیام بأعمال تفتیشیة لورشات البحث والإستغلال المنجمي وكذا الهی-     

  .وقت أيفي 

ظیمیة المعمول بها نبحث ومعاینة المخالفات المتعلقة بالنصوص التشریعیة والت-     

  . )2(والمتعلقة بالنشاطات المنجمیة

على ضرورة إلتزام  150-04من المرسوم التنفیذي رقم  08كما أكدت المادة الثامنة      

طات الإداریة المختصة بالمخالفات التى تسجلها شرطة المناجم بالقیام بمهمة إعلام السل

  :مات الجبائیة فهي بذلك ملزمة بیوالتقی

إعلام الإدارة المكلفة بحمایة البیئة بكل عمل أو حدث یمكن أن یشكل مخالفة لقواعد -     

  حمایة البیئة أو یلحق تأثیرات ضارّة،

بكل مخالفة لقواعد الحمایة  ةاریخیالتإعلام الإدارة المكلفة بحمایة المواقع والمعلم -     

د  المنصوص علیها في هذا المجال، لاسیما الأملاك الثقافیة غیر المصرح بها وذلك بمجرَّ

  .  إثباتها

إبلاغ الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیا بكل تقویم یتعلق بمراقبة وفحص التصریحات -     

  .)1(جم بالقیام بالتصحیحات المبررة قانوناالتلقائیة التي یعدها المستغل، ویمكن لشرطة المنا

                                                 

  .، المحدد للقانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، سالف الذكر150-04، من المرسوم التنفیذي رقم 6أنظر المادة -  1

  .من المرسوم التنفیذي نفسه، 9و 7أنظر المادتین -  2
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لقد نص المشرع : 05-14مهندسو الرقابة المنجمیة في ظل القانون رقم : ثانیا     

تنشأ شرطة المناجم « : المتضمن قانون المناجم على 05-14الجزائري بموجب القانون رقم 

   » .للنشاطات المنجمیةالمشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعین للوكالة الوكنیة 

 41یتولّى مهندسو شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة  «: و نص أیضا على      

  .)2(»... أعلاه بمهام الرقابة

من خلال إستقرائنا لنص هاتین المادتین نستنتج أن المشرع الجزائري إستحدث مهندسي      

ذلك أنه قد تخلى عن مهندسي ، ما یفهم من 05-14شرطة المناجم بموجب القانون رقم 

شرطة المناجم التي كانت تمارس مهامها في تنظیم المراقبة الإداریة والتقنیة للنشاطات 

، ما ینجم عنه إعادة إنشاء وتوظیف شرطة مناجم 10-01المنجمیة في ظل القانون رقم 

  .ي الجزائر جدیدة لتكلیفها بالرقابة على الأعمال الإداریة والتقنیة للنشاطات المنجمیة ف

منته القوانین السابقة المتعلقة بقطاع تطرق إلى مهندسي المناجم الذین تضكما أنه لم ی     

وإكتفى  10- 01والقانون رقم  06-84المناجم في الجزائر والمتمثلة في كل من القانون رقم 

یة بذكر شرطة المناجم التى أصبحت الجهاز الوحید في ممارسة الرقابة الإداریة والتقن

  .للنشاطات المنجمیّة 

، المحدد للقانون 150-04رقم كما أن المشرع الجزائري قد ألغى المرسوم التنفیذي      

من القانون  193و 192المادتین  الأساسي الخاص بشرطة المناجم وأساس ذلك نجدة في

كام بحیث تقتضي المادتین بإلغاء كل الأح. المتضمن قانون المناجم الجزائري  05-14رقم 

مع إبقاء النصوص التنظیمیة  05-14المخالفة للقانون رقم  10-01المتعلقة بالقانون رقم 

                                                                                                                                                         

  ، سالف الذكر10-01من القانون رقم   162، والمادة 150- 04من المرسوم التنفیذي رقم  8أنظر المادة -  1

  .، المتضمن قانون المناجم، سالف الذكر05-14من القانون رقم  42و 41أنظر المادتین -  2
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ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص التطبیقیة الخاصة بالقانون  10-01للقانون رقم 

  .05-14رقم 

لكن المشرع الجزائري لم ینص في الشق الذي تضمن شرطة المناجم في القانون رقم      

على إصدار نص تنظیمي بشأن هذا الموضوع وهو ما یفهم منه أنه أنهى العمل  14-05

وكل الأحكام التي نظمت شرطة المناجم في ظل القانون  150-04بالمرسوم التنفیذي رقم 

01-10.  

الجزائري قد نص على صلاحیات ومهام شرطة المناجم بموجب أربعة بذالك فالمشرع      

ما أدى إلى تضییق مهام شرطة المناجم مقارنة بما  05-14مواد تضمنها القانون رقم  05

  . 10- 01كانت علیه في ظل القانون رقم 

منة لشرطة المناجم للنص ضئري المادة الأولى من المواد المتخصص المشرع الجزا     

إنشاء الشرطة وتحدید الجهة التي تنتمي إلیها والمتمثلة في الوكالة الوطنیة للنشاطات على 

المنجمیة، والشرط الذي یقف أمام سلطة المناجم لممارسة وظائفهم والمتمثل في أداء الیمین 

  .)1(أمام مجلس قضاء الجزائر

مهندسو شرطة المناجم  أما بالنسبة للصلاحیات والمهام التي كلف بها المشرع الجزائري      

  :تتمثل في 05-04بموجب القانون رقم 

السهر على ضمان إحترام القواعد والمقاییس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن -     

وشروط الإستغلال حسب قواعد الفن المنجمي، من أجل ضمان المحافظة على الأملاك 

  لصروح السطحیة وحمایة البیئة،المنجمیة وحمایة الموارد المائیة والطرق العمومیة وا

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  41أنظر المادة -  1
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إعداد التدابیر الوقائیة المتعلقة بالأخطار المنجمیة وحث عند الحاجة أصحاب -     

  التراخیص المنجمیة للتكفل بها،

ممارسة مهام الرقابة وتنفیذ مخططات تسییر البیئة وتطبیق أحكام القوانین والنصوص -     

النشاطات المنجمیَّة، والقیام في سیاق ذلك بإخبار الإدارة التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة في 

  المكلفة بالبیئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة،

  مراقبة تقنیات التفجیر،-     

یمكن لمهندسي شرطة المناجم القیام في إطار صلاحیاتهم بمعاینة الإستغلالات -     

یا المنجمیة وأكوام الأنقاض وورشات البحث المنجمي، والمنشآت الملحقة بها  المنجمیة والبقا

  .وذلك في أي وقت

كما یمكن لمهندسي شرطة المناجم إشتراط تقدیم الوثائق بمختلف أنواعها وتسلیم كل -     

  .)1(عیّنة أو عتاد ضروري لتأدیة مهمتهم

، لمناجم بالبحث ومعاینة المخالفاتوفي الأخیر أهل المشرع الجزائري أعوان شرطة ا-    

  . )2(وأهلهم أثناء ممارسة مهامهم بطلب تسخیر القوة العمومیة

وكخلاصة القول فإن المغزى من إیجاد هیئات ضبط مستقلة أمام الهیئات  الإداریة      

التقلیدیة ما هو إلا من أجل تعزیز وترقیة النشاط المنجمي وتقریب الإدارة من المتعامل 

  .تصادي المنجمي بصفة خاصة ومن الجمهور بصفة عامةالإق

فالوكالتین المنجمیتین تعملان بصفة تكاملیة وتناسقیة مع الإدارة التقلیدیة في المجال  

المنجمي بحیث أوكلت لهما مهام تخص الجانب التقني كما ترتبط مهامهما أساسا بالجانب 

ن الجهة القریبة من المتعاملین في المیداني للقطاع كون أن الوكالتین المنجمیتین تضلا

المنجمي، بدایة من إصدار الوثائق، إستقبال الملفات المتعلقة بالتراخیص المنجمیة، المجال 

                                                 

  .، سالف الذكر05-14القانون رقم  من 44، و43، 42أنظر المواد-  1

  .، من القانون نفسه172و  144أنظر المادة -  2
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دراسة الملفات بالتنسیق مع مصالح الإدارة التقلیدیة في المجال المنجمي والمتعلقة بالولاة، 

ممارسة شرطة المناجم، والتدخل في حل منح التراخیص ومتابعتها، وتنظیم الرقابة المیدانیة و 

جمي وهذا یكله یعبر عن النزاعات بین المتعاملین وتطبیق القانون المتعلق بالقطاع المن

الخاصیة التكاملیة للوكالتین المنجمیتین مع الهیئات الإداریة التقلیدیة التي تمثل السلطة 

التدابیر وإصدار القرارات العامة في المجال المنجمي عن طریق إدارة القطاع و إتخاذ 

  .والمساهمة في وضع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالقطاع
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من أجل ممارسة عملیة الضبط  على أي قطاع في المجال الإقتصادي أو المالي من  

طرف هیئات الضبط بصفة عامة، یستوجب منح هذه الأخیرة وسائل وأدوات قانونیة تؤهلها 

والوصول إلى تحقیق النجاعة المرجوة من وضع هذه . على أحسن وجهللقیام بهذه الوظیفة  

بنجاعة هیئات الضبط الإقتصادي في ضبط نشاط ما مرهون  والقول ،الهیئات وأستحداثها

  .بمدى كفاءتها أولا وإستقلالیتها في ممارسة نشاطها ثانیا

لا یخرج عن هذا المسار وهو ما یفسر تزویده بالأدوات القانونیة القطاع المنجمي      

دورها في اللازمة، لاسیما وجود سلطات ضبطیة التي منح لها المشرع آلیات خاصة لأداء 

، غیر )الأولالفصل ( المجال المنجمي وفق معطیات معینة لابد من توضیحها بالتفصیل 

أن تحقیق الوكالتین لأهدافها الضبطیة في المجال المنجمي یرتبط بمدى تكریسها وتفعیلها 

من الناحیة العملیة، الأمر الذي یستوجب التطرق إلى تناسب الآلیات الممنوحة للوكالتین 

  ).الفصل الثاني(المنجمیتین مع الواقع العملي للنشاط المنجمي في الجزائر 
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  الأولالفصل  

  لضبط قطاع المناجم في الجزائر  الجانب الإجرائي

یتعلق الجانب الإجرائي لممارسة مهمة الضبط على القطاع المنجمي من طرف 

التي وضعها القانون في هذه الاخیرة من الوكالتین المنجمیتین في مجموعة الوسائل القانونیة 

  .أجل تحقیق الفعالیة المرجوة من إنشائها لضبط القطاع المنجمي

من توفر بعض الوسائل القانونیة في  بدلا بصفة عامة من أجل ممارسة عملیة الضبطف

ید الهیئة المكلفة بالضبط وذلك لمنح المشروعیة لأعمالها وتصرفاتها، ولطالما كانت هذه 

سائل موضوعة حصرا في ید السلطة التنفیذیة وذلك قبل ظهور ما یسمى بهیئات الضبط الو 

ها من القطاعیة التي ورثت في بعض المجالات جل هذه الوسائل وفي مجالات أخرى بعض

  .فقط

هذا من أجل تحقیق النجاعة فیما یتعلق بعملیة الضبط في وفیما یخص قطاع المناجم و 

ري على وضع مجموعة من الوسائل القانونیة بهدف تمكین ، عمد المشرع الجزائالقطاع

الهیئات التجاریة المستقلة في قطاع المناجم والمتمثلة في كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة 

 وظائفهاللجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة المكلفة بضبط القطاع من ممارسة 

والتي  وضوعة أساسا في ید السلطة التنفیذیةالضبطیة على أحسن وجه والتي كانت سابقا م

تعتبر وسیلة الرقابة من أهم الوسائل التي أسندها أو أورثها المشرع الجزائري لهیئات الضبط 

إضافة إلى وسائل أخرى والتي إختلف المشرع الجزائري في شأن ، )المبحث الأول(  القطاعیة

لهیئات بممارستها في حین وفي إسنادها إلى هیئات الضبط القطاعیة بحیث كلف بعض ا

في قطاع المناجم  مروهو الأ  السلطة التنفیذیة بسلطة ممارستها احتفظتبعض القطاعات 

  ).المبحث الثاني(
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 الأول المبحث

 لضبط القطاع المنجمي كأداةتكریس الرقابة 

المهام التي أنشأت من أجلها هیئات الضبط الإقتصادي بصفة  من أهم )1(تعتبر الرقابة

والقطاع المنجمي بصفة خاصة، ورقابة هذا القطاع قد أسنده المشرع الجزائري  عامة،

ا المشرع الجزائري ، بحیث نص علیهخصوصا إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

وهذه الرقابة . ن المناجم الجزائريالمتضمن قانو  05-14من القانون رقم  40 بموجب المادة

 سابقة لمباشرة ممارسة الأنشطة المنجمیةتكون على مرحلتین، تكون المرحلة الأولى 

لمباشرة ممارسة الأنشطة  اللاحقة مرحلةالثانیة في ال مرحلةوتتمثل ال ،)الأول المطلب(

  . )الثاني المطلب( المنجمیة

 الأول المطلب

 الأنشطة المنجمیة مباشرةل السابقةالرقابة 

للهیئات الإداریة وهیئات الضبط  من أهم الوسائل التي منحت السابقة تعد الرقابة

، فالرقابة على هذه المجالات ضرورة حتمیة لا مفر الإقتصادي من أجل التسییر والضبط

بحیث یكون الهدف في إختلاف هدف كل واحد منهما وكذا طریقة ممارستها  رغممنها، 

                                                 

معروف في القانون الإداري عن طریق هیئات ومصطلح الرقابة لا یمس فقط المجال الإقتصادي إنما هو مصطلح  - 1

فهیئات الضبط الإداري تتخذ قراراتها الإداریة من أجل المحافظة على النظام العام في صور مختلفة  الضبط الإداري

  .، الحضر)الترخیص(تتمثل في الإخطار السابق، تنظیم النشاط، الإذن المسبق 

، مجلة الإجتهاد للدراسات »سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري  «یامة إبراهیم،  -      

  . 122، ص 20112، جانفي 01القانونیة والإقتصادیة، العدد 
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توضع في ید هذه  عن طریق وسائل قانونیة ومادیة وذلك النظام العام حفظ الإداريالمجال 

  .)1(أما في المجال الإقتصادي فالرقابة تهدف إلى حفظ النظام العام الإقتصادي   الهیئات

في الإجراءات التي تتبعها هیئات على النشاط الإقتصادي  السابقةتتجسد الرقابة و 

وبعیدة عن كونها  ، وهي تعتبر مرحلة جد هامةلدخول إلى السوققبل منح الموافقة لالضبط 

  .)2(مرحلة شكلیة فهي ضمانة تهدف لحمایة النشاط الإقتصادي والمالي ككل

فمثلا فرض المشرع الجزائري على سلطة ضبط المحروقات ممارسة الرقابة السابقة 

إلى السوق الإقتصادیة  عن طریق مراقبة الراغبین في الانضمامعلى قطاع المحروقات وذلك 

لشروط المطلوبة قصد السماح لهم في هذا القطاع عن طریق تأكدها من استیفاء  هؤلاء ا

  .)3(ممارسة النشاطات التي ینظمها قانون المحروقاتب

بممارسته الوكالة الوطنیة  تحضىیعتبر الترخیص المنجمي أساس الرقابة الذي  

للنشاطات المنجمیة وهو من أهم الآلیات القانونیة الموضوعة في ید هذه الأخیرة من أجل 

 تعریف الترخیص المنجميبد من ممارسة مهام الضبط الإقتصادي الموكلة لها، وعلیه لا

الفرع (، ثم ندرس الشروط العامة لمنح التراخیص المنجمیة )الفرع الأول( وطرق منحها

، لنقوم بعدها بدراسة الشروط الخاصة والمتعلقة بكل نوع من أنواع التراخیص )الثاني

    ). الفرع الثالث(المنجمیة 

  

                                                 

الرقابة كضمانة لتحقیق الموازنة بین أعمال وتدابیر الضبط الإداري وحمایة الحریات والحقوق  «مبخوتة أحمد،  -  1

  .142، ص 2017، جوان 18، المعیار ، العدد »ة الأساسی

منصور داوود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  -  2

، 2015الحقوق، تخصص تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .235، ص 2016

  .96سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 3
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 الفرع الأول

  إعتماد الترخیص كأسلوب رقابي ووقائي

، تم )أولا(سنتطرق من خلال هذا العنصر إلى تحدید مفهوم الترخیص المنجمي 

لمنح  202-18القانونیتین التي جاء بهما المرسوم التنفیذي رقم نتعرض إلى الطریقتین 

  .)ثانیا( التراخیص المنجمیة

التي  )1(من بین القرارات الفردیة یعتبر الترخیص :تعریف الترخیص المنجمي-أولا

بصلاحیة إتخاذ قرارات فردیة كالترخیص، المنع، هذه الأخیرة  تتمتعبحیث   تتخذها الإدارة

وهذه الصلاحیة ینظمها القانون فمنح ترخیص لمزاولة نشاط معین یكون وفقا  ، )2(القمع

  الشروط اللازمة  استیفاءلنصوص قانونیة تحدد ذلك بعد 

في وجه لمتعامل بذاته ویختلف الترخیص الإداري عن القرار التنظیمي بحیث الأول ی 

لذلك عرف  ،)3(قواعد عامة ومجرة ولا تخاطب فردا بذاته التنظیمیةالقرارات تحمل  حین

رقابة صارمة على  سللإدارة من خلاله أن تمار الإجراء الذي یمكن «  الترخیص على أنه

  .)4( ». بعض الأنشطة، حیث تخضع هذه الأخیرة إلى دراسة مدققة ومفصلة

                                                 

  .والقرار الفردي هو تعبیر عن الإرادة من طرف واحد وهو الإدارة والتي تتصرف باعتبارها سلطة عمومیة - 1

-« La décision administrative et une déclaration unilatérale de volonté, qui émane d’un organe de l’etat 
agissant en vertu de la puissance publique,  et qui, aux fins de réaliser une tache administrative, a 
des effets juridique externe pour un cas individuel et concret.»  

- PANCHARD André, « la décision administrative, étude comparative », revue international de droit 
comparé, vol 14 n° 4 octobre décembre 1962, pp. 677-697   

2- ROUSSET Michel , ROUSSET Olivier, Droit administratif : l’action administrative,2 eme edition, 
Presse universitaire de Grenoble, 2004, p 97.  

« Les autorites disposent du pouvoir de prendre diverses mesures individuelles , autorisation, 
interdiction, sanction . etc »   

، مذكرة لنیل  -دراسة نظریة–یة المستقلة نایل نبیل محمد،  إختصاص القاضي الإداري بمنازعات السلطات الإدار  - 3

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  . 50، ص 2013نوفمبر  04معمري تیزي وزو، 

  .15ص  عبدیش لیلة، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق ،-  4
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الإذن الصادر من الإدارة  «: كما یعرف الترخیص الإداري أو الإذن المسبق على أنه

المختصة بممارسة نشاط معین ولا یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح 

  .)1(»الترخیص إذا توفرت الشروط اللازمة التي یحددها القانون لمنحه

وتعمل معظم هیئات الضبط المستقلة بإعتبارها تتمتع بصلاحیات الإدارة بنظام 

صة أو إعتماد، فمثلا فیما یخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز فهي في شكل رخالتراخیص 

تختص بتسلیم الرخص المتعلقة بإنجاز وتشغبل المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما 

سلطة ضبط  تمنح أیضا، )2(في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز 

ات الإتصالات أو إستغلال شبك/ص العامة لإنشاء والتراخی  والإتصالات الإلیكترونیةید البر 

الإلیكترونیة وتوفیر خدمات الإتصالات الإلیكترونیة وتراخیص الشبكات الخاصة وكذا 

  )3( .تراخیص تقدیم خدمات واداءات البرید

 أو رفض التجمعرخص  فهو له صلاحیة إصدار مجلس المنافسةل بالنسبةوكذلك 

وكالة ( وكالة ضبط قطاع المحروقات  )4(.إصدارها بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

 رخصة حرق الغازو والتي تتمتع هي الأخرى بصلاحیة منح رخصة التنقیب، ") النفط"

  )5(وتنفیسه

لمنجمي مر بمراحل ما بین القانون القدیم المنظم وفي قطاع المناجم فالترخیص ا 

فقد تعددت أشكال التراخیص  .الجدید 05-14 رقم والقانون 10-01 لقطاع المناجم رقم

                                                 

الترخیص بإستغلال المنشآت "الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  «مدین أمال، - 1

  .08، 2015، مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد الخامس جوان ،»"المصنفة لحمایة البیئة نموذجا

المتعلق بالكهلاباء وتوزیع الغاز بواسطة  2002فیفري  05المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  115/16أنظر المادة - 2

  .القنوات ، سالف الذكر

، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي سنة  10المؤرخ في   04-18من القانون رقم  13/7أنظر المادة    - 3

  .2018ماي سنة  13، صادر في 27ر عدد .والإتصالات الإلیكترونیة ، ج

  .، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر2003جویلیة  19المؤلرخ في  03-03من الأمر رقم  19المادة  رقم  أنظر - 4

  .سالف الذكر، المنظم لنشاطات المحروقات، 13- 19القانون رقم من  158و 42أنظر المادتین  -  5
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خلافا للقانون القدیم المنظم لقطاع ف المنجمیة في القانون القدیم بتعدد النشاطات المنجمیة،

في ممارسة الأنشطة المنجمیة إلزامیة  الراغبینالمناجم أین إشترط المشرع الجزائري على 

فتعدد  )1(بیعته حسب إختلاف النشاط المراد ممارستهالحصول على سند منجمي تختلف ط

ظل القانون  في أما. )2(هو نتیجة لتعدد الأنشطة فیهوإختلاف أشكال التراخیص المنجمیة 

الجزائري تراجع على العمل بالسندات المنجمیة وجعل ممارسة  عفالمشر 05-14الجدید رقم 

 .بأنواعهي المنجمیة متعلقة بالترخیص المنجمالأنشطة 

فبالنسبة لأشغال المنشآت الجیولوجیة فتختص وكالة المصلحة الجیولوجیة بمنحها دون 

سواها، كما تختص في منح الرخص المتعلقة بإنجاز الخرائط الجیولوجیة التي تتطلب 

 .)3(رخصة

وفقا أما بالنسبة للتراخیص المنجمیة المتعلقة بأشغال البحث والإستغلال المنجمي ف

تختص بمنحها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد  05- 14من القانون رقم  63للمادة 

  .)4(الحصول على رأي مبرر من الوالي المختص إقلیمیا

من  04بموجب المادة  المشرع الجزائري هعرفبالنسبة لتعریف الترخیص المنجمي فقد و 

أنه وثیقة تسلم من طرف  «ائري على المتعلق بقانون المناجم الجز  05-14القانون رقم 

                                                 

أو ترخیص بالإستكشاف /المنجمي وفبالنسبة للبحث المنجمي ألزم المشرع الجزائري الحصول على رخصة التنقیب  - 1

المنجمي أما بالنسبة للإستغلال المنجمي فإنه إشترط الحصول على إمتیاز منجمي أو ترخیص منجمي صغیر أو 

  . متوسط، أو رخصة للإستغلال المنجمي الحرفي

  .99قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط المنجمي، مرجع سابق، ص  -  2

  .سالف الذكر، 05-14من القانون رقم  25و 24أنظر المادة  -  3

وعلى أساس ذلك جعل المشرع الجزائري أمام أصحاب السندات المنجمیة خیارین من أجل إستكمال الأنشطة  - 4

  : المنجمیة التي باشروا فیها  بموجب سندات منجمیة یتمثلان في

  .آجالها لكن لا یمكن له تجدید ولا تمدید السندالمواصلة بالسندات المنجمیة إلى غایة إنقضاء -

وذلك للمدة المتبقیة لرخصته أو سنده  05-14طلب منح ترخیص منجمي وفقا للقانون المنظم لقطاع المناجم رقم -

 المادة 186و 185 وذلك وفقا لما تضمنته كل من المادة ،وبالتالي إلغاء الرخصة أو السند القدیم بعد تخلیه رسمیا علیه 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم 
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السلطة الإداریة المختصة تخول صاحبها حقوق ممارسة نشاطات البحث أو الإستغلال 

المنجمیین على محیط مساحة یحدد بنظام إحداثیات مستعرض مركاتور العالمي 

(Universal Transversal Marcator). « .  

وعلیة فالترخیص المنجمي لیس حكرا على سلطة الضبط المنجمي فهو وثیقة تمنحها 

جهات أخرى من غیر الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة رغم أن الأصل في منحها یعود 

إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد أخذ الرأي المبرر للوالي أو الولاة المختصین 

بأشغال التنقیب أو الإستكشاف وزارة الدفاع الوطني في حالة القیام  إقلیمیا، وكذا إستشارة

رر إنجازها والتي تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغرامیتري أو التصویر الجوي،  ویمكن المق

أیضا للوالي كجهة أخرى لها صلاحیة منح الترخیص المنجمي المتعلقة بتراخیص لإستغلال 

و التي تخص قائمة معینة تحدد عن طریق التنظیم  ،المقالعمقالع لمواد معدنیة من نظام 

 نیة للنشاطات المنجمیةح الولائیة المؤهلة والوكالة الوطوذلك بعد الحصول على رأي المصال

)1(.  

التراخیص المنجمیة كعمل جماعي  فالملاحظ أن المشرع الجزائري جعل صلاحیة منح

وبین السلطة التنفیذیة وهو ما یؤدي إلى تناسقي بین سلطة الضبط في القطاع المنجمي و 

إفراغ عمل سلطة الضبط المنجمي من محتواها نظرا للتدخل العریض للسلطة التنفیذیة في 

طة التنفیذیة في عمل ل، ونلاحظ أن هذا التدخل للسعمل هو في الأصل من صلاحیاتها

سلطة الضبط لا یقتصر فقط على قطاع المناجم فسلطة ضبط المحروقات هي أیضا مكلفة 

صدارها الرخصة لصاحب الإمتیاز الذي الوزاریة والولایات المعنیة عند ابإستشارة القطاعات 

  .)2(النقل بواسطة الأنابیبیرغب في إنجاز منشآت 

                                                 

   ، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  65و  63أنظر المادتین -  1

، مجلة دراسات، العدد »هیكلة وتسییر سلطة ضبط المحروقات في الجزائر «العید رزق االله وإبراهیم بورنان،  - 2

  .156، ص 2018، جوان 02، العدد 15الإقتصادي، المجلد 
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على غرار القطاعات  :ة في القانون الجزائريطرق منح التراخیص المنجمی: ثانیا

الإقتصادیة الأخرى فقطاع المناجم وضعه المشرع الجزائري للمنافسة لكن بإجراءات مسایرة 

وكذا المتضمن قانون المناجم الجزائري  05-14لقد نص القانون رقم  ) 1(لخصوصیة القطاع 

على  منح التراخیص المنجمیةالمحدد لكیفیات وإجراءات  202-18المرسوم التنفیذي رقم 

، وطریقة المنح )1(طریقتین لمنح التراخیص المنجمیة وتتمثلان في كل من طریقة المزایدة 

  ).2(المباشر 

تعد طریقة المزایدة من الطرق التي إعتمدها المشرع الجزائري لمنح  :طریقة المزایدة-1

ولطالما إرتبط مفهوم المزایدة بمجال الصفقات العمومیة فقد عرف  التراخیص المنجمیة

 29في المادة  صفقات العمومیة المزایدةالمتضمن تنظیم ال 434-91المرسوم الرئاسي رقم 

إجراء یسمح بتخیص الصفقة للعارض الذي یقترح أحسن الأثمان، وتشمل « : على أنها

لا المترشحین المواطنین أو الاجانب العملیات البسیطة من النمط العادي ولا تخص إ

  )2(»العاملین بالجزائر 

الذي تمنح  الإجراء«  :أنه  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  33وعرفتها المادة 

الصفقة بموجبه للمتعهد الذي یقدم العرض الأقل ثمنا، وتشمل العملیات البسیطة من 

   ).3(»للقانون الجزائري ةالنمط العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضع

                                                 

نفس الأمر بالنسبة لقطاع المحروقات الذي أخضعه المشرع الجزائري هو الأخر لإجراء للمنافسة من أجل لإبراء عقود  - 1

المحروقات سواء عقود مشاركة، أو عقود تقاسم الإنتاج أو عقود الخدمات ذات المخاطر والتي تنظمها الوكالة 

ه العقود وجعل طریقة التفاوض المباشر كإستثناء أمام الوطنیة لتثمین موارد المحروقات وهو كأصل في إبرام هذ

المؤسسة الوطنیة لكن بعد إستشارة الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض 

  .المنظم نشاطات المحروقات ، سالف الذكر 13-19من القانون رقم  91و  90وهذا وفقا للمادة 

، 57ر عدد .، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج1991نوفمبر  09، مؤرخ في 434- 91رقم مرسوم تنفیذي  - 2

  .1991نوفمبر  13صادر في 

، 58ر عدد .، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010أكتوبر سنة  07، مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم  - 3

  ).ملغى( .2010أكتوبر سنة  07صادر في 



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 182

ئري بالعمل بطریقة المزایدة في منح الصفقات العمومیة في لیتراجع المشرع الجزا

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15نون الجدید المنظم للصفقات العمومیة القانون رقم االق

  .) 1(العمومیة وتفویض المرفق العام

المحدد لكیفیات وإجراءات منح  202-18رقم من المرسوم  03عرفتها المادة و  

على أنها إجراء یهدف إلى الحصول على عروض لعدة مزایدین بعد  التراخیص المنجمیة

الدعوة إلى المنافسة وإختیار الطالبین وفقا للمتطلبات المحددة في دفتر الأعباء الذي یحدد 

  . المقتضیات والشروط المطبقة على المزایدة المعنیة

ماهي التراخیص المنجمیة للمواقع ومكامن  202- 18لتنفیذي رقم لم یحدد المرسوم ا

المواد المعدنیة أو المتحجرة التي تمنح عن طریق المزایدة رغم أنه نص على حالة واحدة 

والتي تتمثل في التراخیص  05-14من القانون رقم  106بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

شافها أو تقدیرها ولم یتم منحها بعد، لكن ذلك لیس المنجمیة المتعلقة بالمواقع التي تم إكت

حصرا إنما كنوع فقط من أنواع التراخیص التي تقدمها السلطة الإداریة المختصة عن طریق 

المزایدة  لیبقى المجال واسع أمام الدولة الجزائریة في إعلانها عن منح تراخیص منجمیة بكل 

  .أنواعها عن طریق المزایدة

نصت علیها المادة ح التراخیص المنجمیة بطریقة المزایدة عبر مراحل وتتم إجراءات من

  :وهي 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  65

وهو عبارة عن إجراء تقوم به الوكالة الوطنیة للنشاطات  :مراقبة مطابقة العروض -أ

رفة الأظوض وفتح ر المنجمیة هدفه التحقق من الوجود المادي للوثائق وذلك بعد إستلامها للع

  .ومدى توقر الشروط القانونیة الأعباءلتفصل إما بقبول الملف أو رفضه  وفقا لأحكام دفتر 

                                                 

، مجلة الإجتهاد 247-15طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومیة بناءا على المرسوم الرئاسي  «بورعدة حوریة،   -  1

  .118 ، ص2019، سنة 05، العدد 08: ، المجلد »للدراسات القانونیة والإقتصادیة
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تقوم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بتقییم العروض : تقییم العروض التقنیة - ب

التقنیة للعروض المقبولة وتختار العروض المطابقة لأحكام دفتر أعباء المزایدة واحكام 

  .یدة أین یمكنها أن تطلب معلومات إضافیة من صاحب العرض المعني اثناء التقییمالمزا

نیة تبلغ الوكالة الوطبعد الإنتهاء من التقییم التقني : تبلیغ نتائج التقییم التقني -ج

للنشاطات المنجمیة أصحاب العروض غیر المقبولین بأسباب رفض عروضهم التقنیة 

ین خلال التاریخ المحدد في دفتر الاعباء من اجل تقدیم وتستدعي مقدمي العروض المقبول

  .عرض مالي

رفة لوطنیة للنشاطات المنجمیة بفتح أظتقوم الوكالة ا: تقییم العروض المالیة -د

العروض المالیة وتختار العروض المطابقة لأحكام دفتر أعباء المزایدة وتحتفظ بالعرض 

  .في دفتر الأعباء) ة(المحدد) المعاییر(الأكثر فائدة على أساس المعیار ) العروض(

وبعد نهایة أشغال إختیار العارض الذي قدم العرض الأحسن، سلم الوكالة الوطنیة 

للنشاطات المنجمیة محضر المزایدة لهذا العارض ، وتقوم الوكالة بإعادة صكوك العروض 

  .المالیة إلى مقدمي العروض غیر المقبولین

أشهر إبتداءا من تاریخ  03ارض الفائز لدیه ثلاث یوضح محضر المزایدة أن الع

إعداد محضر المزایدة لكي یقدم للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ملف طلب الترخیص 

وخلال هذه المدة تدرس الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بدراسة ملف طلب  .المنجمي

فعلى  وهو ما یعاب عنها، ،هاللعارض بغیة رفع تحفظاتالترخیص المنجمي ویمكنها إبداء 

ومطابقة ملفه مع الشروط المسجلة  ،فوزه بهاو الرغم من قبول ملف العارض في المزایدة 

تفرضها الوكالة الوطنیة بدفتر الأعباء إلا أنه قد یجد نفسه أمام شروط أو أعباء أخرى 

    .بالتحفظاتته بما أسمللنشاطات المنجمیة 
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منجمي تقدم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وفور قبول ملف طلب الترخیص ال

  .الترخیص المنجمي لصاحب العرض الفائز بعد توقیعه على دفتر الأعباء

تتمثل في طریقة المنح المباشر والتي تختلف عن طریقة : طریقة المنح المباشر-2

إنما تتوقف على  ) 1(المزایدة  كون أن الترخیص بموجبها یتم دون الدعوى إلى منافسة رسمیة

والتي سنذكرها   طلب یقدمه طالب الترخیص المنجمي وفقا لإتباع مجموعة من الإجراءات

  .لاحقا

حصرا الأشخاص والطلبات المستفیدة من هذه  202- 18لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  :الطریقة والتي تتمثل في

  ي لحساب الدولة،التراخیص المنجمیة الممنوحة في إطار برنامج البحث المنجم -

 92أصحاب الترخیص بالتنقیب المنجمي الساري الصلاحیة تطبیقا لأحكام المادة  -

  .)2( 05-14من القانون رقم 

أصحاب الترخیص بالإستكشاف المنجمي الساري الصلاحیة من أجل إستغلال  -

  .)3( منجم أو إستغلال مقلع

  . )4( طالبو بتجدید تراخیصهمأصحاب التراخیص المنجمیة الساریة المفعول والذین  -

                                                 

المزایدة، وهو الأمر بالنسبة لمعظم هیئات الضبط المستقلة التي تمنح التراخیص لمتعاملیها دون اللجوء إلى إجراء  - 1

فالمنح یتوقف على مدي إستجابة الطالب للشروط الراجب توفرها كما هو الحال مثلا في قطاع السمعي البصري ، 

  .فسلطة ضبط السمعي البصري تقوم بمنح الرخص بناءا على دراسة الترشحات، دون اللجوء إلى مزایدة

،  2، العدد 15، المجلد »ي الجزائر، مجلة المفكرنور الدین یمینة، سلطة ضبط السمعي البصري ف «عایلي رضوان،  -

  .110، ص 2020جوان 

تعطى الاولویة لصاحب الترخیص بالتنقیب الساري الصلاحیة للحصول على ترخیص « : والتي تنص على - 2

  »... بالإستكشاف المنجمي، إذا تم إكتشاف مواد معدنیة أو متحجرة  خلال أشغال التنقیب وقدم طلبا بذلك

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  106نظر الفقرة الأولى من المادة أ -  3

  .من القانون نفسه 107، 206، 90،95، 82أنظر المواد  -  4
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طلبات التراخیص المنجمیة التي تتم على المواد المعدنیة أو المتحجرة الإستراتیجیة  -

  .)1( والتي تمنح حصریا للدولة لكن یمكن أن تبرم عقد مع أي شخص معنوي آخر

طلبات التراخیص المنجمیة المقدمة من أجل التلبیة الحصریة لإحتیاجات المنشآت  -

  .حالة نشاط لتحویل المواد المعدنیةفي 

طلبات التراخیص المنجمیة المقدمة من قبل المؤسسات المختارة لإنجاز الهیاكل  -

الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في برامج التنمیة الوطنیة أو للولایة أو الولایات والتي 

  .یمكن أن یمنحها الوالي

جعل الأولویة لطلب الترخیص المنجمي  202-18الملاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 

عن الطریق المباشر للأشخاص الذین كانوا مستفیدین مسبقا من تراخیص منجمیة أو لطالبي 

  .تراخیص من شأنها تعزیز أو المساهمة في إنجاح المشاریع المنجمیة قید الإنجاز

ولویة للقیام المنظمة لقطاع المناجم التي تمنح الأ المقارنةوهو حال معظم القوانین 

وهو حال  بالأشغال المرتبطة بالإستغلال المنجم لاصحاب التراخیص بالإستكشاف المنجمي

، في حین تتوجه بعض القوانین الأخرى كالقانون التونسي المنظم )2(القانون الفرنسي مثلا

أن ترخیص الإستكشاف المنجمي لا إلى إعتبار  عشر لقطاع المناجم إلى في فصله السادس

یمثل بالضرورة الحصول على رخصة بحث، لكن رخصة البحث تمنح الأولویة لصاحبها من 

     . 31/2أجل الحصول على إمتیاز الإستغلال وفقا لنص المادة 

  

  

                                                 

  .، سالف  الذكر05-14، من القانون رقم  70أنظر المادة  -  1

2- « … le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’un permis exclusif de recherche de gites 
géothermique a droit par priorité si ses travaux ont fait la preuve qu’un gite est exploitable … »  
Art L.134-2 de code minier français. 
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 الفرع الثاني

 الشروط العامة لمنح التراخیص المنجمیة

والتي  یص المنجمیة مجموعة من الشروطإشترط القانون الجزائري من أجل منح التراخ 

تعد كإجراءات أولیة تسبق عملیة منح التراخیص المنجمیة والتي تمس جمیع طلبات 

یص یتعلق البعض منها بالإمكانیات التي یجب توفرها لدى طالب الترخ الترخیص المنجمي

  ).ثانیا(ویتعلق الآخر بمحتوي الملف  )ولاأ(

المتعلق بالمناجم  10-01خلافا للقانون رقم  :الشروط المتعلقة بالإمكانیات :ولا أ

على طالبي التراخیص  05-14بموجب القانون رقم  فالمشرع الجزائري قد إشترط ،)الملغى(

المنجمیة أن یثبتوا إمتلاكهم للطاقات التقنیة والمالیة اللازمة لإنجاز أشغال البحث 

بحیث تنص  .)2(تونس و)1(كفرنسا وذلك على غرار معظم دول العالم والإستغلال المنجمیین

لا یمكن أي كان الحصول على ترخیص  «: على 05-14من القانون رقم  64المادة 

منجمي إذ لم یكن یملك الطاقات التقنیة والمالیة اللازمة لإنجاز أشغال البحث والإستغلال 

في القانون القدیم المنظم  وبالمقارنة مع قطاع المحروقات فالمشرع الجزائري .» المنجمیین

لم یضع شرط إمتلاك القدرات التقنیة والمالیة كشرط لممارسة أشغال  لقطاع المحروقات 

إشترط بالمقابل إبرام الشخص لكن  ،التنقیب على المحروقات أو البحث عنها وإستغلالها

تغلال المحروقات عقد الوكالة الوطنیة لتثمین موارد الذي یرید ممارسة البحث وإس

                                                 

  :وذلك حسب ما جاء في القانون المنجمي الفرنسي  - 1

- Article L122 de code minier français - «  Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il 
ne possède pas les capacités technique et financières nécessaire pour mener à bien les travaux 
de recherches … » 

-Article L132-1 : « Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacité 
technique et financière … » 

عند  «: على 2003أفریل  28المؤرخ في  2003لسنة  30من مجلة المناجم التونسیة، القانون عدد  25نص الفصل  - 2

دراسة مطلب الحصول على رخصة بحث، یتعین إعتماد المعاییر المتعلقة بقدرات صاحب المطلب الفنیة 
  »...والمالیة
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رف خاص غالبا ما یكون فهو عقد یبرم بین سلطة عامة مع ط وبذلك )1(المحروقات

بصدور القانون الجدید المنظم للقطاع أدرج المشرع الجزائري ضرورة توفر إلا أنه ،  )2(أجنبي

التقنیة والمالیة الضروریة لأدائها على المعني بممارسة نشاطات المحروقات على القدرات 

  .)3(أحسن وجه

إثبات إمتلاك القدرات التقنیة والمالیة لدى طالب الترخیص المنجمي لا یقتصر إن 

على النشاطات المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة الإستراتیجیة للإقتصاد الوطني إنما هو 

إستغلال مواقع المواد ب وأبالبحث  سواء المتعلقةشرط على جمیع طالبي التراخیص المنجمیة 

، كما أنه  )4( الإستراتجیة منها وغیر الإستراتیجیة للإقتصاد الوطني ،المعدنیة أو المتحجرة

   )5(التراخیص المنجمیة أشكال شرط على جمیع

وفي هذا الصدد عمد المشرع الجزائري بمناسبة إصداره للمرسوم التنفیذي المتعلق 

إلى حرصه والتأكید على  202- 18وإجراءات منح التراخیص المنجمیة المرسوم رقم بكیفیات 

ضرورة توفر لدي طالبي التراخیص المنجمیة بكل أنواعها على القدرات التقنیة والمالیة 

  .وكیفیة إثبات إمتلاكه لها الكافیة

كان لا یمكن أیا  «: من هذا المرسوم على 07بحیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

الحصول على ترخیص منجمي ما لم یكن یملك القدرات التقنیة والمالیة اللازمة للإنجاز 

                                                 

  .سالف الذكر المتعلق بالحورقات، 07-05من القانون رقم  23و  20أنظر المادة   -  1

نساخ سفیان، التحكیم في نزاعات عقود إستغلال النفط قي القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  - 2

- 2013، سنة -بجایة–تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة عبد الرحمان میرة 

  . 08، ص 2014

  .، المنظم نشاطات المحروقات، سالف الذكر13- 19من القانون رقم  07أنظر المادة رقم  - 3

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  74و 69أنظر المادتین   -  4

بالتنقیب المنجمي سواء تعلق الأمر بالتراخیص المتعلقة بالبحث المنجمي والتي تتمثل في كل من الترخیص   -  5

والترخیص بالإستكشاف المنجمي، أو التراخیص المتعلقة بالإستكشاف المعدني ویتعلق الأمر بتراخیص إستغلال المناجم، 

  أو الجني للمواد المعدنیة/تراخیص إستغلال المقالع، وتراخیص الإستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع
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الأكمل للنشاطات المنجمیة موضوع طلبه، مع الوفاء بالإلتزامات المترتبة علیه، طبقا 

  » ... 05-14من القانون رقم  64للمادة 

أن یرفق  المنجمیة  طالب الترخیص المنجمي لقدراته التقنیة وخبرته ومن أجل إثبات

 في طلبه للحصول على الترخیص المنجمي مجموعة من الوثائق والسندات لغرض ذلك

  .  )1(202-18من المرسوم التنفیذي  08نصت علیها المادة 

والملاحظ أن المشرع الجزائري خص قطاعي المناجم والمحروقات بشرط إمتلاك 

الإقتصادیة الأخرى بإستثناء القطاع المالي أین القدرات المالیة والتقنیة مقارنة بالقطاعات 

 تأسیسها بحد أدنى من رأس المال من أجل هي الأخرى ألزم البنوك والمؤسسات المالیة

  .)2( الترخیصحصولها على و 

وعلبه نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع شروط صارمة فیما یخص مسألة منح 

التراخیص المتعلقة بالمجلات الإستراتیجیة للبلاد والمتمثلة في المحروقات والمناجم والقطاع 

  .  المالي والتي تعتبر ركیزة الإقتصاد الوطني

  

                                                 

أو /والمراجع المهنیة لإطارات الشركة المكلفین بمتابعة وإدارة أشغال البحث والسندات والشهادات *: تتمثل في -  1

  الإستغلال المنجمي،

الأخیرة، ) 03(أو شارك فیها خلال السنوات الثلاث /قائمة أشغال البحث أو الإستغلال المنجمي التي أنجزها و* 

  .مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة

  ة لتنفیذ النشاط المنجمي المطلوب،وصفا للوسائل التقنیة المقرر *

  .كل وثیقة أخرى مناسبة عند الإقتضاء* 

بأن یقدم في طلبه  فیلتزم  202-18من المرسوم التنفیذي  09المادة أما بالنسبة لكیفیة إثبات قدراته المالیة فحسب 

  . الأخیرة) 03(الكشوف المالیة للسنوات الثلاث 

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، »والمؤسسات المالیة في الجزائر تأسیس البنوك «جلجل رضا محفوظ،  - 2

  .86و 85ص  ، 02، العدد 03المجلد 
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المشرع الجزائري إضافة إلى حرص  :الشروط المتعلقة بملف طلب الترخیص: ثانیا

على وجوب التأكد من توفر طالبي التراخیص المنجمیة على المؤهلات التي تمكنهم من 

فإنه أكد على  .ممارسة النشاط المنجمي محل طلب  الترخیص من قدرات مالیة وتقنیة

تشمل هذه الشروط و  ضرورة توفر بعض الشروط الأخرى والمتعلقة بملف طلب الترخیص

المنح المباشر  ةطریق المنح بالمزایدة أو طریقة كما یشمل خیص المنجمیةجمیع أنواع الترا

  :هذه الشروط في وتتمثل 202-18 رقمالمرسوم التنفیذي  والتي حددها

 معاینة الموقع ودراسة إمكانیات ممارسة النشاط المنجمي المقرر وإعداد ملفات تقنیة -

وإخضاعها لتحقیق أولي لدى الولایات المعنیة والمصالح المؤهلة للولایة بالنسبة  )1(

للولایة  المصالح المؤهلة للتراخیص التي تمنحها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، ولدى

  .لوالي المختص إقلیمیاوالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالنسبة للتراخیص التي یمنحها ا

بق ذكره یجب التأكد من إمتلاك الطالب القدرات التقنیة والمالیة الكافیة وكما س -

  .لممارسة النشاط

وتضمن ( تخص كل نشاط على حدى  لاستمارةیجب أن یكون إعداد الطلب وفقا  -

  ).في ملاحق  الاستماراتشكل  202-18المرسوم رقم 

یر وإستغلال إرفاق طلب الترخیص المنجمي بدراسة الجدوى تشمل مخططا لتطو  -

المكمن، وتحلیلا إقتصادیا ومالیا للمشروع، والبرنامج الدقیق للأشغال المقرر إنجازها، 

                                                 

، المحدد 202-18من المرسوم التنفیذي رقم   06نصت علیه المادة  بالنسبة لما یجب أن یتضمنة الملف التقني فقد-  1

  .لذكرلكیفیات و إجراءات منح التراخیص المنجمیة، سالف ا
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، وكذا التدابیر المتعلقة بمرحلة ما )1( ومخطط التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

  .)2( بعد المنجم

تضاعف عدد ( نسخ 04یودع الطلب لدى السلطة الإداریة المختصة في أربع  -

ویرفق بملف یوضح محتواه بحسب  ،)النسخ بعدد الولایات في حالة طلب یشمل عدة ولایات

النشاط المنجمي المستهدف فلكل نشاط منجمي ملف خاص به نص علیها المرسوم التنفیذي 

  .في الملحقین الثاني والثالث منه 202-18رقم 

داد وصل إستلامه وتشرع في تستلم السلطة الإداریة المختصة الملف وتقوم بإع-

التحقق المادي من وجود جمیع الوثائق وتخطر صاحبها بقبوله أو تحدد قائمة الوثائق 

  .)3(الناقصة التي یتعین تقدیمها في ظرف شهرین لتقوم بعدها بدراسة كاملة للملف

 الفرع الثالث

 منح التراخیص المنجمیةالشروط الخاصة ب

الشروط التي یجب أن تتوفر في طلبات التراخیص إضافة إلى ما سبق ذكره من 

المنجمیة بصفة عامة والتي تطبق على جمیع أشكال التراخیص المنجمیة سواء المتعلقة منها 

 عمد إلى تخصیص بعض الشروط الأخرى بالبحث المنجمي أو الإستغلال المنجمي فالمشرع

على  بصفة خاصة تطبق والتي ملفات طلب الترخیص استلاموالتي خصها لمرحلة ما بعد 

نوع من أنواع التراخیص المنجمیة دون غیرها، وعلیه جعل شروط خاصة بطلبات الترخیص 

                                                 

 03یتضمن مخطط التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة الذي یجب مراجعته كل خمس سنوات حسب الفقرة  - 1

من القانون المنجمي الجزائري، كل الأفعال وأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة  123من المادة 

  .وتقییم التكالیف اللازمة والموافقة لذلك

یمكن السلطة الاداریة المختصة بمناسبة الموافقة على « :على  05- 14من القانون رقم  123/4ص المادة تن -  2

دراسة الجدوى، أن تطلب من صاحب طلب الترخیص المنجمي أن یقدم ضمان مالي حیث لا یتجاوز مبلغ الضمان 

  ». المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجمالمالي التكالیف المقدرة اللازمة لتغطیة العملیات والافعال والاشغال 

  .، سالف الذكر 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  -  3
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، وأخري خاصة بطلبات الترخیص للقیام بالإستكشاف المنجمي )ولاأ(بالتنقیب المنجمي 

، وشروط أخرى )ثالثا(، وأخرى خاصة بالطلبات الخاصة بتراخیص إستغلال المناجم )ثانیا(

، وأخیرا شروط خاصة بطلبات التراخیص )رابعا(س طلبات الترخیص بإستغلال المقالع تم

  .)خامسا( أو جني المواد المعدنیة/المتعلقة بالإستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و

كما سبق ذكره في التقدیم : الشروط الخاصة بطلبات التراخیص بالتنقیب المنجمي-ولاأ

بمرحلة مابعد إستلام السلطة الإداریة الخاصة لملفات طلبات الترخیص، فهذه الشروط تتعلق 

وعلیه فبالنسبة لطلبات الترخیص المتعلقة بالتنقیب المنجمي فإن السلطة الإداریة المختصة 

والمتمثلة في الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ترسل الملف بعد دراسته إلى الولایة أو 

الولاة المختص إقلیمیا بناءا على ذلك / التحقیق، یقوم الوالي الولایات المعنیة من أجل

 :بعرضه لكل من

  المصالح المؤهلة للولایة،- 

  .المجالس الشعبیة البلدیة المقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقلیمها-

على إستمارة خاصة الولاة المختص إقلیمیا رأیهم / ومراعاة لنتائج التحقیق یبدي الوالي

أشهر  03شاطات المنجمیة في أجل أقصاه للنالغرض ویرسلونه للوكالة الوطنیة ا معدة لهذ

  .الملف استلاممن تاریخ 

تقوم اللجنة المدیرة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد شهر واحد من إستلام الرأي 

لتنقیب ب رخصة افي حالة قبول الطل الولاة بالبت في الطلب، وتمنح الوكالة/الإیجابي للوالي

أما في حالة رفض الطلب تقوم  ،یع هذا الأخیر على دفتر الأعباءإلى صاحبه بعد توق

لحق في الطعن لدى الوزیر المكلف الوكالة بتبلیغ صاحبه مع التبریر، ولهذا الأخیر ا

   .)1(یوما من تبلیغه الرفض 30المناجم في أجل ب

                                                 

  .سالف الذكر 05-14من القانون رقم  64، والمادة 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة  -  1
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إضافة  :بالإستكشاف المنجميالشروط الخاصة بطلبات التراخیص المتعلقة : ثانیا

إلى الشروط العامة التي تسبق إیداع ملف طلب الترخیص المتعلق بالإستكشاف المنجمي 

فبعد إیداعه لدى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة تقوم هذه الأخیرة بدراسته ثم ترسله إلى 

من طرف المصالح   الولایة أو الولایات المختصة إقلیمیا من أجل عرضه للتحقیق الإداري

  .المؤهلة للولایة والمجالس الشعبیة البلدیة المقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقلیمها

في ذلك ) آخذین(آخذا ) آرائهم(إقلیمیا رأیه ) المختصون(المختص ) الولاة(یبدي الوالي 

أقصاه ثلاثة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في أجل ) یرسلونه(بنتائج التحقیق ویرسله 

أشهر من تاریخ إستلام الملف من أجل أن تفصل بعد أجل شهر واحد من تاریخ الحصول 

بالقبول أو بالرفض المبرر، وهذا القرار یمكن أن یكون ) الولاة(الرأي الإیجابي للوالي  على

من  19حسب المادة  یوم من تبلیغه 30محل طعن لدى الوزیر المكلف بالمناجم في حدود 

   .202-18م التنفیذي رقم المرسو 

حسب المادة  :الشروط الخاصة بطلبات التراخیص المتعلقة بإستغلال المناجم :ثالثا

بإعتبار أن النشاط المتعلق بإستغلال المناجم ف 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  28

عنه نتیجة لعملیة الإستكشاف المنجمي فإن منح ترخیص بإستغلال مناجم یترتب  غالبا یكون

  .إلغاء ترخیص الإستكشاف المنجمي وإعادته إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

وفیما یتعلق بإجراءات منحها فإن التراخیص بإستغلال المناجم تمنح على أساس دراسة 

الملف من قبل الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة والتي ترسله للولایة من أجل التحقیق 

الح المؤهلة للولایة ولدى المجالس الشعبیة البلدیة التي تقرر ممارسة الإداري لدي المص

من أجل إبداء رأیه ) الولاة(النشاط على إقلیمها، یتوج التحقیق بنتائج یستند إلیها الوالي 

  :ویرسله إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة مرفقا ب
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قرر إرفاقة من طرف طالب دراسات أثر وخطر النشاط المنجمي على البیئة الذي یت-

  .05-14رقم من القانون  126وهذا وفقا لنص المادة  الترخیص والذي یجب التحقق منه

موضوع حمایة البیئة یعد من الأولویات التي تم الإهتمام بها على المستوى الدولي ف 

وذلك عن طریق إنشاء العدید من المنظمات الدولیة التي إنبثقت عن عدة مؤتمرات وندوات 

عالمیة تسعى جلها لإبراز المكانة المتمیزة التي یحتلها موضوع حمایة البیئة وأنه جزء لا 

البعض وعلى هذا الأساس  ببعضهمایتجزأ من عملیة التنمیة الإقتصادیة فهما مرتبطان 

بعد تراجعها  )1(زائریة على إدراج الإعتبارات البیئیة في تشریعاتها الداخلیةحرصت الدولة الج

عن قرارها المناهض للإعتبارات المحافظة على البیئیة الذي تبنته في السنوات الموالیة 

للإستقلال، أین رفضت الدولة الجزائریة بالتضحیة بالتنمیة الإقتصادیة على حساب البیئة، 

نشغال البیئي یشكل عائق إضافي لتحقیق التنمیة التي تسعى إلیها بحیث كانت تعتبر الإ

الجزائر أنذلك وأنها لا ترغب في تخصیص نفقات إضافیة لحمایة البیئة إنما تفضل توجیه 

  )2(هذه النفاقات لتلبیة الحاجیات الملحة لشعبها 

التابعة للري أو في حالة تعلق الأمر بمساحة تابعة كلیا أو جزئیا للأملاك العمومیة  -

للأملاك الوطنیة الغابیة فیجب الحصول على الموافقة الرسمیة للإدارة المكلفة، حسب الحالة 

سواءا بالإدارة المكلفة بالموارد المائیة أو الإدارة المكلفة بالغابات، بالإضافة إلى الموافقة 

من القانون  105وذلك حسب المادة  الرسمیة للإدارة المكلفة بالبیئة في جمیع الحالات

  .المنجمي الجزائري

                                                 

، المجلة الأكادیمیة للبحث »-التجربة الجزائریة–الآلیات القانوهیة لحمایة البیئة في قطاع الطاقة «بودریوه عبد الكریم،  -  1

  .9، ص 2013، 0 1، العدد07القانوني، المجلد 

بركان عبد الغاني، سیاسة الإستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص  - 2

  .14- 13، ص 2010ماي  20، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تحولات الدولة
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وموضوع دراسة التأثیر على البیئة كشرط للحصول على الترخیص لا یخص فقط 

ناجم، فقطاع المحروقات هو الآخر وضع مجموعة من القواعد القانونیة لغرض قطاع الم

المحافظة على البیئة كشرط من الشروط التي یجب على سلطة ضبط المحروقات التأكد من 

رها في ملف طلب الترخیص، ففتح القطاع للمنافسة الحرة لا یعني إهمال أو الجانب توف

  . )1(البیئي الذي یبقي من الأولویات

إستنادا لما سبق تفصل اللجنة المدیرة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في الطلب 

إقلیمیا، وتسلم على المختص ) الولاة(بعد شهر واحد من تاریخ إستلام الرأي الإیجابي للوالي 

إثر ذلك الوكالة الترخیص لصاحبه في حالة القبول بعد توقیعه على دفتر الأعباء، وإلا فإنها 

یوما من تاریخ  30تبلغ المعني بالرفض مع التبریر، والرفض یكون محل طعن في حدود 

  .202-18من المرسوم التنفیذي  27وفقا للمادة  تبلیغه لدى الوزیر المكلف بالمناجم

سبق وأن أشرنا : تراخیص إستغلال المقالعالشروط الخاصة المتعلقة بطلبات  -رابعا

إلى أن التراخیص المتعلقة بمواقع ومكامن المواد المعدنیة غیر الفلزیة من نظام المقالع 

تمنح أصلا من طرف  والموجهة إلى البناء ورصف الطرقات وتهیئة وتصفیف الأراضي

وعلیه  الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، لكن یمكن أن یمنحها الوالي المختص إقلیمیا 

  :تمیز بین إحتمالین

 :منح الترخیص من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة: الإحتمال الأول -1

 الوطنیة للنشاطات المنجمیةفي حالة ما إذا تم طلب الترخیص لإستغلال المقالع لدى الوكالة 

فإنها ترسل ملف الطلب بعد دراسته إلى الولایة أو الولایات المعنیة لمباشرة التحقیق الإداري، 

فور إستلام الملف بإخضاعه للتحقیق لدى المصالح ) الولاة(ویقوم على إثر ذلك الوالي 

  .اط على إقلیمهاالمؤهلة للولایة والمجالس الشعبیة البلدیة التي تقرر ممارسة النش

                                                 

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة »دور سلطة ضبط المحروقات في حمایة البیئة  «مكي خالدیة،  -  1

  .368و360 ص ، 2020، سنة 1، العدد 09المجلد 
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من رأیه أخذا بنتائج هذا التحقیق في أجل لا یتجاوز ثلاث أشهر ) الولاة(یبدي الوالي 

  :تاریخ إستلام الملف ویرسله للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة مرفقا ب

دراسات أثر وخطر النشاط المنجمي على البیئة الموافق علیها قانونا من قبل -

  .السلطات المختصة

والموافقة ) حسب الحالة(موافة الرسمیة للإدارة المكلفة بالموارد المائیة أو الغابات ال-

الرسمیة من إدارة البیئة عندما یتعلق المحیط المنجمي كله أو جزء منه تابع للأملاك 

    . )1(العمومیة التابعة للري أو الأملاك الوطنیة الغابیة

اطات المنجمیة في الطلب في أجل شهر تفصل اللجنة المدیرة للوكالة الوطنیة للنش

وتمنح الترخیص لطالبه بعد توقیعه على دفتر ) الولاة(واحد من إستلامها للرأي المبرر للوالي 

، والذي یمكنه بدوره ، أما في حالة رفض الطلب فتقوم بتبلیغ الطالب بالرفض المبررالأعباء

یوما من تاریخ تبلیغه  30في أجل في هذه الحالة تقدیم طعن لدى الوزیر المكلف بالمناجم 

  .)2(.202-18من المرسوم التنفیذي رقم  40وذلك تطبیقا للمادة  بالرفض

إشترط : منح الترخیص من طرف الوالي المختص إقلیمیا: الإحتمال الثاني -2

شروط خاصة تتعلق  202-18أو المرسوم التنفیذي رقم  05-14القانون سواء القانون رقم 

 41،  و 37تضمنتها المواد  الترخیص المتعلق بإستغلال المقالع من طرف الواليبحالة منح 

  :وتتمثل في 202-18من المرسوم التنفیذي رقم 

                                                 

، 05- 14من القانون رقم  64و 126، سالف الذكر، والمادةتین 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  40أنظر المادة  - 1

  .سالف الذكر

وللإشارة فإن الأولویة في منح تراخیص إستغلال المقالع تكون لحامل ترخیص الإستكشاف المنجمي الذي أوفي  - 2

ث أشهر من إنتهاء مدة بالتعهدات والإلتزامات المقررة قانونا ویقدم طلب ترخیص إستغلال مقلع على الأقل قبل ثلا

من المرسوم التنفیذي ؤقم   38مادة وفقا لل صلاحیة الترخیص بالإستكشاف المنجمي الذي تم بموجبه تقدیم الطلب

  .، سالف الذكر18-202
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أن یكون منح الترخیص في إطار إنجاز مشارع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن -

  .المقررة في برامج التنمیة للولایة أو الولایات 

  .هكتارات) 05(احة القصوى للترخیص بإستغلال المقالع خمس أن لا تتجاوز المس -

سنوات ولا یجوز تمدیدها  04تسلیم الترخیص من طرف الوالي یتم لمدة لا تتجاوز  -

، وفي حالة الإنتهاء من المشروع محل الترخیص سنوات 04إلا مرة واحدة ولمدة أقصاها 

  .فیؤدي ذلك لإنتهاء صلاحیة الترخیص

لملف الكامل إلى المصالح المؤهلة للولایة والمجالس الشعبیة البلدیة یرسل الوالي ا -

التي تقرر ممارسة النشاط على إقلیمها وترسل مخطط تطویر وإستغلال المكمن للوكالة 

  .الوطنیة للنشاطات المنجمیة  والحصول على الرأي المبرر لها

 المنجمیة بالبت في الطلبیقوم الوالي إستنادا إلى راي الوكالة الوطنیة للنشاطات  -

في أجل شهر واحد ویمنح بذلك الترخیص لصاحب الطلب في حالة الموافقة علیه أما في 

نیة المعلل للملف ویعلم الوكالة الوط حالة الرفض فإنه یبلغ صاحب الطلب بالرفض

  للنشاطات المنجمیة بذلك

ستغلال مقلع من والملاحظ أن في حالة ما إذا تم رفض الطلب بالترخیص المنجمي لإ

إلى إمكانیة الطعن فیه أمام  202-18طرف الولي فإنه لم یخضعه المرسوم التنفیذي رقم 

من قبل الوكالة  ستغلال مقلعلا الوزیر المكلف بالمناجم على عكس الطلبات المرفوضة

  .فقرار الوالي في هذه الحالة لا یمكن الطعن فیهالوطنیة للنشاطات المنجمیة 

الخاصة المتعلقة بمنح تراخیص الإستغلال المنجمي الحرفي واللم  الشروط -خامسا

 202-18من المرسوم التنفیذي  50المادة  منحت: أو جني المواد المعدنیة/والجمع و

أو الجني للمواد /صلاحیة منح تراخیص الإستغلال المنجمي الحرفي وتراخیص اللم والجمع و
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رض من نظام المقالع للوكالة الوطنیة المعدنیة الموجودة على حالتها فوق سطح الأ

للنشاطات المنجمیة التي تستلم ملف طلب الترخیص المنجمي وتقوم بدراسته وتتأكد من توفر 

  .الوثائق اللازمة وترسله وفقا لذلك إلى الولایة أو الولایات المعنیة

یة لولایعرض الوالي المختص إقلیمیا الملف فور إستلامه إلى المصالح المؤهلة ل

  .والمجالس الشعبیة البلدیة المختصة إقلیمیا لممارسة التحقیق الإداري

ویرسله ) آرائهم(المختص إقلیمیا رأیه ) الولاة(وأخذا بنتائج هذا التحقیق یبدي الوالي 

أشهر من )  03(إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في أجل أقصاه ثلاث ) یرسلونه(

وكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في الطلب في أجل أقصاه وتفصل ال. تاریخ إستلام الملف

  .)1(المختص إقلیمیا) الولاة(شهر واحد من إستلام الرأي الإیجابي من الوالي 

تسلم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة الترخیص موضوع الطلب لصاحبه بعد 

  .طلبه مع تبریر سببه فإنها تبلغه بالرفض في حالة رفض توقیعه على دفتر الأعباء وإلا 

والملاحظ أن حالة رفض منح الترخیص المتعلقة بالإستغلال المنجمي الحرفي واللم 

أو الجني للمواد المعدنیة من نظام المقالع فإنها لا تكون موضوع طعن إلى الوزیر /والجمع و

خرى التي المكلف بالمناجم مثلما هو الحال بالنسبة لأغلبیة الطلبات التراخیص المرفوضة الأ

لصاحبها أن یقوم بطعن أمام الوزیر المكلف  202-18أجاز فیها المرسوم التنفیذي رقم 

بالمناجم، كما أن القانون لم یذكر جهة أخرى یمكن الطعن أمامها ما یفهم أن قرار الوكالة 

الإستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع تراخیص الوطنیة للنشاطات المنجمیة فیما یتعلق ب

  .قرار نهائي أو الجني للمواد المعدنیة/و

  

                                                 

  ، سالف الذكر  202- 18، من الرسوم التنفیذي رقم 52و 51أنظر المادتان  -  1
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 المطلب الثاني

 للضبط المنجمي اللاحقةالرقابة 

إن الرقابة في حد ذاتها وسیلة ولیست هدف وبالتالي تختلف بإختلاف الأهداف التي 

  .) 1(تلتزم الهیئة الرقابیة بتحقیقها

حمایة الممتلكات  إلى یخص قطاع المناجم فالرقابة البعدیة تهدف أساسا وفیما 

 تمارس. وكذا حمایة وضمان سلامة العمال والأشخاص المنجمیة الوطنیة وحمایة البیئة

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة عن طریق شرطة  من طرف أساسا اللاحقةالرقابة 

وتكون كمتابعة میدانیة لمدى  05-14المناجم وذلك وفقا لما نص علیه قانون المناجم رقم 

الحالات   وتنبیهه في  بعض ،م صاحب الترخیص المنجمي لإلتزاماته المفروضة علیهإحترا

لوكالة الوطنیة ل التي تم معاینتها، فهي بذلك تعتبر كمواصلةإلى تصویب الأخطاء 

للنشاطات المنجمیة عملیة الرقابة على قطاع المناجم بعد منحها التراخیص المنجمیة 

  ة بممارسة الأنشطة المنجمیةقتنفیذ مشاریعهم المتعللاء في ؤ مباشرة هبعد لطالبیها و 

كل النشاط المنجمي عن طریق ممارسة  اللاحقة على رقابةالشرطة المناجم   تضمن

  . )الفرع الثاني( ، والرقابة التقنیة)الفرع الأول(من الرقابة الإداریة والمالیة 

  

  

  

  

                                                 

العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإدارة  بریش ریمة، الرقابة الإداریة على المرافق - 1

  .12و 11، ص 2013- 2012العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
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 الفرع الأول

 فرض رقابة إداریة ومالیة

الرقابة الإداریة تعتبر من أهم الصلاحیات التي أسندها المشرع الجزائري للوكالة 

  . )1(الوطنیة للنشاطات المنجمیة بحیث تنصب على الوثائق المرتبطة بالتراخیص المنجمیة 

فیما یخص الرقابة  عن طریق شرطة المناجم تقوم الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

في المجال الإداري  على أصحاب التراخیص المنجمیة عدة مهام رقابیةب الإداریة والمالیة

ون بمتابعة ومراقبة أشغال البحث قومی فإضافة إلى كون أعوان شرطة المناجم  والمالي

على تصریحات المستغل  بالرقابة المرتبطة بالاستغلال میدانیا فإن الوكالة مكلفة أیضا بالقیام

 هذا الأخیر على التقاریر التي یقوم، و )أولا(أو صاحب الترخیص المنجمي في هذا المجال 

تشتمل الرقابة على ، كما )ثانیا(الإداریة المختصة  بإعدادها وإرسالها إلى السلطة

لمجال التي یتعرض إلیها العمال في ا المهنیة والأمراضالإحصائات المتعلقة بحوادث العمل 

الرقابة على إستعمال المؤونة المتعلقة بتأهیل وكذلك  ، )ثالثا(المنجمي أثناء آداء مهامهم 

، وكذا متابعة عملیة )رابعا(ة بتجدیدها إلى حالتها الأصلیة وكذا تلك المتعلقوإعادة المكامن 

  ).خامسا(إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة 

 من طرف صاحب الترخیص المنجمي مراقبة وفحص التصریحات المعدة: أولا

تتمتع مختلف هیئات الضبط الإقتصادیة  :والمتعلق بالإتاوة المفروضة الذي یعده المستغل

بممارسة الرقابة اللاحقة على المتعاملین الإقتصادیین في مجال إختصاص كل هیئة من هذه 

  .الهیئات

                                                 

  .180-179جبلاحي مخلوف، النظام القانوني للإستثمار في المجال المنجمي، مرجع سابق ص  -  1
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الإقتصادي نجد الرقابة ومن أهم مظاهر الرقابة اللاحقة التي تمارسها سلطات الضبط 

ولعل أهم الوثائق التي تقوم   .على الوثائق والمعلومات المرتبطة بنشاط المتعامل الإقتصادي

ضمنة التصریحات المتعلقة بالإتاوات سلطة الضبط في قطاع المناجم بمراقبتها هي تلك المت

ها تمس حق من كون المفروضة للمتعامل الإقتصادي في القطاع المنجمي والرسوم والضرائب

من  124بحیث ألزمت المادة  )الحقوق المادیة التي تستفید منها الدولة( حقوق الدولة 

رائب میة على ضرورة دفع كل الحقوق والضأصحاب التراخیص المنج 05-14القانون رقم 

طبقا للقانون المنجمي والنصوص التطبیقیة له وفي والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشأته 

  .إحترام الإستثناءات التي حددها القانونإطار 

أو الجني للمواد /أصحاب تراخیص عملیة اللم والجمع و هایستثنى منفبالنسبة للإتاوة ف

المعدنیة من نظام المقالع  المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض وكذا  بعض أصحاب 

، وتدفع ) 05-14من القانون رقم  97المنصوص علیهم في المادة (التراخیص بالإستكشاف 

السنة المالیة السابقة بناءا على أفریل من كل سنة بعنوان  30في أجل أقصاه  الإتاوةهذه 

  .)1(تصریح من المستغل

  .)2(وإذا ثبت أن التصریح كاذب فإن صاحبه یلتزم بالتصحیحات ودفع غرامة مالیة 

أما ما تعلق بالرسوم فتعفى نشاطات المنشآت الجیولوجیة والتنقیب والإستكشاف 

  المنجمیین من

الرسوم على القیمة المضافة الخاصة بأملاك التجهیزات والمواد والمنتوجات الموجهة  -

للإستعمال في هذه النشاطات المنجزة من طرف أصحاب التراخیص مباشرة وبصفة دائمة 

  .المنجمیة أنفسهم أو لحسابهم

                                                 

  ، سالف الذكر 05-14، من القانون رقم 136، 134، 40واد أنظر الم -  1

من المادة  03و 02تدفع هذه الغرامة في میزانیة الدولة وتساوي نصف قیمة الإتاوة المتملص منها وذلك وفقا للفقرتین  -  2

  . ، سالف الذكر05-14من القانون رقم  136
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وعملیات  الرسم على القیمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فیها الدراسات -

  . اب التراخیص المنجمیة أنفسهم أو لحسابهمیجار التي ینجزها أصحالإ

التجهیزات والمواد  استیرادالحقوق والرسوم والأتاوى الجمركیة المفروضة على عملیة  -

والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للإستعمال في نشاطات المنشآت الجیولوجیة 

ة من طرف أصحاب التراخیص المنجمیة أنفسهم أو والتنقیب والإستكشاف المنجمیین والمنجز 

  .)1(لحسابهم 

تقاریر النشاطات المنجمیة المقدمة من طرف الحائزین على التراخیص  مراقبة: ثانیا

وهذا النوع من الرقابة لا یقتصر فقط على القطاع المنجمي إنما تعتمده معظم  ،: المنجمیة

یحق للجنة المصرفیة بمناسبة  أینهیئات الضبط الإقتصادیة نذكر مثلا القطاع المالي، 

ممارستها وظائفها الرقابیة القیام بدراسة البیانات الدوریة للبنوك والمؤسسات المالیة من دون 

  .)2(د في أي وقت كانإستثناء ودون قیو 

فمثلا تقوم اللجنة المصرفیة بممارسة رقابة وثائقیة تشمل جمیع الوثائق التي ترسلها 

عن طریق تقاریر تسمى التقاریر  )3(البنوك أو المؤسسات المالیة بصفة منتظمة إلى اللجنة

الإحترازیة والتي تشمل الوضعیات المحاسبیة الشهریة، نسب الملاءة وتوزیع المخاطر، نسب 

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14، من القانون رقم 137أنظر المادة  -  1

، جامعة - بودولو–شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق - 2

  .151، ص  2010- 2009أحمد بوقرة، بومرداس 

  :وتختص بممارسة هذه الرقابة -  3

  :المدیریة المركزیة لرقابة البنوك والمؤسسات المالیة والتي تسهر على* 

  تنفیذ برنامج النشاط المصادق علیه من طرف اللجنة المصرفیة -

  الرقابة على الوثائق والمستندات-

  المدیریة المركزیة للإشراف على النضام المصرفي*

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد »دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات المصرفیة «لعماري ولید،  -

  .  420و 419ص  ،2018، سنة 03، العدد 05
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التعرض للمخاطر الصرف ومعامل الأموال الخاصة الدائمة، ونسبة التعرض للإلتزامات 

  . )1(بالتوقیع في مجال التجارة الخارجیة

لطة ضبط المحروقات في إطار الرقابة اللاحقة التي وفي المجال الإقتصادي فتتمتع س

على الحصول على المعلومات التي تراها ضروریة في سبیل خولها لها قانون المحروقات 

ممارستها لسلطتها الرقابیة وذلك بإنتفاء وإسقاط الطابع السري للإدارات محل الرقابة أمام 

  .)2(سلطة ضبط المحروقات على أي نوع من الوثائق

 هاتدحدلترخیص المنجمي بالقیام بتقاریر یلتزم صاحب ا ،خصوص قطاع المناجمب 

وإرسالها إلى الجهات الخاصة المحددة قانونا   05- 14القانون رقم  من 125و 124المواد 

  .من أجل تسهیل عملیة الرقابة على القطاع المنجمي 

المهنیة في  والأمراضالمتعلقة بحوادث العمل  الإحصائیات وإصدارمتابعة : ثالثا

ذات تأثیر كبیر على صحة العمال البدنیة  تعتبر البیئة المنجمیة :قطاع النشاطات المنجمیة

 ةالكیمیائی، وجود العدید من المواد الاهتزازاتعلى الأغبرة ، الإشعاعات،  لاحتوائهاوالعقلیة 

بجانب الصحة  ، وعلیه إهتم قانون المناجم الجزائري)3(في شكل دخان وغازات وغیرها

وإصدار  الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بمتابعة والسلامة للعمال في هذا القطاع وكلف

المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة وذلك في إطار الرقابة التي تمارسها  الإحصاءات 

  .بصفة عامة الأشخاصوحمایة  على الأنشطة المنجمیة في مجال حمایة العمال

                                                 

رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر بین الرقابة المستندیة والرقابة  «بن مویزة مسعود،  - 1

  .254ص  ،2019، 03، العدد 05، مجلة البشائر الإقتصادیة، المجلد »2016-2008المیدانیة للفترة 

  .97لضبط في قطاع المناجم في الجزائر، مرجع سابق، ص سامیة بوقندورة، سلطة ا-  2

، الصحة والسلامة في قطاع المناجم، منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنیة )المدیر العام(محمود إبراهیم  -  3

  .19ص  2010دمشق 
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بحیث تسهر الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة على رقابة مدى تطبیق أصحاب  

المفروضة علیهم المتعلقة بحمایة العمال الذین یعملون على  للالتزاماتالتراخیص المنجمیة 

  :وذلك من حیث المحاجر أو عالمقالمستوى المناجم أو 

  ،)1( والسلامةلإجراءات الأمن  أصحاب التراخیص المنجمیةمدى إتخاذ -  

  ).2(بإكتتاب وثیقة عقد تأمین عن المسؤولیة المدنیة لمسؤول المؤسسة -

  .)3(إكتتاب وثیقة عقد تأمین خاصة ضد الأخطار المنجمیة-

                                                 

متعلقة بالإستكشاف المنجمي أو ففي هذا الشأن ألزم المشرع الجزائري أصحاب التراخیص المنجمیة سواء التراخیص ال - 1

  : الإسستغلال بمجموعة من الإلتزامات

وضع نظام خاص للوقایة من الأخطار المنجمیة التي یمكن أن تنجم عن النشاط المنجمي وشفاف وسهل  -

الوصول إلیه من طرف مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في هذا المجال، وذلك تحت نفقات صاحب الترخیص 

منجمي، وتحمله المسؤولیة في حالة حدوث أي ضرر متعلق بذلك النشاط، وذلك لا یشمل محیط الترخیص المنجمي فقط ال

  .فمسؤولیة صاحب الترخیص المنجمي غیر محددة بمحیط الترخیص المنجمي ولا بمدة صلاحیته

الرامیة لفتح مجالات الوصل بین یلتزم صاحب الترخیص المنجمي في حالة الضرورة وعلى نفقاته بتنفیذ الأشغال  -

   الإستغلالات المنجمیة المجاورة من أجل التهویة أو لجریان المیاه أو لفتح منافذ الإغاثة

یمكن للوكالة الوطنیة في حالة وجود سبب لوقوع خطر وشیك قد یمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على  -

ترخیص المنجمي التدابیر التي ترمي إلى حمایة المصالح، أو الإستغلالات المنجمیة أو حمایة البیئة أن تملي لصاحب ال

  حتى تعلیق النشاط المنجمي

یجب على صاحب الترخیص المنجمي أو ممثله في حالة وقوع حادث یتسبب في فقدان حریة التحرك لشخص  -

مناجم أو أي مصلحة أخرى واحد أو لعدة أشخاص إتخاذ تدابیر إستعجالیة وكذا تنفیذ الإجراءات التي تصدرها إما شرطة ال

  .مؤهلة وذلك بهدف تحریر الشخص أو الأشخاص المعنیین بالحادث

أما في حالة وقوع أي حادث یتسبب في وفاة أو جروح خطیرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمیة فإنه یجب على  

  .ة الوطنیة للنشاطات المنجمیةصاحب الترخیص المنجمي أن یخبر فورا السلطات المحلیة والهیئات المختصة وكذا الوكال

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  59-58-56-55- 54وذلك وفقا للمواد 

ووفقا لما هو متعارف علیه عن المسؤولیة المدنیة لصاحب العمل فالتعویض في حالة تحقق الضرر یكون تعویضا  - 2

ورثته بحیث یستفید من تعویض بحسب نسبة جزافیا حسب ما یقتضي به قانون الضمان الإجتماعي للمصاب أو 

  العجز وإنعكاسها على القدرة على العمل والكسب، دون إجراءات معقدة ودون الحاجة الى التقاضي

، »-دراسة مقارنة–مدى تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة في التعویض عن إصابات العمل  «محمد المناصیر،  -      

  .273، ص 2016، 1، عدد 43مجلد مجلة علوم الشریعة والقانون، ال

 .سالف الذكر،  05-14، من القانون رقم 60أنظر المادة  -  3



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 204

وقع  أینوأبعد من ذلك فالقانون الفرنسي یلزم حتى مدیري المناجم المجاورة للمنجم 

  .)1(حادث أن تتدخل بجمیع الوسائل المتاحة سواء البشریة منها أو المادیة

على  فرضها المشرع الجزائريأما في المجال البحري فإضافة إلى الإلتزامات التي  

أصحاب التراخیص المنجمیة في مجال حمایة العمال فإنه یعد كل مالك أو مستغل لمنشأة 

أو تجهیز كالمحطات العائمة وملحقاتها، أو الآلیات الخاصة بالإستغلال وملحقاتها  أو 

السفن البحریة التي تشارك مباشرة في عملیات الحث أو الإستغلال المنجمیین والتي ترتكز 

ر وكل شخص یقوم بأشغال البحث أو الإستغلال على متنها یعد مسؤولا عن في قعر البح

ذلك یحق للسلطة  أساسوعلى . المنشأة وضمان إستمرار جودة الإشارة البحریة وعملها 

كد من لتجهیزات وغلى أجهزة الإشارة للتأالإداریة المختصة الدخول على هذه المنشآت وا

  .)2(لتي تقع على عاتقهمإستجابة هؤلاء الاشخاص للإلتزامات ا

تتولى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة   :متابعة ومراقبة استعمال المؤونة: رابعا

بالمتابعة وبالرقابة على وضعیة المؤونة التي یخصصها أصحاب التراخیص المنجمیة في 

 لإستغلال فیهإطار إلتزاماتهم المتعلقة بمتابعة المكمن بعد نهایة الأشغال المتعلقة بالبحث وا

  .وإستعمالها

یتمثل النوع الأول في . 05-14والمؤونة نوعین عرفتهما المادة الرابعة من القانون رقم 

خصصة لإعادة تجدید المكامن والتي سمح المشرع الجزائري لأصحاب تراخیص المؤونة الم

والتي  )3(الإستغلال المنجمي بتشكیلها وذلك في إطار تشجیعه لأعمال البحث المنجمي 

تعرف على أنها حكم یسمح لصاحب الترخیص لإستغلال منجم أو لإستغلال مقلع بإقتطاع 

                                                 
1- L152-1, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, portant codification de la partie législative du 

code minier français : « Les exploitants et les directeurs des mines voisine de celle ou survient 
un accident  fournissent tout les moyens de secours dont ils peuvent disposer soit en homme, 
soit de toute autre manière …»  

  ، سالف الذكر 05-14،  من القانون رقم 165و 161أنظر المادتین  -  2

  .167تثمار في المجال المنجمي، مرجع سابق، صجبلاحي مخلوف، النظام القانوني للإس. -  3
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من الضریبة شریطة أن یعاد إستعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال  الأرباحجزء من 

  .البحث المنجمي بغیة إستحداث إحتیاطات جیولوجیة جدیدة أو مكامن جیولوجیة جدیدة

والتي ثل في المؤونة لتأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة  أما النوع الثاني یتم

قتطاع ستغلال منجم أو لإستغلال مقلع باحب الترخیص لإعلى أنها حكم یسمح لصا تعرف

جزء من الارباح من الضریبة، شریطة ان یعاد إستعماله لتمویل أشغال تاهیل وإعادة الاماكن 

لتي تهدف على التكفل بالأثار والمخلفات والأضرار التي إلى حالتها الاصلیة وكذا العملیات ا

   .)1(قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم

الفة هذا الإجراء یعتبر جریمة بیئیة  وهي من الجرائم المستمرة بمعنى أن ركنها فمخ

المادي یتكون من حالة بطبیعتها تحتمل الإستمرار، فالجریمة تتحقق بمجرد قیام حالة التلوث 

الحقوق ولهذا أكد المشرع الجزائري على جعل   .)2(قائمة بإستمرار قیام هذه الحالة وتبقى

وكل الإلتزامات المتعلقة بتهیئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة یقع الإلتزام  والرسوم

في جمیع الحالات سواء بعد نهایة الأشغال  بدفعها على صاحب الترخیص المنجمي

لتخلي عن الترخیص المنجمي أو في حالة هجره أو سحبه أو المنجمیة أو في حالة ا

  .وهذا تفادیا لحدوث التلوث والوقوع في الجریمة البیئیة )3(بطلانه

فبالنسبة للمؤونة المتعلقة بتأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة والتكفل بالأخطار 

والإضطرابات والأضرار التي من شأنها أن تظهر بعد إنتهاء الترخیص المنجمي فتتولى 

                                                 

وحددت بالتفصیل   %2القیمة القصوى لها والتي تقدر ب  2016وقد حددت الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة سنة  - 1

  قیمة كل نوع من المواد المعدنیة أو المتحجرة  

 www.anam.gov.dz:  note de l’ANAM de 2016 - 

  .23/05/2019: تاریخ الولوج إلى الموقع -

عباد قادة، الإشكالیات الناجمة عن الأضرار البیئیة بین القانون الإجرائي والقانون الموضوعي، رسالة لنیل شهادة - 2

سیدي  الدكتوراه في القانون، تخصص قانون وصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس

  41، ص 2017- 2016بلعباس، 

  .، سالف الذكر05- 14، من القانون رقم   85والفقرة الأولى والرابعة من المادة  40وهذا حسب المادة  -  3
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كحد أقصى من رقم الأعمال السنوي  ٪  2الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بتحدیدها ب 

  .خارج الرسوم

وفي حالة ما تبین أن مبلغ المؤونة الموفرة غیر كاف لتغطیة كل المصاریف الخاصة 

من قانون المناجم  41فألزمت المادة بأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، 

صاحب الترخیص المنجمي أن یتكفل بذلك وكذا بالتدابیر الخاصة بالمراقبة الجزائري 

  .لمنجمیة لمرحلة ما بعد المنجموالحمایة من الأخطار ا

من القانون المتضمن  140فحسب المادة  أما بالنسبة للمؤونة المتعلقة بتجدید المكامن

فیمكن لصاحب الترخیص المنجمي لإستغلال منجم أو إستغلال مقلع الترخیص له  المناجم

من الربح  ٪10بتشكیل مؤونة لتجدید مكمن تصل قیمتها كحد أقصى إلى عشرة في المائة 

 03، وتستعمل في أجل الخاضع للضریبة في نهایة كل سنة وتعفى من الضریبة على الدخل

سنوات من تاریخ تشكیلها ، أما في حالة وجود جزء منها لم یستعمل فإنه یعاد إجباریا لناتج 

السنة الرابعة التي تلي السنة التي من خلالها تم تشكیلها تحت رقابة الوكالة الوطنیة 

   .شاطات المنجمیةللن

إن إلزام المشرع  :الرقابة على عملیة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة: خامسا

الجزائري أصحاب التراخیص المنجمیة بإعادة الحال إلى ما كان علیة یهدف إلى حمایة 

البیئة والوقایة من التلوث والأخطار التي قد تصیب البیئة من جراء إهمال هذا الجانب، 

البیئة تقتضي الحرص على عدم ترك أي أثر أو عمل غیر مشروع من شأنه إلحاق  فسلامة

، عن طریق التأكد من بعض العوامل كسلامة الأرض، مجرى المیاه، )1(ضرر بها وتلویثها

  .)2(سلامة الأشخاص، التوازن البیئي

                                                 

عباد قادة، الإشكالیات الناجمة عن الأضرار البیئیة بین القانون الإجرائي والقانون الموضوعي، مرجع سابق، ص  -  1

209.  

2- DONNADIEU J.P , DRIANCOURT Didier, OBERLINKERS M , PAQUETTE Yves, « Méthode 

deréaménagement des sites miniers en fin d’exploitation, avent abandon, aux Houilléres de 
bassin du centre et du midi » , congres annuel de societe de l’industrie , France 1993, p 63et 64. 

00971881-ouvertes.fr/ineris-ineris.archives-https://hal 
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المنجمیة تنظیم ومراقبة تأهیل المواقع تتولى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ب

ومتابعة عملیة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة خلال فترة الاستغلال المنجمي و بعد 

، وفي سبیل تحیق ذلك یجب على صاحب الترخیص المنجمي أن انتهاء الترخیص المنجمي

یقدم مخطط محین لدى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لتأهیل وإعادة الأماكن إلى 

ة إضافة إلى الأعمال التي سیقوم بها في مرحلة ما بعد المنجم والشروع في حالتها الأصلی

أشهر قبل إنتهاء الترخیص المنجمي  06ذلك عند الإقتضاء ویقدم المخطط في مدة ستة 

  وذلك تحت طائلة التعلیق أو السحب للرخصة المنجمیة

التها الأصلیة وفي حالة عدم إلتزام المستغل بأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى ح

أشهر إلى  06فیمكن للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة أن تقوم بإصدار أمر بالحبس من 

  .)1(دج 3.000.000دج إلى 1.000.000سنتین وبغرامة من 

 الفرع الثاني

 الرقابة التقنیة

إضافة إلى الرقابة الإداریة والمالیة التي تقوم بها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة  

  .فإنها ملزمة بممارسة الرقابة التقنیة والتي تمارسها عن طریق أعوان شرطة المناجم 

أساسا الرقابة على مدى إحترام صاحب الترخیص المنجمي وتتضمن الرقابة التقنیة 

التقنیات الخاصة بالمواد ، ومدى إحترام )أولا(جمیة والتي یحددها القانون للقواعد الفنیة المن

  ).ثانیا(المتفجرة على مستوى الإستغلالات المنجمیة 

  

                                                                                                                                                         

   .12/04/2020: لى الموقعإتاریخ الولوج  -

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 151، 125، 124أنظر المواد  -  1
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قواعد الفن  05-14عرف القانون رقم   :مراقبة مدى إحترام قواعد الفن المنجمي: أولا

الشروط : قواعد الفن المنجمي« : المتعلقة بالمفاهیم كما یلي 04بموجب المادة  المنجمي

التقنیة وطرق الإستغلال لتثمین أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسین الإنتاجیة والظروف 

المرسوم التنفیذي  ، كما عرفها أیضا». الأمنیة صناعیة كانت أو عمومیة وحمایة البیئة

ستند إلیه في والذي سن 10-01رقم المحدد للقواعد الفنیة المنجمیة الصادر تطبیقا للقانون 

ن حسب ما نصت لعدم وجود نص جدید في هذا الشأ مسألة تحدید القواعد الفنیة المنجمیة

  ..05-14من القانون رقم  192علیة المادة 

المحدد للقواعد الفنیة  95-04المرسوم التنفیذي رقم  ت المادة الثانیة منعرفوعلیه 

  :قواعد الفن المنجمي على أنها ،المنجمیة

تقنیة وطرق الإستغلال التي یجب من قواعد  تتكون القواعد الفنیة المنجمیة «

إحترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ینجز في الهواء الطلق أو في الباطن وذلك 

افة والأمن العمومي والصناعي لحمایة البیئة قدرة المنجم المتعلقة بشروط النظ لتثمین

  ».)1(المباشرة والمحیطة 

الوطنیة للنشاطات المنجمیة ملزمة بمراقبة  أن الوكالة ینالسابق ینمن التعریفنستخلص 

مدى إحترام قواعد الفن المنجمي وذلك من خلال دراسة تقییمیة تعدها على أساس دراسة 

  :ملف طلب الترخیص من أجل تثمین مدي قدرة المنجم فیما یخص

  ،الشروط المتعلقة بالنظافة -

 من العمومي، لشروط المتعلقة بالأا -

                                                 

، صادر 20عدد . ر.الفنیة المنجمیة، جلقواعد ، یحدد  ا2004أفریل سنة  01مؤرخ في ، 95-04مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .2004افریل سنة  04في 
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وذلك من أجل حمایة الأفراد العاملین من مخاطر  الشروط المتعلقة بالأمن الصناعي،-

، فالأمن الصناعي عبارة عن مجموعة من الإجراءات )1( في العمل العمل الغیر صحیة

المتبعة التي تكفل سلامة الأفراد العاملین وحمایتهم من مخاطر بیئة العمل عن طریق تهیئة 

الظروف المادیة والإجتماعیة والنفسیة الملائمة للعامل لأداء عمله على أكمل وجه، مختلف 

للوصول إلى درجة الرضا  )2(إضافة إلى حمایة المنشئات والممتلكات من التلف والضیاع

  )3(ظیفي الذي ینعكس على نفسیة العامل لأداء عمله في أمان ودون ملل أو ضیقالو 

مجال ممارسة النشاط والبیئة المحیطة،  ویقصد بالبیئة المباشرة  حمایة البیئة المباشرة-

یحیط مجال الخارجة عن دائرة النشاط المنجمي وما  فهي البیئةالبیئة المحیطة أما  المنجمي،

تي إهتم بها القانون المنجمي ممارسة النشاط المنجمي، فالبیئة تعتبر من أهم الأولویات ال

فهي لا تعتبر كمالیة إنما تؤثر بشكل كبیر على الجانب   قانون المحروقات وحتى

  )4( )الصحة الإجتماعیة(الإقتصادي والإجتماعي 

وفي هذا الإطار یجب على صاحب الترخیص المنجمي تعیین عون مسؤول مؤهل 

لإدارة الإستغلال بما یتطابق مع قواعد الفن المنجمي ویتم بیان إسمه في دفتر الشروط ویبلغ 

وإلا فإنه یعد  لة الوطنیة للنشاطات المنجمیة وإلى الوالي أو الولاة المختص إقلیمیاإلى الوكا

  .)5(المستغل هو المكلف بإدارة الأشغال ویعد بذلك المسؤول عن تطبیق قواعد الفن المنجمي

                                                 

الأمن الصناعي ودوره في تحقیق الرضا الوضیفي للعامل بالمؤسسة  «بن كیحول محمد، طیباوي السعدیة،  -  1

، العدد 13، مجلة دراسات إقتصادیة، المجلد »)سة سونلغاز بالمسیلةدراسة میدانیة على عمال مؤس(الإقتصادیة 

  206، ص 225- 202ص .، ص2019، 03

، مجلة الحقوق والعلوم »مقومات الأمن الصناعي ودورها في التقلیل من حوادث العمل«لعوي یونس، منیغد أحمد، -  2

  .398، ص 404- 397ص .، ص)01(- 34الإنسانیة، العدد الإقتصادي 

  .213كیحول محمد، طیباوي السعدیة، مرجع سابق، ص بن -  3

  .84سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص -  4

من ذات المرسوم وعلى سبیل المثال مجموعة القواعد الفنیة المنجمیة التي یجب أن  13وقد حددت المادة  - 5

  :والمرتبطة بالأشغال المنجمیة وتتمثل فيكل الأشغال المقررة تستجیب لها 

  شروط إستغلالات الآلات المنجمیة،-

  شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزیعها وإستعمالها،-
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الشروط المتعلقة بقواعد الفن المنجمي بین تلك  95-04میز المرسوم التنفیذي رقم 

المنجمي المنجز في الهواء الطلق وبین الشروط المتعلقة بالنشاط المنجمي الخاصة بالنشاط 

  .المنجز في باطن الأرض

 95- 04حدد المرسوم التنفیذي رقم : للإستغلالات المنجزة في الهواء الطلقبالنسبة 

بعض المعاییر التي یجب أن یعدها خبیر تعتمده الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 

رخیص ، الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة حالیا لیرفقه صاحب الت)سابقا(المنجمیة 

  :يفي الهواء الطلق وتتمثل ف هستغلاللتطویر مكمن وإ المنجمي في طلبه لممارسة مشروع 

  ، الخصائص الجیولوجیة والهیدروجیولوجیة للمكمن-

   أسالیب الإستغلال المستعملة،-

المدرجات، الممرات، منحدرات الإستغلال، : المنجمیةالخصائص الهندسیة للمنشآت -

  ،دروب الدحرجة، المفارغ، إزالة الركام

  تجهیزات الكهرباء والماء والهواء المضغوط،-

  .)الهدم، الشحن، النقل: ( تنظیم عملیات الإستخراج -

  تعداد المستخدمین ومؤهلاتهم، -

  طبیعة التجهیزات الرئیسیة وخصائصها، -

  .)1( النظافة والأمن المقررةتدابیر  -

                                                                                                                                                         

  قواعد حمایة البیئة المنجمیة، -

  نقل الأشخاص والمواد وحركة المرور،-

  الكهرباء والإنارة في باطن الأرض،-

  الأعمدة،-

  التهویة،-

  أشغال ضخ المیاه،-

  .النظافة والأمن في قاع المنجم-

  .، سالف الذكر95- 04من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  -  1
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أما في حالة الإستغلال الصناعي أو الإستغلال المنجمي الصغیر أو المتوسط 

  :من نفس المرسوم ب 04ستكمل المشروع إضافة إلى ما سبق وفقا لنص المادة فی

  الدراسات المتعلق بإستقرار التربة،-

  ترتیبات صرف المیاه، -

  و ترتبیها، وبصفة أعم، شروط التفجیر، طبیعة شحنات المتفجرات وأهمیتها -

  تقنیات التنقیة، -

  ..برنامج الدعم الإضافي للجبهة-

فالملاحظ أن المشرع الجزائري كان حریصا فیما یخص الشروط المتعلقة بطلبات 

  .تطویر المكامن على أن تهتم بالجاني الصحي للعمال وسلامة البیئة 

من المرسوم التنفیذي رقم  06ت المادة كلففقد وفي إطار الحفاظ على الأمن في العمل 

أعوان شرطة المناجم بالسهر على مطابقة الشروط ومدي تقید أصحاب التراخیص   04-95

المنجمیة لتعلیمات الإستغلال للإستغلال في الهواء الطلق التي یجب على أصحاب 

الوكالة الوطنیة  لدى قبل الإنطلاق في عملیة الإستغلال التراخیص المنجمیة من إیداعها

  :ب تتعلق هذه التعلیمات ،للنشاطات المنجمیة

  .ترتیب آلیات الهدم أو الشحن بالنسبة إلى الجبهة وشروط تنقلها-

  طبیعة شحنات المتفجرات وأهمیتها وترتیبها، وبصفة أعم، شروط التفجیر،  -

  شروط تنقل الآلیات المستخدمة في إستخراج المواد، -

  دمین،شروط حركة المستخ -

  .ط تنفیذ مخطط الطوارئ الإستعجاليشرو  -

یعد خبیر تعتمده الوكالة الوطنیة : بالنسبة للإستغلالات المنجزة في باطن الأرض

، الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة مشروع لتطویر )سابقا(للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

مكمن وإستغلاله في باطن الأرض من أجل أن یرفقه صاحب الترخیص المنجمي في طلبه 
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ثل في للحصول على الترخیص المنجمي، ویشتمل المشروع على معلومات معینة تتم

  :المعلومات الآتیة

  الخصائص الجیولوجیة والهیدروجیولوجیة للمكمن،-

  طریقة أو طرق الإستغلال المستعملة، -

بیانات الحساب المتعلقة  الاقتضاءالخصائص الهندسیة للمنشآت المنجمیة، وعند -

  ،)الأعمدة(بمنشآت عرض الأرضیات 

  درجة تقدم إستغلال المكمن، -

النقب، الرمي، الشحن، الدعم، الدحرجة والإستخراج ( المنجمیة تنظیم العملیات -

  ).الیومي

  تهویة المنجم مع بیانات حساب منسوب الهواء وتوزیعه، -

  تفریغ میاه الضخ،-

  .تدابیر النظافة والأمن المقررة وكذا مخطط الطوارئ -

ویدعم المشروع بمخططات تتمثل في كل من مسح جیولوجي للمكمن على السلم  -

المناسب یجسد أشغال الإستغلال المنجزة ومخطط إستغلال على سلم مناسب یجسد تنظیم 

جبهات الإستغلال و إتجاهاتها ومسالك الدخول إلیها وتنظیم الآلیات وشبكة المرافق التي 

  ،تمت تهیئتها

یجب أن تبین الإستغلالات المنجمیة التي تستعمل المتفجرات في مشروع التطویر  -

  طبیعة شحنات المتفجرات وأهمیتها وترتیبها، وبصفة أعم، شروط التفجیر،والإستغلال 

وفي حالة الإستغلال الصناعي یجب على صاحب الترخیص المنجمي إستكمال  -

  . )1(مشروع التطویر الذي یقدمه بالدراسات المتعلقة بإستقرار الأرضیة

                                                 

  .، سالف الذكر 95-04من المرسوم التنفیذي رقم  11، و10، 09، 08وذلك وفقا لما تضمنته  المواد  -  1
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تعلیمات الإستغلال مع یسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم بمراقبة مدى مطابقة 

  .الأحكام التنظیمیة المتعلقة بها ومدى تطبیقها من طرف أصحاب التراخیص المنجمیة

بالعناصر  95-04من المرسوم التنفیذي  12حسب المادة  وتتعلق تعلیمات الإستغلال

  :الآتیة

  طبیعة شحنات المتفجرات وأهمیتها وترتیبها، وبصفة أعم، شروط التفجیر،-

  ة الآلیات المستخدمة في إخراج المواد،شروط حرك -

  شروط حركة المستخدمین، -

  . شروط تنفیذ مخطط الطوارئ الإستعجالي -

تتولى  :ستغلالات المنجمیةالإمراقبة تقنیات تنفیذ المواد المتفجرة على مستوى : ثانیا

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالقیام بالمراقبة على تقنیات تنفیذ المواد المتفجرة على 

شرطة المناجم بالقیام بهذه  05-14مستوى الإستغلالات المنجمیة، وقد كلف القانون رقم 

  .)1(الرقابة المتعلقة بتقنیات التفجیر

المواد المتفجرة من البحث عنها  خصلقد أولى المشرع الجزائري عنایة خاصة فیما ی 

وذلك  .) إستیراد، تصدیر، بیع( وإنتاجها والمحافظة علیها ونقلها وإستعمالها والمتاجرة بها 

نظرا لخطورتها من جهة ولأهمیتها  والحاجة إلى إستعمالها في عدة میادین من جهة أخرى، 

ها هذه المواد، وعلى هذا والتي یعتبر قطاع المناجم من أهم القطاعات التي تستعمل فی

تنظیم إلى  ) 2(1990الأساس لجأت الدولة الجزائریة عن طریق مرسوم رئاسي صادر سنة 

حدد كیفیات ، كما )1(الأحكام المتعلقة بالمواد المتفجرة خاصة أنه قدم لها تعریف خاص 

  ).2(وإستعمالها  هاحفظ

                                                 

 .الذكر ، سالف05-14من القانون رقم  43من المادة  03والفقرة  40أنظر المادة  -  1

، یتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة، 1990جویلیة سنة  30، مؤرخ في 198- 90مرسوم رئاسي رقم  - 2

  . 1990جویلیة سنة  03، صادر في 27عدد . ر.ج
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 یتبعها مباشرة  تفجیرعملیة  على أنه الانفجار عرفی :المقصود بالمواد المتفجرة: 1

أو دوي ینتج من خلال إلتهاب مفاجئ أو من خلال تحلل عفوي أو بسبب زیادة  صوت

أما المادة المتفجرة فهي كل مادة أو خلیط من مواد صلبة أو سائلة والتي یمكن . )1(الضغط 

فالمتفجرات بشكل عام تأخذ أشكال عدة إما غازیة او ، )2(كمیائیا أن تكون موضوع إنفجار

   ) 3(سائلة أو صلبة 

المتضمن التنظیم المطبق على المواد  198-90تولت المادة الثانیة من المرسوم رقم  

المتفجرة من تقدیم مفهوم للمواد المتفجرة عن طریق تقسیمها إلى ثلاث مجموعات وتتمثل 

  :في

وتعني المادة المفردة أو خلیط من المواد الصلبة او السائلة : المادة القابلة للإنفجار -أ

بب تفاعل كمیاوي سواء أكان هذا الإنفجار أن تكون قابلة بنفسها للإنفجار بسیمكنها 

  .بالإحتراق المشع، أو بالتفریغ، أو بالصعق

هي مادة قابلة للإنفجار ویكون القصد من تفجیرها الآثار :  المادة المتفجرة - ب

  .الناتجة عن هذا الإنفجار

الذي یحتوي على مادة واحدة او عدة  الشيءویقصد به : القابل للإنفجار الشيء -ج

  .مواد قابلة للإنفجار

                                                 
1- NORDMANN Charle, Revue scientifique sur les propriétés des  substances explosive, Revue des 

deux mondes, 6e période, tome 28, 1915, p.p 685-696 
« L’explosion : action d’éclater avec un bruit instantané, produit par une inflammation brusque ou 

par une décomposition spontanée, ou par l’excès de tension d’une vapeur. »  .   

 .متوفر على موقع المدیریة العامة للجمارك الجزائریة 2-

. https://www.douane.gov.dz/spip.php?article125   

  28/04/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع - 

3-NORDMANN Charles, Revue scientifique – sur les propriétés des substances explosives, Revue 
Des Deux Mondes ,6e période, tome 28, 1915, p.p 685-696.    
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نظرا للخطورة التي تكتسیها المواد : تقنیات حفظ المواد المتفجرة وإستعمالها: 2

التحتیة  البنىجرة وذلك من عدة جوانب سواء على البیئة أو الصحة العمومیة أو على المتف

والطبیعة بشكل عام فإن القانون وضع أسالیب خاصة من أجل حفظ هذه المواد دون أن 

  ).ب(، كما حدد تقنیات إستعمالها وشروط ذلك )أ(تشكل خطر 

- 90المتفجرة وفقا للمرسوم الرئاسي یتم حفظ المواد  :تقنیات حفظ المواد المتفجرة - أ

في مستودعات خاصة بالمواد المتفجرة تخضع إقامتها إلى رخصة مسبقة تمنح بناءا  198

  :على قرار كل من

الوزیر المكلف بالمناجم بعد إستشارة وزیر الدفاع الوطني فیما یخص مستودعات -

  البیع ماعدا محلات البع بالتجزئة،

بعد إستشارة وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة فیما یخص  الوزیر المكلف بالمناجم -

  المستودعات المتنقلة،

الوالي بعد إستشارة المصالح المعنیة فیما یخص المستودعات القارة وإستهلاك المواد  -

  .)1(المتفجرة بمجرد إستلامها

ارة بحیث أنه تنقسم المستودعات التي تحفظ فیها المواد المتفجرة إلى مستودعات ق

أشهر، كما یمكن أن تكون هذه المستودعات  03والتي تكون دائمة او مؤقتة لا تتجاوز 

  .متنقلة

أما فیما یتعلق بالإستغلالات المنجمیة الباطنیة فیمكن إستثناءا أن تكون مستودعات 

  ).2(المتفجرات المخرطشة من طراز المستودعات الجوفیة

والذي قد یكون صاحب الترخیص المنجمي هو المسؤول عن الامن  ویعتبر المستغل

والحمایة والحراسة الدائمة والمحاسبة المادیة للمواد المتفجرة المحفوظة، وفي حالة فقدان أي 

                                                 

  .سالف الذكر198-90، من المرسوم الرئاسي رقم  22،  و17أنظر المواد  -  1

  .، المرسوم الرئاسي نفسه19من المادة  02والفرة  18أنظر المادة   -  2
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في  198-90من المرسوم الرئاسي  27حسب المادة  مادة من المواد المتفجرة فهو ملزم

غ فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة ساعة من الفقدان على تبلی 24خلال مدة 

  .).1(للشرطة

یخضع إستعمال المواد المتفجرة لإعداد دراسة : شروط إستعمال المواد المتفجرة- ب

  :امن توافق علیها المصلحة المكلفة بالمناجم وتتضمن الدراسة

  نقل المواد المتفجرة وتوزیعها وحفظها في الورشات،-

  المواد المتفجرة،مخطط التفجیر وإستعمال  -

  التعلیمات العامة والتعلیمات الخاصة، -

  تدابیر الحمایة قبل الرمایة وأثنائها وبعدها، -

  .قائمة المستخدمین ووضائفهم -

ن كل مأمور بالتفجیر حائز على رخصة ل الشروع في عملیة التفجیر أن یكو ویجب قب

إضافة  ،فحص الصلاحیة علیه راءالمصلحة المكلفة بالمناجم عقب إج تفجیر صالحة تسلمها

ویكون بذلك مسؤولا بالمحاسبة المادیة للمواد المتفجرة  .شهادة تخویل یسلمها له الوالي إلى

  .)2(المستلمة لتفجیرها حتى إرجاع المواد غیر المستعملة منها إلى المستودع

  

                                                 

  :بتحرك أي مستودع متنقل قبل ثمانیة أیام على الاقل كل من كما أنه علیه أن یعلم  -  1

  الوالي أو الولاة،-

  قائد القطاع العسكري أو قادته،  -

  قائد مجموعة الدرك الوطني أو قادتها، -

  مسؤول الأمن أو مسؤولیه في الولایة -

  رئیس المصلحة أو رؤساء المصالح المكلفة بالمناجم، -

  المصالح الحمایة المدنیة،رئیس المصلحة أو رؤساء  -

  ةرئیس المصلحة أو رؤساء المصالح البیئی -

  .، سالف الذكر198- 90من المرسوم الرئاسي رقم  38، 37أنظر المادتین  -  2



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 217

 المبحث الثاني

 الجزائرسة لضبط قطاع المناجم في الأخرى المكر  الإجرائیةالوسائل 

إضافة على وسیلة الرقابة التي تعد الوسیلة الأساسیة الموضوعة في ید هیئات الضبط 

خاصة، فالقانون أجاز  الإقتصادي والمالي بصفة عامة  وعند هیئة الضبط المنجمي بصفة

من إستعمال وسائل أخرى والتي تعتبر في الأصل من إختصاص السلطة  ةلهذه الهیئ

التي أنشأت من  الوظائفمن أجل ممارسة  التنفیذیة أو من إختصاص السلطة القضائیة

  .أجلها على أحسن وجه

فرغم ما أثیر من جدل من قبل الفقه الفرنسي على مدى مشروعیة منح هذه الهیئات 

صاص السلطة التنفیذیة وأخرى من إختصاص السلطة سلطات تعتبر في الأصل من إخت

  .بصلاحیة ممارستهاإلا أن غالبیة هیئات الضبط الإقتصادي تتمتع  القضائیة

وهیئات الضبط في المجال المنجمي مثلها مثل أغلبیة هیئات الضبط الإقتصادیة 

) الأولالمطلب (من إختصاص السلطة التنفیذیة الأخرى منحها المشرع الجزائري صلاحیات 

  ، )الثانيالمطلب (في الأصل تعود للسلطة القضائیة وأخرى  

 الأولالمطلب 

 التنظیمیة الممنوحة لهیئات الضبط الآلیة

والمتمثلة في كل تعتبر السلطة التنظیمیة من الإختصاص الأصلي للسلطة التنفیذیة  

كما یمكن ،من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وهذا وفقا لما نص علیه الدستور الجزائري 

في بعض الحالات إلى سلطات الضبط  المتمثلة في إصدار تنظیمات هذه السلطة منح

ولجنة تنظیم ومراقبة  الإقتصادي كالسلطات الإداریة المستقلة مثل مجلس النقد والقرض

بالصلاحیة الكاملة في إصدار المشرع الجزائري صراحة  ماالذى إعترف له عملیات البورصة
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في حین منح هذه الصلاحیة بصفة نسبیة لبعض هیئات الضبط  أنظمة تتعلق بنشاطها،

  .الإقتصادي الأخرى مثلما هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

سنتطرق في من خلال هذا المطلب إلى مفهوم السلطة التنظیمیة بما تشمله وعلیه 

هیئتا إختصاص  السلطة التنظیمیة في القطاع المنجمي و ، ثم نتطرق في إلى)الفرع الأول(

  ).الفرع الثاني( الضبط المنجمي بهذه الصلاحیة

 الفرع الأول

 التنظیمیة الآلیة مفهوم

التي منحها الدستور والقانون الجزائري  وسائلالتنظیمیة من أهم ال الوسیلةتعتبر  

مرافق العمومیة وضمان حسن للسلطة التنفیذیة وذلك من أجل تمكینها من من تنظیم ال

السلطة من الإختصاص الأصیل للسلطة التنفیذیة لكن  سیرها، وكما سبق قولة فهذه

ولإعتبارات إقتصادیة لجأ المشرع الجزائري إلى إسناد هذه السلطة إلى هیئات الضبط 

ثم نبین أشكال ، )أولا(وعلیه سنقوم بتقدیم تعریف للسلطة التنظیمیة  .الإقتصادي والمالي

س الوزراء بإعتبارهما أصحاب السلطة التنظیمات المتعارف علیها عند رئیس الحمهوریة ورئی

  ).ثانیا(التنظیمیة التقلیدیة والمتعارف علیها 

یمكن تعریف التنظیم بصفة عامة على أنه تعبیر عن  :التنظیمیة الآلیةتعریف : أولا

السلطة ف وعلیه .)1(إرادة إداریة في شكل قواعد عامة صادرة عن هیئة لها سلطة تنظیمیة 

سلطة التي تمارسها بعض السلطات الإداریة كرئیس بأنها ال یمكن تعریفها التنظیمیة

الجمهوریة والوزیر الأول وتكون عن طریق إصدار قواعد عامة ومجردة في شكل قرارات 

إداریة وتطبق على جمیع الأفراد أو على فئة معینة منهم دون تحدید ذواتهم وتسمى هذه 

                                                 

بودة محمد، سلطة الوزیر الأول التنظیمیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلیة  -  1

  .71، ص 2014-2013السیاسیة، جامعة وهران، الحقوق والعلوم 
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، فهي تصدر بهدف تنظیم المرافق والمؤسسات العامة )1(میةالقرارات بالقرارات الإداریة التنظی

  .)2(وضمان حسن سیرها

كما تم تعریفها أیضا على أنها قرارات إداریة تحتوي على قواعد قانونیة عامة ومجردة 

  .)3(وملزمة، تنطبق على عدد غیر محدد من الحالات أو الأفراد

كما سبق  الفكر الدستوري التقلیديالتنظیم أساسا أو في سلطة  :أشكال التنظیم: ثانیا

، وقد ینفرد )أ(قوله یمنح لرئیس الجمهوریة وللوزیر الأول ویكون على شكل تنظیم تطبیقي 

رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیة  في حالات معینة عن طریق ما یسمى بالتنظیم المستقل 

ئات المحلیة المتمثلة كما یمكن وفي حالات محددة منح السلطة التنظیمیة لبعض الهی ).ب(

  .ةعیة خاصجلس الشعبي البلدي بموجب أحكام تشریفي كل من الوالي ورئیس الم

على تنفیذ القوانین الصادرة عن  التنظیم التطبیقي یقتصر  :التنظیم التطبیقي-1

البرلمان أي عن السلطة التشریعیة المخولة لإصدار القوانین في الدولة، من أجل تحدید 

كیفیة تطبیقها على أرض الواقع وذلك عن طریق تفصیلها وتدقیقها لذا تسمى بالسلطة 

ها ووجودها لقوانین ، كونها تستند في مضمون)التنظیم التطبیقي(التنظیمیة التابعة أو المشتقة 

 112 ول وذلك تطیبقا لما جاء في المادتینویختص بإصدارها والوزیر الأ سابقة عن وجودها

   2020ي لسنة الدستور  التعدیل من 141و

  

                                                 

مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات  -  1

  .16، ص 2014، 20013، سنة  -1- العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

لإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط ا - 2

  .  13، ص 2010جوان  28، - بجایة–تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .13مرجع نفسه، ص -  3
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لرئیس الجمهوریة كما أنه وفي سبیل توسیع السلطة التنظیمیة  :التنظیم المستقل -2

فإن الدستور الجزائري قد منح هذا الأخیر سلطة تنظیمیة ینفرد بها وتنصب على مجالات 

غیر المجالات التي تختص فیها السلطة التشریعیة بمعنى أنها خارجة عن مجال إختصاص 

من الدستور الجزائري والتي جاءت كما  143وذلك تطبیقا لما مصت علیه المادة المشرع 

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون  «: یلي

فهو مؤهل دستوریا  فإن رئیس الجمهوریة له صلاحیات واسعة في مجال التنظیم وعلیھ ».

التنظیمات (ویتمثل الأمر فیما یسمى ب بإصدار تنظیمات على شكل مراسیم رئاسیة 

  .) 1( )المستقلة لرئیس الجمهوریة

تصدر هذا النوع من الأنظمة في حالات : التنظیم الصادر في الحالات الإستثنائیة-3

  :معینة أو في ظروف معینة وهي نوعان

وتتمثل في الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفیذیة  :الأنظمة أو اللوائح التفویضیة-أ

ه المسائل بناءا على تفویض من السلطة التشریعیة التي تختص أصلا بالنظر في مثل هذ

وتستعمل أثناء ظروف إستثنائیة یجد فیها البرلمان نفسه عاجزا عن مواجهتها بسرعة 

  :كالأزمات الإقتصادیة لذا فهو یستنجد بالسلطة التنفیذیة وذلك وفق شروط معینة تتمثل في

  ضرورة وجود حالة إستثنائیة تستلزم السرعة في التصرف،-

  تقیید التفویض بمدة محددة،-

  موضوعات التفویض،تحدید  -

                                                 

اه في القانون، ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتور - دراسة مقارنة –شیبوتي راضیة، الهیئات المستقلة في الجزائر  -  1

- 2014تخصص المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

  .128، ص 2015
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ه علیها بعد انتهاء مدة ضرورة عرض اللوائح التفویضیة على البرلمان وموافقت -

  .)1(، وإلا زال ما كان علیها من سند تشریعيالتفویض

من الدستور الجزائري  142منحت المادة :  الأنظمة الصادرة في حالات الضرورة: ب

لات الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة االحصلاحیة التشریع بأوامر في لرئیس الجمهوریة 

بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو إستقلالها أو سلامة ترابها وذلك قصد 

إتخاذ إجراءات إستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة 

  .) 2(في الجمهوریة

 الفرع الثاني

 هیئات الضبط المستقلةسلطة التنظیم و 

لقد منحت مختلف القوانین الخاصة والمنظمة لمختلف المجالات الإقتصادیة والمالیة 

صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة لهیئات الضبط القطاعیة، رغم ما أثیر من جدل على 

 كون أن هذه الصلاحیة تعتبر من صلاحیات لهذه الهیئاتمدى دستوریة السلطة التنظیمیة 

صلاحیة  ، وأن الدساتیر لم تنص علي منح هیئات الضبطسلطة التنفیذیةمنوحة دستوریا للالم

، لكن تدخل المجلس الدستوري الفرنسي كان بمثابة حل نهائي لهذا ممارسة السلطة التنفیذیة

الإشكال وذلك بعد إعترافه بصفة صریحة أن منح سلطة التنظیم لهیئات الضبط في المجال 

مالي لا یعتبر تعدیا على إختصاص السلطة التنفیذیة للدولة إنما یبقى الإقتصادي أو ال

وفي مجالات محددة وذلك  طرق التفویض من قبل المشرع بذاتهمشروعا مادام أنه جاء عن 

بمناسبة القرار المتعلق بمنح السلطة التنظیمیة للمجلس الأعلى للسمعي البصري بحیث نص 

ئقا إذا كان المشرع قد لى المستوى الوطني لا تشكل عایة عأن ممارسة السلطة التنظیم على

                                                 

  .20- 19فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإقتصادي، مرجع سابق، ص -  1

  .، سالف الذكر2020من التعدیل الدستوري لسنة  96أنظر المادة  -  2
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فوضها إلى هیئة تابعة للدولة غیر تلك الموكلة للوزیر الأول ما دام هذا التفویض التشریعي 

  .هو الذي یحدد الضوابط التي تسمح بتطبیق القانون

 وهذا الشرط هو الواجب أن یتوفر كونه هو الذي یحدد مجال التطبیق للنص القانوني

  .)1(وكذا مضمون التفویض

فیمكن القول أن سلطة هیئات الضبط في مجال إصدار التنظیمات یمكن وصفها على 

  .)2(أنها تعتبر كخبیر یقوم بصیاغة مقاییس أو قواعد تقنیة في مجالات محددة

بحیث أن الهیئات الإداریة المستقلة في  لكن هذا التفویص یختلف من هیئة إلى أخرى

دیة والمالیة تمارس السلطة التنظیمیة بطرق مختلفة بحیث قد یخولها القانون المواد الإقتصا

إصدار أنظمة إلزامیة  منشورة في الجریدة الرسمیة مرفوقة بعقوبات في حالة الإخلال بها، 

أو عن طریق إصدار تعلیمات وإبداء آراء وتوصیات دون أن تكون موضوع معاقبة علیها 

  .)3(في حالة خرقها 

تبیان توزیع المشرع الجزائري للسلطة التنظیمیة على هیئات الضبط وعلیة سنحاول  

 ثم نبین مكانة هیئة الضبط المنجمي في الإختصاص التنظیمي )أولا(المستقلة بصفة عامة  

  ).ثانیا(

                                                 
 

1-   «   …l’exercice de pouvoir réglementaire a l’échelon national ; que si elle ne font pas 
obstacle a ce que le législateur confie a une autorité de l’état autre que le premier 
ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c’est a la 
condition que cette habilitation ne concerne que les mesures de portée limitée tant par 
leur champ d’application que par leur contenu. »  

 fr/decision1989/88248DC.htmconstitutionnel.-http://www.conseil  

  .09/10/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع -.

  .91، مرجع سابق، ص »الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر«منصور داوود، -  2

إدارة، العدد ،  مجلة »سلطات الضبط المستقلة ودورها في إستقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالإستثمار «حدري سمیر، - 3

  .48ص ، 40
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مع إنسحاب الدولة من : هیئات الضبط المستقلةالسلطة التنظیمیة على  توزیع :أولا

كان من اللازم منح هذه قتصادي وتركها مجال تسییره لهیئات ضبط أكثر تخصصا الحقل الإ

الهیئات آلیات فعامة من أجل ممارسة وضائفها على أحسن وجه، وعلیه فرضت الظروف 

على المشرع الجزائري منح جزء من الإختصاص التنظیمي الذي یعود في الأصل من 

  .إختصاص السلطة التنفیذیة لهذه الهیئات

ل الهدف الذي توخاه المشرع من وراء ذلك هو إدخال نظام مرن ومتطور یتماشى ولع

مع الأوضاع الإقتصادیة والمالیة التي تعیشها البلاد والتي تتطلب في التعامل معها إلى 

الكافیة لوضع أنظمة فالخبیر والمختص هو الأكثر إمتلاكا للقدرات . الخبرة والتخصص

  )1(بتلك التي قد تضعها السلطة التنفیذیةمناسبة تتمیز بالدقة مقارنة 

إختلف في توزیعه أو منحه لهیئات الضبط  المشرع الجزائري نجد أنه إلىبالعودة 

بحیث أننا نجده قد منحها بصفة صریحة أي بصریح  ،القطاعیة صلاحیة إصدار التنظیمات

لمح إلى  أنه في حین نجد) 1( العبارة بموجب نصوص قانونیة خاصة لبعض هیئات الضبط

  ).2( عن طریق وسائل معینة ذلكو  تلمیحا إشراك هیئات أخرى في ممارسة صلاحیة التنظیم

كما سبق قوله فالمشرع الجزائري لم یوحد : المنح المباشر للسلطة التنظیمیة -1 

طریقة توزیع الإختصاص التنظیمي على هیئات الضبط في المجال الإقتصادي أو المالي 

لبعض هیئات الضبط وعلیه منح الإختصاص المباشر في وضع التنظیم بصفة صریحة 

  :ونذكرها على سبیل المثال

                                                 

رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تحصص إدارة - 1

  .23، ص 21/10/2011ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة  بومرداس، 
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المعدل والمتمم  11-03لقد منح الأمر رقم  فمثلا بالنسبة لمجلس النقد والقرض

مجلس النقد والقرض بصریح المادة صلاحیة إصدار أنظمة في  )1(المتعلق بالنقد والقرض

وذلك مجال النقد والقرض وذلك في شكل قرارات فردیة وعن طریق أنظمة یتخذها المجلس 

یخول المجلس  «: من هذا الأمر والتي جاءت كما یلي 62وفقا لما نصت علیه المادة 

  ...صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي

   »...یمارس المجلس سلطاته في إطار هذا الأمر عن طریق الأنظمة

الشكل المعیاري للسلطة فحسب الأستاذة محمودي سمیرة فالأنظمة المصرفیة تمثل 

إداریة بل أكثر من ذلك تدابیر ذات التنظیمیة لمجلس النقد والقرض فهي لاتعتبر فقط قرارات 

محتوى تنظیمي عام في القطاع المصرفي، وهو ما یجعلها تندرج ضمن قائمة المعاییر 

   .)2(التنظیمیة الرئیسیة لهذا القطاع

كما منح صلاحیة التنظیم بصفة صریحة بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

تقوم لجنة « : یعي المنشئ لها علىمن المرسوم التشر  31البورصة بحیث نصت المادة 

  .)3( »...لمنقولةاتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بتنظیم سیر سوق القیم 

هي الأخرى منحها المشرع الجزائري صلاحیة  لنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغازوبا

من القانون المنظم لها بحیث  115إصدار التنظیمات ویظهر ذلك من خلال إستقراء المادة 

  :تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها أعلاه بما یأتي« : تنص على

                                                 

  .والقرض، سالف الذكر، یتعلق بالنقد 2003أوت سنة  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -  1

محمودي سمیرة، الإختصاص التنظیمي لمجلس النقد والقرض، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون،  - 2

، 2017- 2016تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  117،ص 

  .، سالف الذكر2003فیفري سنة  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  -  3



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 225

ن المساهمة في إعداد النصوص التطبیقیة المنصوص علیها في القانو-1

  .)1( »... والنصوص التطبیقیة المرتبطة به

 12-08من القانون رقم  18المنافسة بحیث تنص المادة  ونفس الشیئي النسبة لمجلس

یتمتع مجلس  «: على المتعلق بالمنافسة 03-03من القانون رقم  34المعدلة للمادة 

  ...المنافسة بسلطة إتخاذ القرار و الإقتراح وإبداء الرأي 

لمجلس المنافسة إتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو  ،الإطار یمكنوفي هذا 

من هذا  49منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

)2(» .الأمر
.  

لكن على الرغم من القوة الإلزامیة التي تتصف بها التنظیمات الصادرة عن سلطات 

السلطات في  وما تتضمنه فكرة الإستقلالیة التي تتمتع بها هذهالضبط الإقتصادیة أو المالیة 

المشرع  أنرقابة ماعدا الرقابة القضائیة إلا  أیةالقرارات بإعتبارها مجردة من  إصدارها

الجزائري أوجد طرق من أجل تأهیل السلطة التنفیذیة للتدخل في قرارات هذه الهیئات وذلك 

  :بطریقتین

سلطة الرقابة على اللوائح التنظیمیة ویتم ذلك إما عن طریق  تتمثل الطریقة الأولى في

كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض والذي أورد على القرارات إجراء مداولة ثانیة 

بموجبه المشرع أحكام تتیح للوزیر المكلف بالمالیة التأثیر على الأنظمة التي یتخذها المحافظ 

علق بالنقد والقرض، أو عن طریق الموافقة السابقة من طرف من قانون المت 63وفقا للمادة 

                                                 

  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، سالف الذكر2002فیفري سنة  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -  1

  .، متعلق بالمنافسة، سالف الذكر2008جویلیة سنة  25، مؤرخ في 12-08قانون رقم  -  2
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كما هو الحال بالنسبة للقرارات التي تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة  السلطة التنفیذیة

  .)1( ومراقبتها

أما بالنسبة للطریقة الثانیة التي إتخذها المشرع الجزائري من أجل السماح للسلطة 

فتتمثل في سلطة الحلول والتي یقصد  هیئات الظبطل التنظیمیة راراتالتنفیذیة في التأثیر في ق

ذالك الإختصاص الذي یكرسه المشرع والذي " : بها حسب الأستاذ زوایمیة رشید على أنها 

 )2("یسمح للسلطة التنفیذیة بأن تحل محل الهیئة الضابطة في بعض الحالات الإستثنائیة 

ومجلس  )3(الضبط المتعلقة ببورصة القیم المنقولةكما هو الأمر مثلا بالنسبة للجنة 

  .)4(المنافسة

بالإضافة إلى المنح المباشر للسلطة : المنح غیر المباشر للسلطة التنظیمیة-2

التنظیمیة لهیئات الضبط سواء في القطاع الإقتصادي أو المالي، والتي منحها المشرع 

هذه الصلاحیة لهیئات ضبط أخرى صراحة صلاحیة إصدار الأنظمة، نجد هذا الأخیر منح 

هیئات الضبط الإقتصادي أو  بصفة غیر مباشرة، أو عن طریق الإشراك، بمعنى إشراك

في المساهمة في إصدار التنظیمات المتعلقة بالقطاع التي تلتزم بممارسة الضبط  المالي

علیه، وذلك عن طریق منحها السلطة الإستشاریة، أو عن طریق إصدار تعلیمات، أو تقدیم 

 .)5(توصیات

                                                 

، أغمال الملتقى الوطني السابع حول ضبط  السلطات الإداریة المستقلة: زوایمیة رشید، أدوات الضبط الإقتصادي -  1

  21ص  ،2013دیسمبر  10-09بین التشریع والممارسة، جامعة سعیدة، یومي : النشاط الإقتصادي في الجزائر

  .22مرجع نفسه، ص  -  2

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  50أنظر المادة  -  3

  .سالف الذكر 

  .، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الأمر رقم  21أنظر المادة  -  4

رسالة مقدمة لنیل  .217،  ص - مقارنة دراسة–زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  -  5

شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .256، ص 2016 -2015
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تعتبر الإستشارة من أهم الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري في ید هیئات الضبط 

عرفها  قدو . القرارات المتعلقة بمجال تدخلهاإشراكها ومساهمتها في إتخاذ القطاعیة من أجل 

الفقه على أنها عبارة عن طلب رأي أو مشورة في شؤون الوظیفة العامة سواء من الجانب 

، القانوني أو من الجانب الفني وذلك من أجل تمكین هیئات الدولة من إتخاذ قرارات ملائمة

ادر بها سلطات الضبط دون طلب منها بغرض قبول تعدیل ویكون في شكل إقتراحات  تب

  .)1(دون أن تكون لها آثار قانونیة أو قد تكون في شكل  آراءتنظیم أوقانون 

ومن أبرز هیئات الضبط الإقتصادیة التي تتمتع بالإختصاص الإستشاري نجد مجلس 

سواءا من أجل  هیئات عدیدةالمنافسة الذي منحه المشرع الجزائري السلطة الاستشاریة لفائدة 

إبداء الرأي بشأن مشاریع القوانین أو حول المسائل ذات الصلة بالمنافسة وإستشارة مجلس 

  .المنافسة جعلها المشرع الجزائري إجباریة في مواضع وإختیاریة في مواضع أخرى

 والإستشارة الإجباریة سمیت كذلك كون أن الإدارة ملزمة بالمرور بها من أجل إتخاذ

فهي ملزمة بطلب الرأي من مجلس المنافسة لكن غیر  وهي مفروضة بنص قانوني قراراتها،

 المواضیع ملزمة بالعمل به عند أصدار قراراتها في مواضیع حددها القانون تتمحور في

مشاریع النصوص و بالنصوص التنظیمیة المحددة لهوامش وأسعار بعض السلع،  ةتعلقالم

  .)2(الصلة بالمنافسة التنظیمیة والتشریعیة ذات

فالإدارة تطلبها من مجلس المنافسة تلقائیا فهي غیر مفروضة أما الإستشارة الإختیاریة 

  ).3(بنص وفي حال وجود نص فإنه لا یتصف بالإلزام 

                                                 

 171-170، مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة –نقلا عن شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  - 1

  .، 172و

  .148و 147، مرجع سابق ص»الإختصاص الإستشاري والتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة «بن بخمة جمال، -  2

  .149مرجع نفسه، ص   -  3



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 228

فهي عبارة عن نصوص تطبیقیة تكون في مجال القرارات الفردیة،  تعلیماتوبالنسبة لل

فهي عبارة عن مسائل تفصیلیة تتضمن تطبیق نصوص تنظیمیة صدرت سابقا لها، أما من 

جانب القوة القانونیة للتعلیمة فهي وفقا للفقه لا تتمتع بالصفة الإلزامیة فهي تشكل عامل 

  .  )1(مساعد في إتخاذ القرارات

بالنسبة للتوصیة فقد عرفها الفقه على أنها تصرف إداري أحادي الطرف، غیر أما 

تقریري، فهو لا ینشئ حقوقا ولا یضع إلتزامات في ذمة الغیر، فهي لیست أعمال قانونیة 

كالقرار، ولا تحمل أي آثار قانونیة ملزمة في ذمة الأفراد المعنیین بها إنما تعمل على تفسیر 

لقانون و تعبر من خلالها سلطات الضبط على آمالها وموقفها وتسهیل تطبیق نصوص ا

  .)2(تجاه موضوع معین

  الفرع الثالث

  لمنجمياهیئات الضبط سلطة التنظیم و 

المناجم من صلاحیات وزیر أساسا طة التنظیمیة في القطاع المنجمي لالس تمارس

ونشاطات البحث والذي یمثل السلطة العمومیة المتعلقة بنشطات المنشئات الجیولوجیة 

لكن قد نجد المشرع لمح إلى منح جزء من الإختصاص ) أولا( )3(والإستغلال المنجمیین

  .)ثانیا( التنظیمي لهیئتا الضبط المنجمیة  بصفة محتشمة

لم یختلف : سلطة التنظیمل يجمالسلطة التنفیذیة في القطاع المنإحتكار : أولا

المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات وزیر المناجم عن  267-20التنفیذي رقم  المرسوم

صلاحیة ممارسة السلطة  في كون المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمناجم 14-241
                                                 

  .29مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الإقتصادي، مرجع سابق ص  -  1

  .166شیبوتي راضیة، مرجع سابق ص  -  2

تمارس صلاحیات السلطة العمومیة المتعلقة « : ، على05-14من القانون رقم  36تنص الفقرة الاولى من المادة -  3

  ».بنشاطات المنشآت الجیولوجیة ونشاطات البحث والإستغلال المنجمیین من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم
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عن  سابقا ولوزیر المناجم الجدید المناجمصناعة و للوزیر ال التنظیمیة في المجال المنجمي

  .)1(بمجال إختصاصه طریق صلاحیة المبادرة بكل نص تشریعي أو تنظیمي متعلق

أو المرسوم التنفیذي الجدید المنضم  2014لسنة  والملاحظ أن المرسوم التنفیذي     

لم یشر إلى إمكانیة إشراك هیئات الضبط المنجمیة في ممارسة  لصلاحیات وزیر المناجم

السلطة التنظیمیة مع الوزیر المكلف بالمناجم ولا حتى إستشارة الوزیر للوكاتین عند مبادرته 

  .نص تنظیمي أو تشریعي بأي

دى ل والمقالع لمناجمامدیریة و  مدیریة الموارد المنجمیة المناجم تتولىبالإضافة إلى وزیر      

حسب ما  ات وتقدیم إقتراحات حسب مجال تخصصهاد التنظیمافي إعدبالمساهمة الوزارة 

  .268- 20تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

كما منح القانون لبعض الهیئات المحلیة من المشاركة في السلطة التنظیمیة المتعلقة      

بحیث لم یتم بعد ( والمناجمیة للصناعة ئمدیریة الولاال بقطاع المناجم ویتمثل الأمر في 

بحیث منحها  )ة المناجم عن وزارة الصناعةر تنصیب المدیریات الولائیة للمناجم بعد فصل وزا

صلاحیة المساهمة في إعداد وصیاغة التنظیم والمقاییس  15-15المرسوم التنفیذي رقم 

  . )2( شاطات المنجمیة والمواد المتفجرةالمتعلقة بالن

لم ینص   :مكانة هیئتا الضبط المنجمي في ممارسة السلطة التنظیمیةمحدودیة : ثانیا    

المشرع الجزائري على منح وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر أو الوكالة الوطنیة للنشاطات 

                                                 

وزیر الصناعة والمناجم في مجال صلاحیاتھ یمكن  «: على 241- 14من المرسوم التنفیذي رقم  13تنص المادة  - 1

  ». المبادرة بكل نص ذي طابع تشریعي أو تنظیمي

یتولى وزیر المناجم مهام إعداد وإقتراح والسهر على تنفیذ ما «  267-20من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة  و -

   :یأتي

  » تدابیر تشریعیة وتنظیمیة تنظم النشاطات التي تدخل في مجال إختصاصه...  

، المتضمن إنشاء مدیریة الولایة للصناعة والمناجم ومهامها وتنظیمها، 15-15من المرسوم التنفیذي  07أنظر المادة -  2

  .سالف الذكر
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المنجمیة صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة المباشرة عن طریق أنظمة أو حتي الغیر 

 هاتین الوكالتین بموجب ل بصفة صریحةستشاریة أو غیرها مباشرة عن طریق السلطة الإ

  .05-14القانون رقم 

 قد لمح في عدة مناسبات على منح هیئتا الضبط المنجمي السلطة التنظیمیة نجدهلكن 

   .في مواد متفرقة من القانون المنشئ للوكالتین أو إشراكهما في ممارسة السلطة التنظیمیة

فالمشرع  بعض المواد التي لمح فیها المتعلق بالمناجم 05-14 تضمن القانون رقم

المتعلقة بالمنشآت بعض الوثائق التنظیمیة  إصدار المشاركة في الجزائري منح صلاحیة

تتكون « : منه على 23الجیولوجیة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر بحیث تنص المادة 

  :المنشآت الجیولوجیة من

  جیولوجیة والجیوفیزیائیةأشغال المنشآت ال-

  الجرد المعدني-

  الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة-

المنشآت الجیولوجیة هي نشاط دائم موكل للدولة تمارسه عن طریق وكالة المصلحة 

  أدناه 37المذكورة في المادة  للجزائر الجیولوجیة

كالخرائط الجیولوجیة تجسد المنشآت الجیولوجیة خاصة من خلال  دعائم  تخریطیة 

  .» .المنتظمة والخرائط الموضوعاتیة للتلخیص حیث تحدد السلالم عن طریق التنظیم

المحددة لمهام وكالة المصلحة  05-14من القانون رقم   39كما جاء في المادة 

  : الجیولوجیة للجزائر على
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للخرائط إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجیولوجیة بالنسبة  - «

  ».الجیولوجیة المنتظمة والخرائط الجیوفیزیائیة والجیوكمیائیة الجهویة

من القانون رقم  40منجمیة فقد منحتها المادة وبالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات ال

 «: اركة في ممارسة السلطة التنظیمیة بصفة عیر مباشرة حیث نصت على المش 14-05

  :تكلف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بما یأتي

  .»... ترقیة كل نشاط یساهم في التطور المنجمي-

یفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري منح الوكالة الوطنیة للنشاطات  

بالتالي فهي  المنجمیة سلطة المبادرة أو إقتراح كل نشاط تراه قد یساهم في التطور المنجمي

  .تع بسلطة المبادرة أو إقتراح التنظیم في المجال المحدد لها قانوناتتم

 الثاني المطلب

 الآلیات التنازعیة لهیئات الضبط المنجمي

لقد ألحق المشرع الجزائري للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة صلاحیة ممارسة  

السلطات التي هي مرتبطة في الأصل بعمل السلطة القضائیة في الدولة، وذلك رغم الجدل 

الواسع الذي أثارته هذه المسألة من طرف الفقه الفرنسي خاصة الذي لم یتقبل فكرة تمتع 

قاضي الجزائي بحیث إعتبروا ذلك خرقا للدستور بسبب عدم سلطات الضبط بصلاحیات ال

الفرنسي عن طریق حكم اقر  الدستوريالنص علیها فیه، لكن الجواب جاء من قبل مجلس 

به صراحة عن إعتبار هذه السلطات هیئات إداریة مستقلة بالمعنى الصحیح ووظیفة القمع 

قتصادیة والمالیة والسرعة التي تتمتع بها هي من اجل مواكبة سرعة المعاملات الإ

  .والإختصاص في حل المنازعات من أجل ربح الوقت وتخفیف العبء على القاضي الجزائي
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وعلى هذا الأساس منح المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

الفرع (، كما منحها سلطة التدخل في مجال حل النزاعات )الفرع الأول(صلاحیات ردعیة 

  ).الثاني

 الفرع الأول

 الآلیات الردعیة 

وضع المشرع الجزائري في ید هیئات الضبط القطاعیة بصفة عامة والضبط المنجمي 

ثناء بصفة خاصة وسائل تعود في لأصل للسلطة القضائیة  وذلك من أجل تحقیق الفعالیة أ

ذا سلطة توقیع وك) أولا(ها بوظیفتها الضبطیة و علیة أسند إلیها سلطة معاینة المخالفات قیام

  ).ثانیا(العقوبات 

تسمح صلاحیة معاینة المخالفات التي منحت لمختلف : سلطة معاینة المخالفات: أولا

هیئات  الضبط الإقتصادي بإمكانیة هذه الأخیرة من الدخول إلى الأماكن المعنیة كون أن 

  .)1(ذلك یكون مكفولا بقوة القانون

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أصلا من تعتبر سلطة معاینة المخالفات وفقا ل 

إلا أنه في قطاع المناجم أوجبت الضرورة من أجل ) 1(إختصاص الضبطیة القضائیة 

تحقیق حمایة  أوفر ونجاعة في تسییر القطاع إلى منح بعض الهیئات الأخرى هذه 

  ). 2(الصلاحیة 

إن الأصل في معاینة : معاینة المخالفات من طرف أعوان الضبطیة القضائیة: 1

تعود إلى أعوان الضبطیة القضائیة، بحیث أسند لهم القانون في القانون الجزائري المخالفات 

مهمة البحث والتحري عن الجرائم التي نص علیها قانون العقوبات، ویتشكل أعوان الضبطیة 

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance , Op.cit , p 126. 
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ظفون ، والمو )ب(، أعوان الضبط القضائي )أ(القضائیة من  ضباط الشرطة القضائیة 

  ).د(، وأخیرا الولاة )ج(والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي 

یعتبر ضباط الشرطة القضائیة الأعوان المخولون أساسا : ضباط الشرطة القضائیة -أ

للقیام بالتحریات عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها والبحث عن 

، فالإختصاص الأصلي الذي یتمتع به  )1(یبدأ فیها بتحقیق قضائيمرتكبیها ما دام لم 

ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم هو البحث عن الجرائم بأنواعها والقیام بجمع الإستدلالات 

من أجل الكشف عن مرتكبیها والذي ینتج عنه إما تحریك الدعوى العمومیة أو حفظ الأوراق 

  )2(من طرف النیابة العامة

هؤلاء وضیفتهم في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة ویقومون ویمارس 

إثر ذلك بتحریر محاضر بأعمالهم ویقومون مباشرة بإخطار وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 

  . المختصة مع إرفاق ذلك بالمحاضر الخاصة بالمخالفة والأوراق المرفقة لها

یة بعض الحالات وبعض الأعوان من إستثنى القانون المتضمن الإجراءات الجزائ

  :إخضاعها الي قاعدة الإقلیمیة وتتمثل في

حالة الإستعجال فیمكنهم لضباط الشرطة القضائیة مباشرة وظائفهم على كافة الإقلیم -

الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا عند ثبوت وجود حالة 

  .إستعجالیة

                                                 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 1966جویلیة  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  12أنظر المادة  - 1

  .سالف الذكرالمعدل والمتمم، 

سلطات الشرطة القضائیة في مواجهة الجریمة المتلبس بها، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  «خوري عمر،  -  2

  .12، ص 03عدد   51، المجلد »والإقتصادیة والسیاسیة
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ومعاینة جرائم المخدرات والحجریمة المنظمة عبر الحدود الحالات التي تتعلق ببحث -

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم المتعلقة بتبییض الأموال 

  .وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

ائیة ضباط كما یستثنى من قاعدة الإختصاص المحلى لعمل ضباط الشرطة، القض -

الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین لهم الإختصاص على كافة الإقلیم 

من قانون الإجراءات  16وفقا للمادة  الوطني وهم غیر مقیدون إقلیمیا أثناء ممارسة مهامهم

  .الجزائیة الجزائري

متضمن لقانون من القانون ال 15ویتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة وفقا للمادة 

  :الإجراءات الجزائیة الجزائري كل من

  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،-

  ضباط الدرك الوطني، -

  محافظو الشرطة،-

  ضباط الشرطة،-

ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  -

یر العدل ووزیر الدفاع الوطني، الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وز 

  .بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل -

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد 

  .موافقة لجنة خاصة

العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح-

  بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
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وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  نص على إختصاص ضباط الشرطة القضائیة 

بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات الجزائري، ولم یذكر لنا 

  .ء في معاینة الجرائم المتعلقة بقطاع المناجمإختصاص هؤلا

نجد المشرع الجزائري قد منحهم صلاحیة معاینة  05-14لكن بالعودة إلى القانون رقم 

، فقانون 172و المادة 144المخالفات المرتبطة بالقطاع المنجمي وذلك بموجب نص المادة 

المناجم على شرطة المناجم فقط المناجم لم یقتصر مهمة معاینة المخالفات المرتبطة بقطاع 

إنما منح أهلیة معاینتها إلى جهات أخرى لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالقطاع وذلك 

  .من أجل حمایة القطاع وترقیته

من رجال الضبطیة  القضائيیعتبر أعوان الضبط : أعوان الضبط القضائي - ب

ك في إطار معاونة ضباط الشرطة القضائیة الذین أسندت لهم مهمة معاینة المخالفات وذل

القضائیة في مباشرة وظائفهم وإثبات الجرائم المقررة في قانون العقوبات بأمر من رؤسائهم ، 

مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن 

  .)1(مرتكبي تلك الجرائم 

جزائیة الجزائري أعوان الضبط القضائي كما ال الإجراءاتمن قانون  19وحددت المادة 

  :یلي

  موظفو مصالح الشرطة،  -

  ذوو الرتب في الدرك الوطني  -

  رجال الدرك  -

  .مستخدمو مصالح الأمن العسكري اللذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة -

                                                 

  .، سالف الذكر 155- 66من القانون رقم  20أنظر المادة -  1
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اطات یعد هؤلاء الأعوان من بین الأشخاص المؤهلة لمعاینة المخالفات المتعلقة بالنش

وكذا معاینة المخالفات التي تتم  05-14من القانون رقم  144المنجمیة تطبیقا لنص المادة 

على مستوى الإستغلالات المنجمیة  في البحر والتي والتي حددها المشرع الجزائري بموجب 

، بالتالي فمثلهم مثل ضباط الشرطة القضائیة  172حصرا وفقا للمادة  05-14القانون رقم 

لهم المشرع الجرائري أهلیة معاینة المخالفات المرتبطة بالقطاع المنجمي نظرا إلى  قد منح

  . الكفاءة التي یتمیز بها هؤلاء في مجال التحري عن الجرائم ومعاینة المخالفات

إضافة إلى أعوان : ن ببعض مهام الضبط القضائيالموظفون والأعوان المكلفو -ج

منه نص على منح  21جراءات الجزائیة بموجب المادة فقانون الإ  وضباط الشرطة القضائیة

بعض مهام الضبط القضائي كالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات 

وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینو فیها بصفة خاصة  لبعض الموظفین 

  .والأعوان الإداریین 

نص فقط على رؤساء الأقسام  155-66رقم وبالنسبة لهؤلاء الأعوان فالقانون 

والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون وحمایة الأراضي وإستصلاحها، وعلى 

هذا الأساس یمكنهم أثناء القیام بمهام البحث والتحري ومعاینة الجنح والمخالفات طلب 

  .مساعدة القوة العمومیة 

رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة فیمكن ل )1(وفي حالة ضبط المجرم متلبسا

الأراضي وإستصلاحها القیام مباشرة بإقتیاده إلى وكیل الجمهوریة وضابط الشرطة القضائیة 

الأقرب إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهدیدا خطیرا ففي هذه الحالة یقومون 

                                                 

إرتكاب الجریمة البیئیة في الحال ومشاهدتها وقت إقترافها والتلبس بالجریمة البیئیة تقوم على حالتین تتمثل الأولى في   - 1

والمشاهدة عن طریق الرئیة لیست الشرط الوحید هنا بل یمكن إدراك وقوعها بالشم أو السمع ایضا، أما الثانیة فتتمثل 

  .في مشاهدة الجریمة عقب إرتكابها اي مشاهدة آثار الجریمة التي تنبئ عن إرتكابها منذ زمن یسیر

، »- دراسة مقارنة بالتشریع الجزائري–فعالیة نظام الحبسة في مكافحة التلبس بالجریمة البیئیة  «بد االله حاج أحمد، ع -

  .   648، ص 2020، سنة 01، العدد 09مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، المجلد 
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فیها إثبات المقاومة ویرسلونه إلى بما  التي تم إجراءهابإعداد محضر به بجمیع المعاینات 

  .من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري 23و  22النیابة العامة مباشرة تطبیقا للمواد 

إضافة إلى رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي وإستصلاحها الذین نص 

لمصالح العمومیة علیهم قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یمكن لموظفي وأعوان الإدارات وا

ممارسة بعض مهام الضبط القضائي والتي تناط بهم بموجب قوانین خاصة ویلتزم أعوان 

  .)1(الضبط القضائي بتنفیذ تفویضات جهات التحقیق وتلبیة طلباتها

المتضمن قانون  155-66من القانون رقم  27من خلال إستقراء نص المادة 

وتعدد المجالات المتعلقة بها فإنه أحال ومنح تفویض  الإجراءات الجزائیة فإنه ولكثرة الجرائم

لبعض القوانین الخاصة منح بعض سلطات الضبط القضائي لأعوانها، ولعل ذلك ما یجسد 

منح سلطة معاینة المخالفات المرتبطة بقطاع المناجم إلى مهندسي شرطة المناجم لدى 

  .الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

بات الجرائم الجمركیة ومعاینتها إلى أعوان الجمارك وذلك تطبیقا كذلك منح صلاحیة إث

فقد . )3( 1992وللقرار الصادر سنة   )2(المتضمن قانون الجمارك 07-79للقانون رقم 

على تمتع أعوان الجمارك بصلاحیة ممارسة  07- 79من القانون رقم  241أكدت المادة 

                                                 

یباشر الموضفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض « من قانون الإجراءات الجزائیة  27/1تنص المادة  -  1

  »سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الاوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین 

یق إذا ما افتتح التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جهات التحق« : من نفس القانون 13وتضیف المادة  

  ». وتلبیة طلباتها

جویلیة  24صادر في ، 30عدد . ر.تضمن قانون الجمارك، جی، 1979جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79قانون رقم  - 2

 ، صادر11عدد . ر.، ج2017فیفري سنة  16، المؤرخ في 04- 17متمم بموجب القانون رقم و ، معدل 1979سنة 

  .2017فیفري  19في 

یمكن لعون الجمارك « : ینص على  274، ص  1993/4، المجلة القضائیة 1992- 12-06 مؤرخ في قرار - 3

  .».معاینة وإثبات الجرائم الجمروكیة، والقضاء بما یخالف ذلك فیه خرق للقانون
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ات الجرائم الجمروكیة وتحریر محاضر عمل الضبطیة القضائیة ومعاینة المخالفات وإثب

  .المعاینة

وفي قطاع المناجم، وفیما یتعلق بمعاینة الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة الأنشطة 

قد أهل أعوان الجمارك للقیام بممارسة صلاحیة معاینة  05-14المنجمیة فالقانون رقم 

  .المخالفات المنجمیة

المخالفات المنجمیة لیس تدخلا مطلقا، فقد  لكن تدخل أعوان الجمارك للقیام بمعاینة 

حصر مجال تدخلهم في المخالفات التي تتم على متن الإستغلالات المنجمیة في البحر 

  .05-14من القانون رقم  184إلى  174و المواد من  172وذلك تطبیقا لنص المادة 

خالفات وذلك یتمتع الولاة بسلطة معاینة الم: سلطات الولاة في معاینة المخالفات -د

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 28تطبیقا للمادة 

بحیث یجوز لكل وال في حالة واحدة نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة أن یمارس 

فیها الوالي وظیفة الضبط القضائي وتتمثل في وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة دون 

طة الوالى في مجال معاینة المخالفات مقیدة بشروط غیرها، غیر أنه حتى هذه الحالة في سل

  :وتتمثل هذه الشروط في

  توفر حالة الإستعجال-

  عدم علمه أن السلطة القضائیة قد أخطرت بوقوع جریمة-

أن یقوم بنفسه بإتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح  -

  .الشرطة القضائیة المختصین المتعلقة بأمن الدولة أو یكلف بذلك كتابة ضباط

ساعة التالیة لبدء هذه الإجراءات وأن  48أن یقوم بتبلیغ وكیل الجمهوریة خلال  -

یتخلى عنها للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة  ویقدم له جمیع الأشخاص 

  .المضبوطین
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المناجم فلا نجد أثر لذلك أما بالنسبة لصلاحیة الولاة في معاینة الجرائم المتعلقة بقطاع 

المتضمن قانون المناجم  05-14سواء في قانون الإجراءات الجزائیة أو في القانون رقم 

الجزائري بالتالي فالولاة لا یتمتعون بممارسة صلاحیة الضبط القضائي في المخالفات 

ذ التدابیر المرتبطة بقطاع المناجم إنما صلاحیة الوالى في هذا الشأن تبقى محدودة في إتخا

 التحفظیة، منح التراخیص المنجمیة لإستغلال مقالع لمواد معدنیة من نظام المقالع

، التدخل لإبداء الرأي بالنسبة 05- 14من القانون رقم  63المنصوص علیها في المادة 

للتراخیص التي تقدمها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، لكن لا یمكنه ممارسة الضبط 

  . المجال المنجمي إلا إذا كانت المخالفة تمس بأمن الدولة القضائي في

تعتبر الوكالة : معاینة المخالفات من طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة: 2

الوطنیة للنشاطات المنجمیة الجهة المخولة قانونا من اجل ممارسة الرقابة على القطاع 

ات المرتبطة بهذا القطاع وذلك وفقا لما المنجمي وممارسة شرطة المناجم ومعاینة المخالف

  .والمحددة لمهام الوكالة 05-14من القانون رقم  40تضمنته المادة 

وتمارس الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لهذه المهام عن طریق شرطة المناجم التي 

ي التي تتكون من مهندس 05-14من قانون رقم  41أنشأها المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .المناجم

وقد منح هذا القانون لشرطة المناجم بصریح العبارة صلاحیة المعاینة المیدانیة 

للمنشآت المنجمیة التي تكون بصدد الإستغلال من طرف اصحاب التراخیص المنجمیة 

  :من القانون المتعلق بالمناجم على والذي جاء كما یلي 44وذلك بموجب نص المادة 

ناجم في إطار صلاحیاتهم وفي أي وقت القیام بمعاینة یمكن مهندسي شرطة الم«  

والبقایا المنجمیة وأكوام الأنقاض وورشات البحث المنجمي،  الإستغلالات المنجمیة

  والمنشآت الملحقة بها
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كما یمكنهم إشتراط تقدیم الوثائق بمختلف أنواعها وتسلیم كل عینة أو عتاد ضروري 

  ». لتأدیة مهمتهم

من خلال نص المادة نستنتج أن شرطة المناجم لها صلاحیة المعاینة بشكل عام دون 

أن ترتبط بالمخالفات فقط، فبمجرد مباشرة أصحاب التراخیص المنجمیة في عملیة الإستغلال 

المنجمي، فشرطة المناجم لها صلاحیة المعاینة المیدانیة للإستغلالات المنجمیة ومنحها 

القیام بتفحص الوثائق وكل ما یستعمل في ممارسة النشاط المنجمي  القانون في سبیل ذلك

من أجل تمكینها من التنبؤ أو تحدید  المخالفات التي ترتكب من قبل أصحاب التراخیص 

  . المنجمیة أثناء ممارستها النشاط المنجمي

طات أما بالنسبة للمخالفات التي تحققت فشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنیة للنشا

المنجمیة علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة لها صلاحیة البحث ومعاینة 

 05-14من القانون رقم  144المخالفات المتعلقة بقانون المناجم وذلك تطبیقا لنص المادة 

  .والتي نصت على ذلك صراحة

 كما أنه بموجب ممارسة مهامها في معاینة المخالفات، یمكن لأعوان شرطة المناجم

أثناء اللزوم طلب تسخیر القوة العمومیة خاصة عند وجود تصدي من طرف صاحب 

الترخیص المنجمي أو مساعدیه من أجل التهرب أو منع أعوان الشرطة القضائیة من 

  .ممارسة مهامهم

فالقوة العمومیة تعتبر كحل أخیر لأعوان الشرطة القضائیة لإجبار المخالف على  

تدخل القوة العمومیة  طریق من الطرق  عتبرتنفیذ إلتزاماته، فمثلا في مجال العقود، ی

   .)1(الإستثنائیة لإجبار الشخص المخالف لإلتزاماته على التنفیذ 

                                                 

یات ، حول»ضوابط تدخل القوى العمومیة أثناء التنفیذ العیني الجبري للإلتزامات العقدیة، دراسة مقارنة «لوني یوسف، - 1

  . 492و 488ص  ،    2018، دیسمبر 32جامعة الجزائر، الجزء الرابع، العدد 
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من قانون المناجم الجزائري، إعداد  144یترتب على معاینة مخالفة ما حسب المادة 

من طرف العون المحرر للمحضر أین یقوم بسرد الوقائع المثبتة وكذا  )1(محضر

التصریحات التي جمعها، ویتم التوقیع على المحضر من طرف العون المحرر وكذلك من 

وقیع طرف مرتكب المخالفة، أما إذا رفض مرتكب المخالفة التي تمت معاینتها القیام بالت

یقوم بعد ذلك العون المحرر للمحضر بإرساله . على المحضر فیجب التصریح بذلك في فیه

إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا في اجل لا یتجاوز خمسة أیام إبتداءا من تاریخ 

  .إعداده

  .تبقى حجیة المحضر قائمة الى غایة إثبات العكس، وهو لا یخضع إلى التأكید

نة المخالفات التي تتم على مستوى الإستغلالات المنجمیة في البحر أما بالنسبة لمعای

  :والتي یعاقب علیها القانون فهي ترتبط حصرا ب

ممارسة النشاطات المنجمیة للبحث أو الإستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة في  -

ل البحر دون ترخیص منجمي، ومواصلة ممارسة الأشغال المتعلقة بالبحث أو الإستغلا

  .)2(المنجمي بغض النظر عن قرار الوقف القضائي أو الإداري

وجود صب أو ترك تسرب، أو حرق أو غمر في البحر إنطلاقا من المنشآت أو    -

جالات البحریة التجهیزات المستعملة للبحث أو إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة في الم

أو تعكر أو تفسد المیاه أو المساحات البحریة نفایات من شأنها أن تلوث لمواد أو منتوجات ال

                                                 

  :تتسم المحاضر بحجیة في إثبات المخالفات والجنح إذا توفرت على شروط -  1

  ان یكون الأعوان المحررون لها مختصین نوعیا ومحلیا،-

  أن تتم مراعات الشروط الشكلیة في إعدادها-

  المسجلة فیها بما رآه العون أو سمعه أو عاینه بنفسهأن تتعلق البیانات -

،  31، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، العدد »المحاضر ذات الحجیة في التشریع الجزائي الجزائري «سعادنة العید، -

  . 196و 195،  ص 2014دیسمبر 

  .، العقوبات المطبقة على هذه الأفعالسالف الذكر 05- 14، من القانون رقم  176، 174/1وقد تضمنت المواد    -  2
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أو الریة الخاضعة للقانون الجزائري، و أیة مخالفة لأحكام القانون المتعلق بحمایة البیئة في 

  .)1(إطار التنمیة المستدامة

أو المستغلین للإعذار الموجه لهم والذي یقضي بسحب كل /عدم خضوع المالكین و -

  ،)2(حت غیر مستعملةالمنشآت والآلیات التي اصب

عدم خضوع أصحاب التراخیص المنجمیة للإلتزامات  المتعلقة بالمنشأة وضمان  -

، أو إستعماله معدات من شانها أن تشتبه بعلامات إستمرار جودة الإشارة البحریة وعملها

  الإشارة البحریة أو تمنع الملاح من رؤیتها

من خلال نشاطات البحث أو  عدم التبلیغ عن المعلومات البحریة التي جمعت -

إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة في المجالات البحریة الجزائریة إلى السلطات 

  ،)3(المختصة

عدم الإلتزام وإحترام النصوص الخاصة بحمایة الحیاة البشریة في البحر والمتعلقة  -

شأة المنجمیة بإثبات أسماء ومؤهلات كل الاشخاص الذین یعد حضورهم على مستوى المن

   .)4(في البحر إلزامیا وذلك في رخصة المرور التي تسلمها له السلطة البحریة 

ممارسة أشغال البحث والإستغلال  على مستوى المنشآت والتجهیزات المستعملة في  -

البحث أو إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة في المجالات البحریة دون مسك سجل 

  . )5(نیة أو المتحجرةخاص  بالمواد المعد

                                                 

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  177و 161أنظر المادتین  -  1

  .، من القانون نفسه178و 168أنظر المادتین  -  2

  .،  من القانون نفسه181،179،  166، 165أنظر المواد  -  3

  .، من القانون نفسه05- 14من القانون رقم  180أنظر المادة   -  4

  .، من القانون نفسه 182و 170، 161أنظر المواد  -  5
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الأشخاص المؤهلة لمعاینة المخالفات  05-14من القانون رقم  172لقد حددت المادة 

  :السالفة الذكر ویتمثل هؤلاء في

  الضباط وأعوان الشرطة القضائیة، -

  مهندسو شرطة المناجم، -

  مفتشو البیئة، -

  قائدي البواخر التابعة للبحریة الوطنیة، -

  التابعة للدولة،)  1(الأوقیانوغرافیا قائدي البواخر  -

  قائدي الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة، -

  اعوان الجمارك، -

  مفتشو الملاحة والأعوان البحریة، -

  مراقبة الملاحة البحریة، -

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ،-

  موظفو السلك التقني للملاحة البحریة، -

  الإشارة البحریة،مهندسو مصالح -

  .الأعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والاقیانوغرافیا -

یقوم هؤلاء الأعوان أثناء تعیینهم لإحدى المخالفات المذكورة سابقا بتحریر محضر 

  .وإرسالها على وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا

                                                 

علم المحیطات أو علم البحار وهو فرع من فروع علم الأرض ویختص : )  (océanographieیقصد بالأقیانوغرافیا  - 1

من حرارة المیاه وحركة الامواج والمد والجزر "بدراسة المسطحات المائیة، والخصائص الطبیعیة لمیاه البحار 

الكائنات الحیة التي تعیش " ، وخصائصها البیولوجیة "كالملوحة والكثافة" ، وخصائصها الكمیائیة " یارات البحریةوالت

  f"في المیاه

متوفر   4/20ص  ، 2015، مارس reserchgate، مجلة »تعریف علم البحار والمحیطات وأهمیة دراسته «عبد االله عزة،  -

  :على

 https://www.researchgate.net/publication/296827499 - 

  .22/09/2019: تاریخ الولوج إلى الموقع  -
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  .مخالفات قائمة على غایة إثبات العكسوتبقى حجیة المحاضر المثبتة لهذه ال

والملاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري لم یمنح صلاحیة تعیین المخالفات 

لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر مقارنة مع الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ، بالتالى 

 اللجزائر وعن حقیقة اعتبارهفهو بذلك یدفعنا للتساؤل عن مكانة وكالة المصلحة الجیولوجیة 

هیئة ضبط مستقلة في المجال المنجمي مثلما هو الحال مع نظیرتها المتمثلة في الوكالة 

 .الوطنیة للنشاطات المنجمیة

تعتبر سلطة توقیع العقوبات في الأصل من : سلطة توقیع العقوبات: ثانیا

أن تمارس هذه السلطة  إختصاصات القاضي، لكن یمكن لبعض السلطات والهیئات الإداریة

ضمن ما یسمى بالعقوبة الإداریة، والتي تعرف على أنها ذلك الإجراء القمعي الموقع من 

طرف الهیئات الإداریة المستقلة بواسطة قرار إداري فردي على كل متعامل قام بخرق القواعد 

  .)1(القانونیة المنصوص علیها بموجب التشریع أو التنظیم بهدف الردع

تمتع هذه الهیئات بالسلطة القمعیة محدود بحیث أنه لا یمكنها أن توقع عقوبات لكن 

سالبة للحریة كالحبس، فالحدود بین القاضي والإدارة في موضوع توقیع العقوبات یكمن في 

  .)2(فكرة العقوبات السالبة للحریة

طاع وقطاع المناجم مثله مثل القطاعات الأخرى في تمتع هیئات الضبط في هذا الق

، ووضع )1(بصلاحیة القمع، لكن المشرع الجزائري قد منح هذه الصلاحیة لهیئة دون أخرى 

  ).2(حدود لهذه الصلاحیة 

                                                 

  .256ص  مرجع سابق، - دراسة مقارنة–زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  -  1

، مذكرة لنیل شهادة )السلطات الإداریة المستقلة : مثال(حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  - 2

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .21بجایة، ص 
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إنفراد الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بصلاحیة توقیع العقوبات الإداریة : 1

ام الوكالة المحددة لمه 05-14من القانون رقم  40نصت المادة : المتعلقة بالقطاع المنجمي

على تمتع هذه الأخیرة بصلاحیة منح وتجدید وتعلیق وسحب  الوطنیة للنشاطات المنجمیة

  .التراخیص المنجمیة تحت رقابة الوزیر المكلف بالمناجم

یفهم من هذه المادة أن الصلاحیة القمعیة في المجال المنجمي تنفرد به الوكالة الوطنیة 

حة الجیولوجیة للجزائر خاصة وأن المشرع الجزائري لم للنشاطات النمجمیة دون وكالة المصل

ینص على إمكانیة تدخل هذه الأخیرة للقیام بتوقیع العقوبات الإداریة سواء ما تعلق بالتعلیق 

  .أو بسحب التراخیص المنجمیة ولا أیة جهة أخرى

جیة لكن رغم إنفراد الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة أمام وكالة المصلحة الجیولو 

للجزائر بصلاحیة ممارسة السلطة العقابیة في القطاع المنجمي، لكن هذا الإنفراد یعد نسبیا 

في التدخل لممارسة هذه السلطة، فبالرجوع إلى المرسوم  الواليوذلك بالنظر إلى مكانة 

 58المحدد لكیفیات وإجراءات منح التراخیص المنجمیة فنجدة المادة  202-18التنفیذي رقم 

یمكن تعلیق التراخیص المنجمیة من طرف السلطة الإداریة المختصة  «: نص علىمنه ت

  .»...التي منحتها

یمكن للسلطة الإداریة المختصة التي  «: من نفس المرسوم على 63وتضیف المادة 

  .»... منحت التراخیص المنجمیة سحبها

العقابیة من خلال إستقراء هاتین المادتین نلاحظ أن إختصاص ممارسة السلطة 

السلطة " المرتبطة بقطاع المناجم یمكن أن یتدخل فیها الوالي وذلك یجد أساسه في عبارة 

  ."الإداریة المختصة التي منحته

بمنح  05-14من القانون رقم  63والوالي المختص إقلیمیا مؤهل بموجب المادة 

مقالع والتي تمنح في التراخیص المنجمیة المتعلقة بإستغلال مقالع لمواد معدنیة من نظام ال
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إطار إنجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في برامج التنمیة للولایة أو 

  .)1( 202- 18من المرسوم الرئاسي  2الولایات والتي حصرتها المادة 

فالتراخیص المتعلقة بهذه المواد یختص بمنحها الوالى المختص إقلیمیا وهو ما یفهم 

أن صلاحیة تعلیقها أو  202-18من المرسوم التنفیذي رقم  63و 58بالإستناد إلى المادتین 

  .سحبها تعود له أیضا

لكن المرسوم التنفیذي لم یبین لنا إذا كانت صلاحیة منح التراخیص المنجمیة من 

طرف الوالي تخضع لنفس الإجراءات والشروط التي یجب أن یخضع لها الوالي أثناء 

  :للسلطة العقابیة المتضمنة في تعلیق الترخیص أو سحبه والتي تتمثل في ممارسته

  .الحصول على آراء المصالح المؤهلة للولایة-

  .)2(الحصول على الرأي المبرر للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة  -

كما أنه لم یبین لنا إذا كانت الصلاحیة العقابیة المتمثلة في تعلیق أو سحب التراخیص 

لمنجمیة التي تمنحها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، تخضع لنفس الشروط التي ا

تخضع إلیه صلاحیة هذه الوكالة في منحها للترخیص المنجمي خاصة ما تعلق بضرورة 

إلتزام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالحصول على رأي مبرر من الوالي المختص 

  .إقلیمیا

                                                 

  :تتمثل في -  1

ملي والكوارتزیت والغرانیت والبازلت والصخور البركانیة أو المتحولة الأخرى لإنتاج الحصى بما الكلس والحجر الر -

  .في ذلك الرمل المكسر

والرمال المترسبة وغیرها الموجهة للبناء، ما عدا رمال الشواطئ الساحلیة والرمال الغرینیة ورمال ) التیف( الفلیس  -

  میاهالطمي الموجودة في حدود خطوط مجاري ال

وحطام الكلس والترابالأصفر الحجر المتبر ) التیف( الحصى وركام حجارة والمواد الغرانیتیة وقشرة الفلیس  -       

  وخامات المواد المعدنیة الصخریة الأخرى) النضید(

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  63من المادة  2أنظر الفقرة  -  2
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مشرع الجزائري عن هذه المسألة یعبر عن عدم إخضاع الوكالة لكن یعتبر سكوت ال

الوطنیة للنشاطات المنجمیة والوالي إلى العمل بالشروط نفسها التي إستلزمها القانون في منح 

التراخیص المنجمیة  والذي یعتبر كعمل متناسق وجماعي بین الجهتین في ممارسة سلطاتها 

لطة العقاب غیر خاضعة لهكذا إجراءات أو شروط في منح التراخیص المنجمیة، بل جعل س

ولعل السبب في ذلك یعود إلى تفادي المشرع الجزائري  من تعطیل الإجراءات العقابیة والتي 

  . قد تؤدي بالمخالف إلى التهرب من المسؤولیة 

تعتبر السلطة العقابیة : حدود السلطة العقابیة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة: 2

منحها القانون للهیئات الإداریة المستقلة من أحد أهم الوسائل التي تستعملها هذه  التي

الأخیرة  لممارسة عملیة الضبط، فهي تعد رفضا لتدخل القاضي في القطاعات الإقتصادیة 

  .)1(وتعبیرا عن حیاد الدولة في المجال الإقتصادي والمالي

اطات المنجمیة تعتبر الهیئة الموكلة وبالنسبة لقطاع المناجم فالوكالة الوطنیة للنش

قانونا لممارسة هذه السلطة في القطاع المنجمي، لكن التحدث عن السلطة العقابیة لهذه 

أو ) أ(الوكالة  لیست سلطة مطلقة بل تقتصر على ما یتعلق بالترخیص المنجمي من تعلیق 

حریة والتي تبقى دون صلاحیتها في تسلیط عقوبات مالیة أو عقوبات سالبة لل) ب(سحب 

  ). ج(من إختصاص القاضي 

بالنسبة لسلطة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في تعلیق التراخیص : أ

إن حصول المتعامل الإقتصادي في أي قطاع كان على الترخیص أو على : المنجمیة

الإعتماد من أجل مباشرة نشاطه الإقتصادي وصعوبة ذلك لا یخلصه نهائیا من الرقابة 

والتعرض للعقوبة في حال ثبوت مخالفته للقانون والتنظیم المسیر لنشاطه والتي تختلف 

                                                 

دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  «إرزیل الكاهنة، -  1

  .117، ص 2007ماي  24- 23، أیام »المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي
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یه فقد تكون موقفة للنشاط الإقتصادي عن طرق وعل ، )1(حسب إختلاف المخالفة المرتكبة

  .تعلیق الترخیص 

وهذه العقوبة تتمتع بها معظم هیئات الضبط فمثلا یمكن للوكالة الوطنیة لتثمین موارد 

المحروقات تجمید رخصة التنقیب على المحروقات لمدة أقصاها سنتین، كما یمكن للجنة 

العقوبات التي تتخذها الغرفة التأدیبیة لهذه اللجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في إطار 

  .)2(والتي تمس بالنشاط عن طریق حضره كله أو جزئه مؤقتا أو نهائیا

بالنسبة لقطاع المناجم، تتمتع الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بسلطة تعلیق   

تص بمنحها فإن التراخیص المنجمیة التي تمنحها، أما التراخیص التي یتمتع الوالي المخ

 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  58صلاحیة تعلیقها تعود إلیه وهذا وفقا لنص المادة 

  .المحدد كیفیات وإجراءات منح التراخیص المنجمیة هذا من جهة

ومن جهة أخرى فزیادة على تمتع السلطة الإداریة التي منحت الترخیص المنجمي 

لمختص إقلیمیا اللجوء إلى إتخاذ تدابیر تحفظیة مع بصلاحیة تعلیقه، فإنه یمكن للوالي ا

من  46إعلام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في الحالات المحددة بموجب المادة 

 . )3(05-14القانون رقم 

ویمكن لرئیس الجهة القضائیة الإداریة المختصة في حالة معاینة المخالفات المتعلقة 

وبناءا على طلب من السلطة الإداریة المختصة أن یأمر بوقف بالنشاط المنجمي في البحر 

اشغال البحث أو الإستغلال وفقا للإجراء الإستعجالي، وفي كل وقت یمكن للجهة الإداریة 

                                                 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط »إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة «أوبایة ملیكة،  -  1

  .201، ص 2007ماي  24- 23ستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام الم

  .47عبدیش لیلى، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقة، مرجع سابق، ص -  2

  .، سالف الذكر 202-18، من المرسوم التنفیذي رقم 58أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -  3
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المختصة الأمر برفع الید عن تدابیر القاضیة بوقف الأشغال بطلب من السلطة الإداریة 

  .)1(المختصة أو من المالك أو المستغل

المتعلق  05-14من القانون رقم  125و 83لمشرع الجزائري بموجب المادتین حدد ا

بقانون المناجم الجزائري، الحالات أو المخالفات التي تؤدي بالسلطة الإداریة المختصة 

  : بتوقیع عقوبة تعلیق الترخیص المنجمي  وتتمثل في

لق بالمخالفات وتتع: 05-14من القانون رقم  83الحالات المذكورة بموجب المادة  

  :التي یرتكبها أصحاب التراخیص المنجمیة

أشهر قبل إنقضاء المدة ) 06(عدم تقدیم طلب تجدید الترخیص المنجمي ستة -

أشهر قبل إنقضاء المدة الساریة  03و . الساریة لدى السلطة الإداریة المختصة بالنسبة

  .بالنسبة لطلب تجدید الترخیص بالتنقیب المنجمي

ونصوصه التطبیقیة في إطار ممارسة النشاط  05-14كام القانون رقم مخالفة أح -

  .المنجمي

  .عدم إحترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحمایة البیئة -

 -14التنازل أو التحویل جزئیا أو كلیا للحقوق المنجمیة خرقا لأحكام القانون رقم  -

  .المتضمن قانون المناجم 05

  .لإستغلال یناقض إمكانیات المكمن المنجمينقص ملحوظ في عملیة ا -

  .غیاب النشاط المتواصل للإستغلال الذي یناقض إمكانیات المكمن المنجمي -

  .إستغلال المكمن بطریقة تهدد حفظه  -

تلك المحددة في الترخیص  خصوصاتنفیذ غیر كاف للإلتزامات التي تعهد بها  -

  .المنجمي ودفتر الأعباء

                                                 

  .، سالف الذكر05-14ن رقم من القانو  175أنظر المادة -  1
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تقنیة أو المالیة التي كانت أثناء منح الترخیص المنجمي تضمن فقدان القدرات ال -

  .التنفیذ الجید للعملیات من طرف صاحب الترخیص

  عدم دفع الرسوم والأتاوى ، وكذا عند الإقتضاء التصحیحات التي تم القیام بها، -

ممارسة نشاط الإستغلال خارج حدود المحیط المنجمي الممنوح أو إستخراج مواد  -

  معدنیة أو متحجرة غیر مذكورة في الترخیص المنجمي،

شهرا  12عدم الشروع في الأشغال ستة أشهر بعد منح ترخیص البحث المنجمي و  -

  .بعد منح ترخیص الإستغلال المنجمي 

وتتعلق بالإلترامات : 05-14من القانون رقم  125الحالات المذكورة بموجب المادة 

المنجمیة التقید بها من أجل تفادي توقیع عقوبة تعلیق التي یجب على أصحاب التراخیص 

  :الرخیص المنجمي

  متابعة بصفة منتظمة أشغال البحث والإستغلال المنجمیین، -

إرسال للإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة كل معلومة أو وثیقة أو دراسة مهما  -

  ل،كان نوعها والمتعلقة بمعطیات التنقیب والإستكشاف والإستغلا

حفظ بالجزائر عینات النقب وكذلك كل العینات التي تهم كلا من المواد المعدنیة أو  -

  الأخرى المرتبطة بها، لترخیص المنجمي، والمواد المعدنیةالمتحجرة موضوع ا

تقدیم كل المعلومات وكل التبریرات المفیدة التي تطلبها شرطة المناجم والمصالح  -

  المكلفة بالمناجم بغیة تفادي أي حادث ، أو جراء الحادث بعد وقوعه،غیر الممركزة للإدارة 

تقدیم للسلطة الإداریة الدراسات والمخططات اللازمة قبل بدئ  أشغال البحث  -

  والإستغلال،
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  تحیین المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الإستغلال،-

ظمة، وتكون مطابقة تحیین سجلات الإستخراج والإرسال والتسویق بصفة منت -

  للمقاییس المحددة في التنظیم السارس المفعول،

إیداع لدى وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للمشاطات المنجمیة  -

أشهر قبل إنقضاء  03تقریر یلخص النتائج المحصل علیها من أشغال البحث المنجزة وذلك 

  صلاحیة الترخیص بالبحث المنجمي،

داع لدى السلطة الإداریة المختصة التي منحت الترخیص المنجمي تقریر یلخص إی -

أشهر قبل إنقضاء مدة  06النتائج المحصل علیها من أشغال الإستغلال المنجزة، وذلك 

  ترخیص الإستغلال المنجمي،

تقدیم للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة مخطط محین لتأهیل وإعادة الأماكن إلى  -

 06الأصلیة، وكذا الأعمال التي سیقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم وذلك حالتها 

  .أشهر قبل إنتهاء كل ترخیص منجمي

في حالة معاینة حدوث إحدى هذه الحالات أو تحقق إحدى هذه المخالفات المذكورة 

حد تقوم السلطة الإداریة المختصة بتبلیغ صاحب الترخیص بإعذار للإمتثال في أجل شهر وا

  :وإلا تقوم بتبلیغه ب

  تعلیق الترخیص المنجمي،-

  التحفضات التي أدت على هذا التعلیق، -

  .)1(الأجل الذي یجب خلاله رفع التحفظات من قبل صاحب الترخیص -

                                                 

  .، سالف الذكر 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  59أنظر المادة  -  1
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من  60وفور تلقي صاحب الترخیص المنجمي قرار التعلیق فإنه ملزم حسب المادة 

  :ب 202-18المرسوم التنفیذي رقم 

  شاط في الموقع،وقف كل ن-

  إتخاذ كل التدابیر لضمان السلامة في الموقع، -

رفع التحفضات المبلغ عنها في الآجال المحددة وإعلام السلطة الإداریة المختصة -

  .بذلك

كما یجب على صاحب الترخیص المنجمي في حالة تعلیق الترخیص المنجمي أن  -

  .المنشآت في حالة جیدة یضمن الحفاظ على التجهیزات المختلفة والإبقاء على

تقوم السلطة الإداریة المختصة بعد رد صاحب الترخیص المنجمي على التحفضات 

المبلغ له بدراسة الوضعیة وتقییمها من ثم تبلغ صاحب الترخیص المنجمي بمقرر رفع تعلیق 

  )1( .الترخیص أو سحبه

المنجمي هو  الترخیص بإعتبار أن :سلطة الوكالة في سحب التراخیص المنجمیة: ب

رخصة إداریة فهي تنتهي بطریقة طبیعیة بإنتهاء المدة المعینة للمشروع محل رخصة، أو 

بإنتهاء المادة المعدنیة موضوع الإستغلال ، وبإعتبار أن الترخیص الإداري یصدر بموجب 

  . )2(قرار إداري فهو ینتهي بنهایة موضوعه

                                                 

  .، سالف الذكر202-18، من المرسوم التنفیذي رقم 61أنظر المادة  -  1

 ، مجلة الأستاذ الباحث»الترخیص المنجمي كآلیة لممارسة التشاط وحمایة البیئة«بلفضل محمد، صوفي بن داوود، -  2

  .     658، ص 2019، سنة 02، العدد 04للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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طبیعیة عن طریق إرادة صاحبه وقد تكون نهایة الترخیص المنجمي بطریقة غیر 

بالتخلي أو الهجر، وإستعمال المشرع لمصطلح التخلي فهو مرتبط بالترخیص والنشاط 

  )1( .المنجمي، أما الهجر فهو یقتصر على النشاط المنجمي فقط

  . وقد ینتهي الترخیص المنجمي بقوة القانون وذلك عن طریق السحب 

بات التي تتمتع بصلاحیة فرضها سلطات تعتبر سلطة سحب التراخیص من اشد العقو 

، فقد أسند المشرع الجزائري هذه الصلاحیة لبعض السلطات )2(الضبط الإقتصادي والمالي

دون الأخرى ومثال ذلك سلطة ضبط المحروقات بحیث ترك المشرع الجزائري صلاحیة 

محروقات بعد سحب إمتیاز النقل بواسطة  الأنابیب في حالة ثبوت تقصیر للوزیر المكلف بال

   .)3(إخطاره من طرف سلطة الضبط

وبالنسبة للقطاع المنجمي فسلطة سحب الترخیص المنجمي تكون من قبل الوكالة  

الوطنیة للنشاطات المنجمیة أو من قبل الوالي في الحالة التي یكون فیها هذا الأخیر مختص 

وم بها السلطة الإداریة بمنح الترخیص المنجمي، كآخر مرحلة في السلطة العقابیة التي تق

المختصة، وذلك كون أن سحب الترخیص یؤدي إلى نهایة حیاة النشاط المنجمي للمتعامل 

  . الإقتصادي الذي تصدر في حقه هذه العقوبة

  :وحسب الفقه فقد جمع الحالات التي یمكن فیها للإدارة سحب الترخیص وحصرها في

                                                 

 .658، سابق، ص »الترخیص المنجمي كآلیة لممارسة التشاط وحمایة البیئة«بلفضل محمد، صوفي بن داوود،  -  1

ففي القطاع المالي تعود سلطة سحب التراخیص من البنوك والمؤسسات المالیة المخالفة للقواعد القانونیة والأنظمة  -  2

المتعلقة بنشاطها للجنة المصرفیة، وهي كأخطر عقوبة كونها تؤدي للقضاء على النشاط الإقتصادي  للبنك أو 

  . المؤسسة المالیة وتصفیتها

  بنوك خاصة  ومؤسستین مالیتین 04جنة المصرفیة عقوبة سحب الترخیص من وقد حدث وأن طبقت الل     

- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités de régulation financière en Algérie », Op.cit, p 75.  

  .101سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق ، ص   -  3
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یهدد النظام العام في أحد عناصره  إذا كان إستمرار المشروع یؤدي إلى خطر داهم-

  .من الصحة العمومیة والأمن العام والسكینة العامة

  .إذ لم یحقق المشروع الشروط القانونیة التي أوجب المشرع توفرها-

  .إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من المدة القانونیة التي یحددها القانون -

   .)1(المشروعإذا صدر حكم قضائي فحواه غلق أو إزالة -

  :تلجأ السلطة الإداریة المختصة إلى إجراء عقوبة سحب الترخیص المنجمي في حالتین

في حالة عدم إمتثال صاحب الترخیص المنجمي إلى رفع التحفضات المبلغ بها -

خلال الآجال المحددة بعد تعلیق الترخیص المنجمي، ففي هذه الحالة زیادة على قیام 

ى تعلیق الترخیص المنجمي فإن صاحب الترخیص لم یخضع إلى المخالفة التي تؤدي إل

  .)2(إصلاح الضرر ورفع التحفظ المبلغ خلال الآجال المحددة

وهناك حالة السحب المباشر وذلك بمجرد حدوث أو إرتكاب صاحب الترخیص  -

المنجمي ىإحدي المخالفات المذكورة سابقا والتي تؤدي إلى تعلیق الترخیص المنجمي، تلجأ 

  .السلطة الإداریة المختصة إلى السحب المباشر للترخیص دون اللجوء إلى إجراء التعلیق

ویتم هذا السحب بعد إعذار ترسله السلطة الإداریة المختصة التي سلمت الترخیص 

المنجمي إلى صاحب الترخیص وتقوم مع ذلك بتبلیغه بأسباب السحب، وتقوم السلطة 

بطلب أدلة محتملة تخالف ذلك من صاحب الترخیص الإداریة المختصة على أساس ذلك 

  :المنجمي وذلك في أجال محددة قانونا وتتمثل في

                                                 

، مجلة القانون العقاري والبیئة، »اءات الإداریة ومدى نجاعتها في حمایة البیئة من المواد الخطرةالجز «غراف یاسین،  -  1

  .114، ص  2020، 15العدد  08المجلد 

  .، سالف الذكر202-18من المرسوم التنفیذي رقم  ،62وذلك حسب  المادة  -  2
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  یوما فیما یخص ترخیص الإستكشاف المنجمي، 45* 

  شهران بالنسبة لتراخیص الإستغلال المنجمي،* 

وفور إستلام الإعذار من طرف صاحب الترخیص المنجمي وطوال كل المدة المحددة 

في هذا الإعذار فإنه یمنع علیه القیام بأي نشاط منجمي على المحیط المنجمي بإستثناء 

  . )1(أعمال الحفاظ على مختلف التجهیزات والإبقاء على المنشآت في حالة جیدة 

یخ المحدد في مقرر السحب وتنجم على ذلك آثار ینتهي الترخیص المنجمي طبقا للتار 

  :تتمثل في

انقضاء كل الحقوق الممنوحة لصاحب الترخیص المنجمي فور سحب الترخیص  -

  المنجمي،

نهایة الإلتزامات المترتبة على صاحب الترخیص المنجمي قانونا أو المقررة في دفتر  -

  الشروط فور سحب الترخیص المنجمي،

رخیص المنجمي بتنفیذ فور صدور مقرر السحب وعلى نفقاته إلتزام صاحب الت -

الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الإداریة المختصة والتي تفرض على أصحاب 

التراخیص المنجمیة بمجرد نهایة الترخیص المنجمي لاسیما تلك المتمثلة  في إعادة الأماكن 

بقات المیاه الجوفیة وجریان المیاه إلى حالتها الأصلیة والحفاظ على المكمن وحمایة ط

، وإلا تعرض صاحبها إلى عقوبة مالیة وعقوبة سالبة السطحیة وكذلك حمایة الأمن العمومي

  .)2(05- 14من القانون رقم  146للحریة تصل إلى سنتین حبس حسب المادة 

لقد : إمكانیة تدخل الوكالة للأمر بتوقیع عقوبات مالیة وعقوبات سالبة للحریة: ج

على مجموعة من المخالفات التي قد  05-14نص قانون المناجم الجزائري القانون رقم 

ترتكب من طرف أصحاب التراخیص المنجمیة وعلى العقوبات المقررة لها والمتعلقة 

                                                 

  .ر، سالف الذك202-18، من المرسوم التنفیذي رقم 63أنظر المادة  -  1

  .، سالف الذكر05-14، من القانون رقم 48أنظر المادة  -  2
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بالعقوبات المالیة والعقوبات السالبة للحریة، والمتعارف علیة أن هذه العقوبات یقوم بالحكم 

  .المختص الوحید في الأمر بالحبس بها القاضي الذي یبقى

نص المشرع الجزائري بموجب  05-14لكن بالعودة إلى قانون المناجم القانون رقم  

منه على إمكانیة تدخل الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بالأمر بالحبس من  151المادة 

ستغل دج  على أي م 3.000.000دج إلى 1.000.000اشهر إلى سنتین و بغرامة من  6

لم یقم باشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة وكذا التكفل بمرحلة ما بعد 

المنجم، وذلك یدل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة تسریع توقیع العقوبات على 

مستغلي المناجم الذین أنهوا أعمالهم المنجمیة دون التحلي بالمسؤولیة المرتبطة بمرحلة ما 

جم، فهذه المخالفة مرتبطة بمخالفات عدة خاصة المتعلقة بحمایة البیئة والأمن بعد المن

   .)1(العمومي والتهرب الجبائي 

 الفرع الثاني

 آلیات حل النزاعات

تعتبر مسألة حل النزاعات بین المتعاملین الإقتصادیین لدى سلطات الضبط المستقلة  

بصفة عامة من أهم الوسائل التي وضعتها التشریعات في ید هذه الأخیرة من أجل تفعیل 

كما أنها تساهم في تخفیف العبئ . عملیة الضبط وتحقیق العدالة في المجال الإقتصادي

ح الوقت وتحقیق الفعالیة عن طریق  إصدار أحكام من طرف على القاضي إضافة إلى رب

  .مختصین في المجال وذلك عن طریق ما یسمى بالتحكیم أو المصالحة أو الوساطة

                                                 

والتهرب الجبائي یجد أساسه كون أنه وكما سبق لنا قوله أن المشرع الجزائري رخص لأصحاب التراخیص المنجمیة  -  1

للضریبة وذلك قصد استعمالها لتجدید المكامن وإعادة الأماكن إلى  عبتشكیل مئونات محددة نسبتها قانونا ولا تخض

  .حالتها الأصلیة والتكفل بالأخطار والأضرار والاضطرابات التي من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخیص المنجمي
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بالنسبة لممارسة صلاحیة حل النزاعات لم یمنحها المشرع الجزائري لكل هیئات الضبط 

ئات الضبط القطاعیة دون الإقتصادي والمالي الفاعلة في الجزائر، إنما منحها لبعض هی

الأخرى ومن أجل إبراز مكانة هیئات الضبط المنجمي في الإختصاص التحكیمي لابد من 

وضع تعریف دقیق لما تحتویه الطرق البدیلة لحل النزاعات لدى سلطات الضبط الإقتصادي  

، ومن ثم التطرق إلى مدى أهلیة هیئات الضبط )أولا(من تحكیم ومصالحة ووساطة 

( مي في ممارسة صلاحیة التحكیم في النزاعات بین المتعاملین الفاعلین في القطاع المنج

  ).ثانیا

یتجسد : مفهوم الطرق البدیلة لحل النزاعات لدى هیئات الضبط الإقتصادي: أولا

ى هیئات الضبط الإختصادي أو ما یسم مضمون الطرق البدیلة لحل النزاعات لدى

ط الإقتصادي في كل من إجراء التحكیم والمصالحة بالإختصاص التنازعي لهیئات الضب

  .والوساطة

بالنسبة للتحكیم فقد تعددت وتنوعت التعریفات المقدمة له بصفة عامة من تعریفات  

الطریقة  «: فقد عرفه الفقه العربي على أنه. فقهیة وتعریفات قضائیة والتي سنقدم أمثلة عنها

التي یختارها الأطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طریق طرح النزاع والبت 

  )1(». فیه أمام شخص او اكثر یطلق علیهم المحكمین دون اللجوء إلى القضاء

إتفاق الأشخاص على عرض نزاع قائم بینهم أو محتمل، ناشئ عن عقد أو  «: أو 

طریقة إختیارهم للفصل  ادون عقد  على فرد أو أفراد عادیین یختاروهم مباشرة أو یبینو 

فیه، خلال فترة زمنیة معینة یحددونها وفقا لقواعد القانون أو لقواعد العدالة دون عرضه 

یرمي إلى إستمراریة العلاقات الإقتصادیة والإجتماعیة لقضاء الدولة وذلك بقرار ملزم 

  ».بینهم

                                                 

ول العربیة مقارنة نقلا عن هاني محمد كامل المنایلي، إتفاق التحكیم وعقود الإستثمار البترولیة، دراسة على الد - 1

  .46، ص 2014بالتشریعات الوضعیة في العالم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر 
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آلیة لتسویة المنازعات في العقود وغیرها من  «: أما الفقه الغربي فقد عرفه على أنه

  ». التصرفات القانونیة، لاسیما مع وجود العنصر الأجنبي في العلاقة

عملیة تسویة منازعات بین شخصین أو أكثر یكون لها اثر في إصدار  «: أو أنه

  )1(» .قرار في المنازعة المطروحة

فالتحكیم في جمیع الأحوال یرتكز على إرادة الأطراف أي أنه ذو طبیعة عقدیة هذا من 

جهة، وعلى إجازة المشرع في الدولة من جهة أخرى عن طریق تنازله بمحض إرادته وتماشیا 

ظروف العقدیة وإرادة الخصوم لبعض من الصلاحیات التي تعود في الأصل إلى مع ال

  . )2(القاضي وإسنادها إلى أشخاص أخرى

« : أما بالنسبة لبعض التعریفات القضائیة فعرفته محكمة النقض المصریة على أنه

  » .  طریق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادیة

إحتكام الخصوم إلى شخص  «: وعرفته محكمة التمییز الأردنیة في أحد أحكامها أنه 

  .)3(». أو أكثر لفض النزاع بینهما على أن یكون هذا الإتفاق خطبا وفقا لأحكام القانون

أما بالنسبة للتحكیم أمام هیئات الضبط فهي تعد من الوسائل البدیلة لحل النزاعات 

صادي من طرف هذه الأخیرة ، كما تتمتع بخصوصیة عن التحكیم المرتبطة بالمجال الإقت

بصفة عامة بحیث أن اللجوء إلى التحكیم لدى هیئات الضبط لا یشترط وجود إتفاق مسبق 

  .على اللجوء إلى التحكیم  بین أطراف النزاع

                                                 

نقلا عن هاني محمد كامل المنایلي، إتفاق التحكیم وعقود الإستثمار البترولیة، دراسة على الدول العربیة مقارنة  - 1

  .47، 46بالتشریعات الوضعیة في العالم، مرجع سابق ، ص 

عصام فرج االله محسن إبراهیم، الطبیعة القانونیة للعقود الدولیة للبترول، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  -  2

  .290، 289، ص 2017الإسكندریة، مصر 

  .47نقلا عن هاني محمد كامل المنایلي، مرجع سابق ص  -  3
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لكن المشرع الجزائري لم یمنح هذا الإختصاص لجمیع هیئات الضبط الإقتصادي إنما 

دد محدد منها ویتعلق الأمر  بلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ولجنة ضبط منحه لع

الكهرباء والغاز واللتان تمارسان الوظیفة التحكیمیة عن طریق أجهزة خاصة تنشا لدى هذه 

الهیئات، وكذلك سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاَسلكیة والتي تتولى بنفسها 

  .حدود إختصاصها القانونيممارسة التحكیم كل في 

فبالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فقد أسند إلیها القانون المرسوم 

وضیفة تحكیمیة عن طریق غرفة التأدیب والتحكیم بحیث تنص  10-93التشریعي رقم 

   )1(»... تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة وتحكیمیة تتألف « : منه على 51المادة 

الغرفة بدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر وتتولى 

  :البورصة سواء

  بین الوسطاء في عملیات البورصة،- 

  بین الوسطاء في عملیات البورصة وشركة إدارة بورصة القیم،-

  بین الوسطاء في عملیات البورصة والشركات المصدرة للأسهم،-

  .)2(البورصة والآمرین بالسحب في البورصة بین الوسطاء في عملیات-

من المرسوم  54وتتحرك الغرفة التحكیمیة لممارسة السلطة التحكیمیة حسب المادة 

إما بطلب من اللجنة، أو بطلب من الاطراف، أو بناءا على تظلم أي  10 -93التشریعي 

  .طرف له مصلحة أو بناءا على طلب من طرف مفوض تفوضه اللجنة للرقابة 

فقد منحها  01-02وبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز المنشأة بموجب القانون رقم 

المشرع الجزائري صلاحیة ممارسة السلطة التحكیمیة لكن عن طریق مصلحة خاصة 

بالمصالحة والتحكیم تدعى غرفة التحكیم تتولى الفصل في الخلافات التي تنشأ بین 

                                                 

  .ورصة القیم المنقولة، سالف الذكر، یتعلق بب1993ماي سنة  23، مؤرخ في 10- 93مرسوم تشریعي رقم  -  1

  .، من القانون نفسه52أنظر المادة -  2
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 )1(اف بإستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجباتالمتعاملین بناءا على طلب أحد الأطر 

والمتضمنة   01-02من القانون  115والتي تتكفل بتنظیمها اللجنة بحیث نصت المادة 

  .تنظیم مصلحة للمصالحة والتحكیم-17 «: مهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز على

  . ) 2( »...القیام بأشغال أمانة غرفة التحكیم-18

أما بالنسبة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلیكترونیة فقد منحها المشرع الجزائري 

من القانون رقم  13النزاعات وممارسة السلطة التحكیمیة وذلك وفقا لنص المادة سلطة حل 

: المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والإتصالات الإلیكترونیة، والتي نصت على 18-04

لضبط بالقیام بضمان ضبط  أسواق البرید والإتصالات الإلیكترونیة لحساب تكلف سلطة ا

  : ...الدولة وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتیة

الفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعلق الأمر بالتوصیل  -

 المنشآت والتجوال الوطني البیئي والنفاذ وتقاسم

  . »...ین المتعاملین والمشتركینتسویة النزاعان التي تنشآ ب -

من القانون المدني الجزائري على  459أما فیما یخص المصالحة فقد عرفتها المادة 

تنازل كل واحد أنها عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا عن طریق 

  .)3(ادل عن حقهمنهما على وجه التب

أما بالنسبة للوساطة فهي وسیلة إختیاریة تتم من طرف وسیط ویتم اللجوء إلیها برغبة  

الأطراف خلال أي مرحلة من مراحل النزاع، أو هي طریقة ودیة لحل نزاع قائم بین طرفین 

                                                 

  153، مرجع سابق،  ص »الإختصاص الإستشاري والتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة«بن بخمة جمال،  -  1

، 08عدد . ر.ج، متعلق بالكهرباء ةتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري سنة  05، مؤرخ في 01- 02قانون رقم  - 2

  .2002فیفري سنة  06صادر في 

  .، یتضمن القانون المدني الجزائري، سالف الذكر 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -  3
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أو أكثر، تقوم على أساس التفاوض والتواصل والتحاور لتقریب وجهات النظر بمساعدة 

  .)1(ط طرف محاید یسمى الوسی

لم یمنح المشرع : مكانة هیئات الضبط المنجمي في الإختصاص التحكیمي: ثانیا

الجزائري ممارسة صلاحیة التحكیم للوكالتین المنجمیتین لكن قد لمح إلى إمكانیة تدخل 

إحداهما فقط دون الأخرى وإشتراكها في هذا الإختصاص ویتعلق الأمر بالوكالة الوطنیة 

  .للنشاطات المنجمیة 

فبالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر فالمشرع الجزائري لم ینص إطلاقا على  

أهلیة هذه الوكالة في ممارسة سلطة التحكیم أو أیة صلاحیة مرتبطة بفض النزاعات بین 

  .المتعاملین في القطاع المنجمي

نون رقم االقمن  40أما بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فقد نصت المادة  

مساعدة تنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین « : في هذا الشأن على 14-05

  .» .، فیما یتعلق بالتراخیص المنجمیة التي تمنحهاالمتعاملین المنجمیین

من خلال هذه المادة نفهم أن المشرع الجزائري لم یمنح الوكالة الوطنیة للنشاطات 

التحكیم إنما نص على إمكانیة تدخلها من أجل تقدیم مساعدة المنجمیة ممارسة صلاحیة 

للمتعاملین الإقتصادیین الذین سبق لهم وأن أحالوا نزاعهم إلى هیئة تحكیمیة خارج الوكالة 

وذلك في حالة واحدة فقط تتمثل في حالة ما إذا تعلق النزاع أو كان موضوعه حول 

بالتالي فإن النزاعات المتعلقة بالتراخیص  التراخیص المنجمیة التي تمنحها الوكالة فقط،

المنجمیة التي یمنحها الوالي المختص إقلیمیا مستبعدة، فبالتالي دورها في مساعدة تنفیذ 

  .التحكیم أو الوساطة أو المصالحة یبقى ضیق ومحصور

                                                 

زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -  1

تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي  الماجستر في القانون،

  . 46، ص 2015ماي  07وزو، 



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 262

والمشرع الجزائري جاء غامضا في هذه المادة بحیث أنه لم یوضح لنا إجراءات  

وكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة من أجل مساعدة تنفیذ التحكیم أو وشروط تدخل ال

الوساطة أو المصالحة إنما إكتفى بذكر الحالة التي یمكن للوكالة أن تتدخل فیها لذلك وهي 

  .عندما یتعلق الأمر بالتراخیص التي تصدرها فقط

منه  44ادة المت أما بالنسبة للقانون القدیم المتضمن قانون المناجم الجزائري فقد نص

أو المصالحة  على إختصاص الوكالة الوطنیة للمتلكات المنجمیة في مساعدة تنفیذ التحكیم

عاملین في المیدان المنجمي دون أن یقید هذا الإختصاص بضرورة أن أو الوساطة بین المت

  . یتعلق النزاع بالتراخیص المنجمیة أو بالسندات المنجمیة أو غیرها

... «: 10-01إنه نص في نفس السیاق على في القانون رقم إضافة إلى ذلك ف

وهذا . »وتمثیل الدولة في إجراءات تسویة النزاعات مع المستثمرین في قطاع المناجم 

  .الشطر ألغاه المشرع الجزائري في القانون المنجمي الجدید 
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  الفصل الثاني

   تفعيل عملية الضبط في قطاع المناجم 

بإعتبار أن قطاع المناجم من القطاعات الحساسة والتي تأثر في الإقتصاد الوطني 

تأثیرا مباشرا خاصة وانه یخص الثروة المنجمیة الوطنیة النافذة، فقد تدحرجت رغبة المشرع 

الجزائري في تحریر القطاع وفتحه على الإقتصاد العالمي والدعوة إلى الإستثمار الأجنبي 

أو التمسك بالقطاع وتقییده من أجل المحافظة على الثروة المنجمیة  .فیه، هذا من جهة

  .القادمة بإعتبار أنها تمتلك حقوقا فیها من جهة اخرى للأجیال

وعلیة فالمشرع بهذا الإتجاه نجده قد أخلط المفاهیم في ما یتعلق بضبط قطاع  

المناجم، بحیث انه من جهة أنشأ الوكالتین المنجمیتین اللتان من المفترض تتولیان ضبط 

القطاع  عن طریق منحهما الصلاحیات الكاملة والوسائل القانونیة اللازمة التي تمكنها من 

جده قد شح أو قلص من مهام هاتین الوكالتین خاصة في القانون رقم ذلك، لكنه بالمقابل ن

الوكالتین  بواسطة،  لیجد نفسه في موضع یدل على رغبته في التخلي عن الضبط 14-05

  .المنجمیتین

بد من تحلیل موقف المشرع الجزائري فیما یخص مسألة ضبط وعلى أساس ما تقدم لا

، أو )المبحث الأول( لتمسك بهیئات الضبط المنجميبدراسة عن مدى رغبته باقطاع المناجم 

نظام ضبط القطاع المنجمي بواسطة السلطة التقلیدیة الرغبة في التخلي عنها والعودة إلى 

  )المبحث الثاني( المتمثلة في السلطة التنفیذیة
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  المبحث الأول

  التمسك الشكلي بالضبط المنجمي

في المنظومة القانونیة الجزائریة، وقد كان  نون الضبط الإقتصادي كمفهوم جدیدیعد قا 

ولید ظروف خاصة مرت بها الجزائر في مرحلة الثمانینات وما تجلى فیها من أحداث 

وأزمات مست الجزائر بصفة مباشرة وأرغمتها على إعادة النظر في المنظومة القانونیة التي 

سار الحریة الإقتصادیة لتجد الجزائر نفسها مرغمة على إنتهاج م  تحكم إقتصادها آنذاك

وفتح السوق الإقتصادیة على الخواص الوطنیین منهم والمستثمرین الأجانب وجعله مبدأ 

  .دستوري، وبالتالى تراجعها عن إحتكار الحقل الإقتصادي

على هذا الأساس لجأت الدولة الجزائریة للخطو على خطى الدول الغربیة وعلى رأسها 

لمتدخلة إلى الدولة الضابطة وذلك عن طریق إنشائها فرنسا بحیث أصبحت من الدولة ا

وهو الحال بالنسبة لقطاع المناجم ضبط في المجال الإقتصادي والمالي لمختلف هیئات ال

الذي دمجته الدولة  الجزائري في الضبط الإقتصادي عن طریق إنشائها لهیئتي الضبط 

ض صلاحیات الضبط لأسباب والإعتراف لها ببع) المطلب الأول( 2001المنجمي منذ سنة 

  ) .المطلب الثاني(  معینة
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  المطلب الأول

 بالضبط المنجمي الشكلي تمسكالمظاهر 

رغم تغییر المشرع الجزائري في عدة نقاط تتعلق بوكالتي الضبط في القطاع المنجمي 

میتین بوكالتین منج 2001سواء ما تعلق منها  بتغییر الوكالتین المنجمیتین المنشئتین سنة 

، وكذلك التغییر في التكییف القانوني 05-14القانون رقم  وذلك بموجب 2014أخریین سنة 

لهما وحتى في صلاحیاتهما في مجال ضبط القطاع المنجمي عن طریق تقلیصها وتحدیدها 

وخلافا لهیئات الضبط الأخرى في المجال  10-01وذلك خلافا لما كان علیه في القانون 

إلا أنه لم یعلن رفضه أو تراجعه عن الضبط المنجمي رغم ما یلاحظ   .يالإقتصادي والمال

  .عنه من تذبذب نیته البارزة في الإبقاء عنه

بل نجده متمسكا بالضبط المنجمي وذلك یظهر في نقطتین مهمتین تتمثلان في  

فرع ال(الإبقاء على الضبط المنجمي من طرف هیئتا الضبط والمتمثلة في الوكالتین المنجمین 

، وكذلك منح وكالتي الضبط المنجمي بعض الصلاحیات التي تعد كدلیل على وجود )الأول

  .)الفرع الثاني( في الجزائر الضبط المنجمي

  الفرع الأول

  وكالتن المنجمیتینبوصف الضبط  لل الاحتفاظ

كما سبقت الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري أدخل القطاع المنجمي في دائرة الضبط 

، وذلك عن طریق إنشائه للوكالتین المنجمیتن المتمثلتین في كل 2001الإقتصادي منذ سنة 

من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

واللتان كلفهما بضبط القطاع المنجمي ومنحهما صفة السلطة الإداریة المستقلة والتي تعتبر 

  ).أولا(مهمة في تحدید صلاحیات هذه الوكالتین كنقطة 
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بموجب القانون الجدید المنظم لقطاع المناجم ویلغي هاتین  2014لیأتي في سنة  

الوكالتین ویحول صلاحیاتهما إلى كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة 

  ).ثانیا(الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

ئري على الضبط المنجمي من طرف الوكالتین المنجمیتین المشرع الجزا اعتماد: أولا

یعتبر إستحداث كل من الوكالة الوطنیة : القدیم للمناجمالمنشئتین بموجب القانون 

- 01للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بموجب القانون رقم 

للضبط في قطاع المنجمي وإعلانها عن جعل كمرآة عاكسة لتبني الدولة الجزائریة   10

القطاع المنجمي أكثر توافقا مع مبادئ الحریة الإقتصادیة وقواعد إقتصاد السوق مقارنة لما 

وذلك كون أن هیئات الضبط سواء في  .06-84كان علیه القطاع في ظل القانون رقم 

قطاع بالضبط القطاع الإقتصادي أو المالي تعتبر عالمیا كأول خطوة لإلحاق أي 

بإعتبار هذه الهیئات تعبر عن تحول الدولة من الدولة المتدخلة والتي تضع في   الإقتصادي

وذلك عن طریق التنازل عن  )1(یدها كافة السلطات والصلاحیات إلى دولة ضابطة أو مراقبة

بعض من صلاحیاتها لأجهزة أو هیئات معتمدة دولیا ومتعارف علیها على الصعید العالمي 

في ممارسة سلطاتها المتمثلة في ضبط القطاع  )2(تمتعها بالإستقلالیة اللازمة والحیادب

                                                 

فالضبط الإقتصادي لا یعني الإنسحاب الكلي للدولة من الحقل الإقتصادي إنما یكون بقائها على رأس القطاع - 1

  الإقتصادي بصورة مغایرة 

 « La régulation  signifie que l’état reste présente dans l’économie, mais de manière différente ; son 
rôle consiste a superviser le jeu économique en établissent certaine règles et en intervenant de 
manière permanente pour amortir les tension, régler les conflits, assures le maintien d’un 
équilibre d’ensemble ; par la régulation, l’état ne se pose donc plus en acteur mais en 
« arbitre » du jeu économique, en se bornant a poser des règles aux operateurs et s’efforçant 
 d’harmoniser leurs actions. » 

- CHEVALLIER Jaques, l’Etat régulateur, Op.cit, p 05.  

حیاد هیئات الضبط المستقلة یعد من أهم الضمانات التي یبحث عنها المستثمر الأجنبي حفاضا على للإشارة فإن و  -  2

مصالحه وحقوقه، وهو مبدأ معروف في الإدارة التقلیدیة وموجود قبل ظهور السلطات الإداریة المستقلة، فهو یضمن 

  .الفعالیة في نشاط الإدارة ویقیم حد للتحیز الذي من شأنه إسقاط الهدف من وجود المرافق العمومیة 

، 13، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد »عن ضمانات تحقیق مبدأحیاد الإدارة  في المرافق العام«بوقرة إسماعیل،  -

  .13و 12، ص 2020جانفي 
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ولعل هذا ما یجعل المستثمر الأجنبي ینجذب نحو التعامل مع الدولة التي تضمن له .المعني

  .حقوقه عن طریق تعامله مع هیئة إداریة مستقلة 

فالمستثمر الأجنبي من أجل أن  ،والقطاع المنجمي لیس عن غنى من هذه القاعدة

  لممارسة عملیة الإستكشاف أو البحث أو الإستغلال المنجمي  یجازف بأمواله في أیة دولة

، خاصة وأن هدفه الأساسي في ذلك مرتبط )1(قضائیةفهو یحتاج إلى ضمانات قانونیة و 

  . دائما بالربح وحمایة مصالحه وأمواله 

ومة القانونیة الجزائریة الإصلاحات التي مست المنظمع موجة و  وعلى هذا الأساس

إعادة النظر في  لجأ المشرع الجزائري إلى التي تحكم كل من المجال الإقتصادي والمالي،

 2001سنة  إستحداث الوكالتین المنجمیتینالقانون الذي یحكم القطاع المنجمي وقام ب

ة المستقلة والتي سبق وأن السلطة الإداری ومنحهما صفة 10-01بموجب القانون رقم 

عرفناها في الباب الأول من هذه الرسالة، وهذا الوصف أو التكییف  یعتبر كدلیل على 

إعتماد الدولة الجزائریة لشكل جدید في تسییر قطاع حساس مثل قطاع المناجم ورغبتها في 

  .جلب الإستثمار الأجنبي إلیه 

                                                 

لدول المستقبلة للإستثمارات الأجنبیة تعد من أهم العوامل التي یركز علیها المستثمر فالضمانات المقدمة من طرف ا - 1

قبل توضیف أمواله في مشروع ما خصوصا ما تعلق منها بالإستقرار التشریعي والذي یعد من أهم الضمانات التي 

ید سلطاتها من ناحیة التشریع یبحث عنها المستثمر الأجنبي كون أنه یعد كتعهد من طرف الدولة أمام المستثمر وتقی

  .ما یضمن تحقیق توازن بین الدولة والمستثمر من ناحیة القانون الساري العمل به

ومن بین الضمانات المهمة أیضا والتي یبحث عنها المستثمر الأجنبي هي الضمانات المالیة ویتعلق الأمر بضمان -      

صرفات غیر التجاریة التي تقوم بها الدولة یؤدي إلى حرمانه من ضد نزع الملكیة والذي یعد حمایة للمستثمر من الت

  ملكیته أو الإستلاء علیها بكل شكل من الأشكال والتي تعد حق جوهري في الإستثمار

كما تعتبر الضمانات المالیة من أهم الضمانات التي تمنح للمستثمر الأجنبي ةالتي تمنحه الحق في تحویل رؤوس       

  دات فلا فائدة من تحقیق أرباح دون تحولها إلى بلدهالأموال والعائ

 وفي الاخیر الضمانات القضائیة خصوصا التحكیم -      

، مجلة العلوم »09-16ضمانات وحوافز الإستثمار الأجنبي في الجزائر وفق قانون  «زروق یوسف، رقاب عبد القادر، -

  105-102، ص 08لقانونیة والإجتماعیة، العدد ا



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 268

تین تدل نظریا على الشفافیة في تسییر هذا كما أن الإستقلالیة التي منحها لهاتین الوكال

القطاع بحیث أنها تترجم إستقلالیتها عن السلطة السیاسیة من جهة وإستقلالیتها عن 

  .المتعاملین الإقتصادیین أو المستثمرین من جهة أخرى

فبالنظر من زاویة إستقلالیة الوكالتین المنجمیتین عن السلطة السیاسیة فذلك یكون 

أما بالنظر من  .تضارب والخلط بین الأهداف السیاسیة والأهداف الإقتصادیةبهدف تجنب ال

زاویة إستقلالیتها عن الأشخاص محل الضبط بمعني إستقلالیتها عن المستثمرین والمتعاملین 

الإقتصادیین فذلك یهدف إلى تجنیب هذه الهیئات وإبعدها عن إتباع المصالح الخاصة أو 

  .)1(ماالإنحیاز لجهة أو لمتعامل 

وبهذا التوجه خالفت الدولة الجزائریة معظم الدول التي تجمعها بها علاقة عمیقة في 

السلطة  یعتمد على مجال التوجه القانوني فیها خصوصا القانون الفرنسي الذي لایزال

  .كل من تونس والمغرب والسودانالتنفیذیة في تسییر القطاع،  إلى جانب 

كلیا العمل بهیئات  نجد أنه إستبعد  الفرنسي لقطاع المناجمفبالنسبة للقانون المنظم 

سواء من حیث الهیئات المكلفة بمنح الإمتیاز  الضبط المستقلة في تسییر قطاع المناجم

، )2(بالإستغلال المنجمي والذي یمنح بموجب مرسوم صادر من طرف مجلس الدولة الفرنسي

                                                 
1- BACACHE-BEAUVALLET Maya et PERROT Anne, Régulation économique : quels secteur 

réguler et comment ? , Notes Du conseil D’analyse Economique, 2017/8 n° 44 , PP 1-12 , P 7 
https://www.cairn.info  

.04/03/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع  

«  L’indépendance des autorités de régulation se définit doublement, a l’égard du pouvoir politique et 
a l’égard des operateurs régulés : 

-Indépendance a l’égard du pouvoir politique : afin d’évité a la fois les interférences entre les 
objectifs de politique général et ceux propre a la régulation sectorielle, et les distortions liées aux 
intérêts prives de l’état. 

- Indépendance a l’égard des operateurs régulées : pour prévenir le risque de capture . du fait de sa 
proximité avec les entreprises régulées ou en raison d’asymétries d’information, le régulateur 
peut se détourner des objectifs qui lui ont été fixé et poursuivre les intérêts privés. »   

2- «  la concession de mines accordée par décret en conseil d’état sous réserve de l’engagement pris 
par le demandeur de respecter des condition général complétées,… » 

- L. 132-2 de L’ordonnance n° 2011-91  , Op.cit. 
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إلى الهیئة الإداریة المخولة  بذلك  تكلأو والتي   أو دمجها أو منح رخص البحث المنجمي

من  على قطاع المناجم الإداریة أو ممارسة الرقابة )1(والمتمثلة في المدیریة العامة للمناجم

 . )2(لهیئة الإداریة للمناجما الموضوعة تحتطرف شرطة المناجم 

كما أنه وبالنسبة للقانون التونسي المنظم لقطاع المناجم فإن منح السندات المنجمیة 

تبقى في  .))5(، إمتیاز الإستغلال)4(، رخصة البحث)3(الاستكشافترخیص (الثلاث بأنواعها 

ید السلطة التنفیذیة یمنحها الزیر المكلف بالمناجم بموجب قرار وینشر هذا القرار بالرائد 

  .مهوریة التونسیةالرسمي للج

خص تسییر والقانون المغربي لا یبعد عن كل من القانون الفرنسي والتونسي فیما ی

، بحیث منح صلاحیة إصدار )6(الإدارةهو الأخر في ید  قطاع المناجم والذي جعله

                                                 
1- « la fusion mentionnée à l’article 141-1 et autorisée par l’autorité administrative… » 
-L 142-2 de l’ordonnance n° 2011-91 , Op.cit. 
2- voir plus sur la police des mines : 
 -  Schneider Raphael, « Mine et Carrière », Revue juridique de l’envirrenment,n°1, 2001, P 149 

26_1_38890299_2001_num-https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397 

  .08/07/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع -

المتعلق  2003أفریل  28، المؤرخ في 2003لسنة  30في فقرته الثالثة من من القانون عدد  14ینص الفصل  - 3

ویسند ترخیص الاستكشاف بمقرر من الوزیر المكلف بالمناجم لمدة  « :بإصدار مجلة المناجم التونسي على

  »...أقصاها سنة قابلة للتجدید مرة واحدة ولنفس المدة

تمنح رخصة البحث بقرار من الوزیر المكلف بالمناجم بناءا على موافقة «  :من نفس القانون على 29ینص الفصل  -  4

   ». ر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیةاللجنة الإستشاریة للمناجم وینشر هذا القرا

من القانون المنجمي التونسي بقرار من الوزیر المكلف بالمناجم بناءا  51یمنح إمتیاز الاستغلال بموجب الفصل رقم  -  5

  .على موافقة اللجنة الاستشاریة للمناجم وینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

ستكشاف ورخصة البحث ورخصة إستغلال المناجم من طرف الإدارة وهذا وفقا لما نص علیه قانون تسلم ترخیص الإ - 6

المتعلق  33.13، بتنفیذ القانون رقم 2015جویلیة  14الصادر في  1.15.76المناجم المغربي ظهیر شریف رقم 

  .2015جویلیة  23الصادرة في  6380بالمناجم ، الجریدة الرسمیة عدد 

تخضع أشغال الإستكشاف للحصول على ترخیص  «: منه على 21ترخیص الاستكشاف تنص المادة بالنسبة ل -

  ».الاستكشاف تسلمه الإدارة 

تتوقف أشغال البحث على المواد المنجمیة على الحصول على  «: على  31وبالنسبة لرخصة البحث فتنص المادة -

  ».رخصة بحث تسلمها الإدارة 
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الادارة المركزیة للهیئة الوطنیة المكلفة بالمناجم في حین  تراخیص الاستغلال المنجمي إلى 

مهمة منح تراخیص البحث والاستكشاف المنجمیین الى المدریات الجهویة للطاقة أسند 

  .)1(والمناجم وإلى الولاة

من قانون  19وذهب القانون السوداني إلى تبني لجنة التعدین المنشأة بموجب المادة 

 من أجل المساهمة في تسییر قطاع) 2( 2007تنمیة الثروة المعدنیة والتعدین السوداني لسنة 

رغم أن  المناجم في السودان لكنها لا تعتبر لجنة مستقلة بمفهوم الضبط الإقتصادي

صلاحیاتها شبیهة بتلك التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة إلا أنها لا تتمتع 

      .)3(الوزیر المكلف بالقطاع تخضع لإشراف ثبالإستقلالیة بحی

                                                                                                                                                         

تتوقف أشغال إستغلال المواد المنجمیة على الحصول  «: على  45أما بالنسبة لرخصة استغلال المناجم فتنص المادة -

  ».على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة 
1- « Les autorisations d’exploitation sont  accordées par l’administration centrale de l’autorité 

gouvernementale chargée des mines au contraire pour les permis de recherche et les licences 
d’exploitation qui sont accordées respectivement par les directeurs Régionaux de l’énergie et 
mines et les walis. » 

- EL ATILLAH Abdessamad,SOUHASSOU Mustapha, EL MORJANI Zin El Abidine, «le cadre 
ligislatif de l’exploitation et la recherche miniere au maroc entre le Dhahir de 1951 et la loi 33-
13, decembre 2018», P 12.  

  https://www.researchegate.net/publication/329715675   

.10/07/2021: تاریخ الولوج إلى الموقع -  

  2007قانون تنمیة الثروة المعدنیة والتعدین السوداني لسنة  -  2

  : من تنمیة الثروة المعدنیة والتعدین السوداني في فقرتها الأولى على 21تنص المادة  -  3

  :تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتیة «     

السیاسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للبحث والإستكشاف والإنتاج للمعادن والمواد ورفعها للوزیر وضع   - أ

  لإجازتها،

 التوصیة للوزیر بمنح عقود الاستكشاف وعقود التعدین للافراد والشركات والجهات الإعتباریة الأخرى  - ب

ومعدات ومدخلات صناعة التعدین حسب التوصیة للوزیر بمنح الإعفاءات الجمروكیة لمعدات الإستكشاف  -ج

  التراخیص أو العقود أو الإتفاقیات المبرمة لرفعها لوزیر المالیة والإقتصاد الوطني

  التوصیة للوزیر بمنح الإعفاءات الضریبیة وفقا لأحكام الإتفاقیات المبرمة-د

  .یصإبرام العقود وإصدار التراخیص بعد موافقة الوزیر على تلك العقود والتراخ -ه

  مراقبة ومتابعة الجوانب الفنیة الخاصة بعملیات التعدین-و
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جمي من طرف الوكالتین المنجمیتین إعتماد المشرع الجزائري على الضبط المن: ثانیا

سنة من تبني الدولة الجزائریة  14بعد حوالي : الجدید للمناجمالمنشئتین بموجب القانون 

الضبط على قطاع المناجم من طرف سلطتین إداریتین مستقلتین قررت إعادة النظر في 

وإستبداله بقانون  10-01المنظومة القانونیة المسیرة لهذا القطاع وبالتالي إلغاء القانون رقم 

  .منجمي جدید مع أحكام قانونیة جدیدة وهیئات ضبط جدیدة مع تكییف قانوني جدید

وأرجعت الدولة الجزائریة السبب في إصدار قانون جدید یحكم القطاع المنجمي إلى 

  :أسباب تتمثل في

  تراجع الإستثمار في المجال المنجمي، -

  میة بسبب نقص جهود البحث المنجمي،ركود الإنتاج الوطني للمواد المنج -

  غیاب التمویل من طرف الدولة، -

  نفاذ الإحتیاطات المنجمیة في المكامن المستغلة، -

  في إنتاج بعض المواد المعدنیة، وإستراد بعضها الآخر، انخفاض -

  غلق عدد كبیر من المناجم، -

المنجمیة والإستفادة منها عدم تحقق الأهداف المرتبطة بإكتساب الخبرات والتكنولوجیا -

  .بشكل مرضي

                                                                                                                                                         

متابعة تقید أصحاب التراخیص والعقود بالضوابط الخاصة بالاستخدام ومتابعة التدریب والتقید بتأمین المعدات  -ز

عمال التعدین والآلیات والعاملین والاخذ بإجراءات السلامة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة بمثل ما هو معمول في أ

  .وبالحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس والاحكام المنصوص علیها في التشریع الخاص بذلك

  .وضع لائحة داخلیة لتنظیم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها-ح

  .».أي إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء مهامها یوافق علیها الوزیر - ط
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المال الخاص في مجال البحث المنجمي والذي یعود إلى  غیاب الدور المتوقع لراس -

كون الإستثمار في نشاطات التنقیب والإستكشاف المنجمي یتسم بدرجة عالیة من المخاطرة 

كشاف منجمي تجعل المستثمر الخاص یتردد بتحملها بمفرده خاصة وأن إحتمال نجاح إست

  .)1(قابل للإستغلال تجاریا غیر أكید في كل الأحوال

یلاحظ من خلال هذه الأسباب التي عرضها وزیر الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق 

، 2001سنة  10-01أنها كانت عكس الأهداف المسطرة من خلال صدور القانون رقم 

وة من الضبط المنجمي بصفة خاصة وعلیه فالدولة إعترفت بفشلها في تحقیق الأهداف المرج

  .ومن القانون المنظم لقطاع المناجم بصفة عامة

لكن دون أن تذكر أسباب هذا الفشل والذي یمكن إرجاعه بالدرجة الأولى إلى سوء  

بط المنجمي المكلفة ظهور نتائج مرضیة من طرف هیئة الضالتسییر والفساد الإداري وعدم 

ما أدى إلى الإستغلال العشوائي أو یمكن القول الإستنزاف  )2(بالرقابة على القطاع المنجمي

                                                 

یوسف یوسفي في المناقشة العامة للمشروع المتضمن قانون المناجم، محضر الجلسة تدخل وزیر الطاقة والمناجم  - 1

، الفترة التشریعیة السابعةأ الدورة العادیة الثالثة، المنشورة في 2014جانفي  05العلنیة الثامنة والعشرین المنعقدة في 

  .86الجریدة الرسمیة للمناقشات، السنة الثانیة رقم 

 https://www.apn.dz/ar/  

 .09/09/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع -

 gold"من منجم الذهب بتمنراست للشریك الأسترالي    %52فمثلا نتج عن إعطاء الدولة الجزائریة حصة نسبتها -  2

mining algeria »  ملیون دولار نتیجة تحایل هذا  67تنج عنه تراجع الإنتاج الوطني بعشر مرات إلى الوارء، وتبدید

الأخیر وإستعماله لمعدات مهترئة وعلیه أعادت الدولة الجزائریة شراء حصة الشریك الأجنبي دون مساءلة المسؤولین 

ألسیلور " وشراء  كل أسهم المتعامل الهندي  كما قامت بإسترجاع .ولا متابعة القضیة رغم ما نتج عنها من خسائر

وذلك عن طریق حق الشفعة وذلك  51-49لمركب الحدید والصلب للحجار بعدما كان في شراكة بقاعدة "   میطال

ببنود الإتفاق المتعلقة بتطبیق برنامج الإستثمار وملف التشغبل وتطویر طاقة الإنتاج والتي " أرسلور میطال" لإخلال 

  .إنما تراجعتلم تتحقق 

من   %75إضافة إلى ذلك فرغم ما تزخر به الجزائر من ثروات طبیعیة معدنیة ومتحجرة هائلة إلا أنها تستورد ما نسبته 

الموارد الطبیعیة المنجمیة لتشغیل مصانعه وهو رقم یدفعنا للتساؤل عن دور الشركات الجزائریة العامة والخاصة في 

  .تبدید عملتها الصعبة في إستراد مواد أولیة رغم توفر الجزائر علیها إستغلال ثرواتها الطبیعیة وعدم



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 273

العشوائي للثروة المنجمیة الجزائریة خصوصا من قبل المستثمرین الأجانب والذین لا یأخذون 

في عین الإعتبار المصلحة الوطنیة أثناء تنفیذ مشاریعهم الإستثماریة وإقتصار أهدافهم 

ام ركود الهیئات الوطنیة الرقابیة في وضع حد لهذه بالدرجة الأولى على الربح السریع أم

  . التلاعبات

وقد رأت الدولة الجزائریة في القانون الجدید المنظم لقطاع المناجم المتمثل في القانون 

  .كحل من أجل إعادة بعث النشاط المنجمي وإنعاشه وتفعیل أدائه 05-14رقم 

ة القانونیة المنجمیة وأعادت النظر وعلیة لجأت الدولة الجزائریة إلى تغییر المنظوم

وفي الوصف القانوني لها وحتي  بذلك في هیئات الضبط التي تحكم هذا القطاع،

یعبر عن فشل السیاسة القانونیة المنتهجة في  التغییر هذاالصلاحیات التي تتمتع بها ولعل  

الملغى والوكالتین  10-01ضبط قطاع المناجم والرقابة علیه بموجب أحكام القانون رقم 

  .المنجمیتین الفاعلتین في ظل هذا القانون

فلو لم تبین الوكالتین المنجمیتین فشلهما في ضبط القطاع لما لجأ المشرع الجزائري 

فیهما وحلهما وإنشاء وكالتین جدیدتین بوصف جدید وبأحكام قانونیة جدیدة إلى إعادة النظر 

  .تقوم بتسییرهما

لكن على الرغم من فشل الوكالتین المنجمیتین في أداء مهامهما بأكمل وجه وبفعالیة 

عن طریق  على الصعید العملي إلا أن المشرع الجزائري لم یتخلى على الضبط المنجمي

نونیة للهیئات المتدخلة ااد النظر في عملیة الضبط وفي المكانة القإنما أع هیئات الضبط

  .لضبط هذا القطاع الإستراتیجي

                                                                                                                                                         

تم  www.eldjazaireldjadida.dz : منشور على الموقع   2015اكتوبر  07أنظر في ذلك مقال الجزائر الجدیدة لیوم -

  . 2019أكتوبر  30الإطلاع علیه یوم 

تدخل السید میسوم الطاهر في المناقشة العلنیة لمشروع قانون المناجم المنشورة في الجریدة الرسمیة للسنة الثانیة رقم  وكذلك

86.  
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كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر  05-14وعلیه أنشأ بموجب القانون رقم   

والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لتحل محل كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

وكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ومنحهما تكییف قانوني جدید وصلاحیات وال

  . الملغى 10-01مغایرة عن تلك التي منحها للوكالتین المنجمیتین في ظل القانون رقم 

لكن الغریب في الأمر أن المشرع الجزائري أخذ طریق مغایرة لما هو مألوف في هیئات 

جال الإقتصادي والمالي لیختار أو لیستحدث نوع جدید من هیئات الضبط المستقلة في الم

  .الضبط الإقتصادي حصرا في القطاع المنجمي وقطاع المحروقات

فهنا المشرع الجزائري إختار الإزدواجیة في مجال التنظیم، فإلى جانب المؤسسات 

جال الضبط الإداریة العامة المعروفة  أوجد مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري أما في م

 المشرع الجزائري استحدثالمعروفة عالمیا   الاقتصادي فإلى جانب الهیئات الإداریة المستقلة

  .)1(هیئات تجاریة مستقلة

  

  

  

  

  

                                                 
1- « ici, on est en droit de faire le parallèle avec le distinguo classique entre les établissements  publics 

à caractère administratif et les établissement publics à caractère industriel et commercial pour 
supposer que le législateur a entendu reproduire une telle dualité dans le domaine de la 
régulation : à côté des autorités administratives indépendantes on assisterait ainsi a l’institution 
d’autorités commerciales indépendantes. »   

- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités commerciales indépendantes : une nouvelle catégorie juridique 
en droit algérien », Article publié le 11 octobre 2012, modifié le 23 février 2017  

https://www.legavox.fr/blog/zouaimia-rachid/autorites-commerciales-independentes-vouvelle-
categorie-9763.htm    
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  الفرع الثاني

 للوكالتین المنجمیتین ة الإعتراف ببعض الصلاحیات الضبطی

المتعلق بقطاع  10-01بعد الفشل المسجل في القطاع المنجمي  في ظل القانون رقم 

من أجل تدارك  05-14المناجم في الجزائر عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم 

  :ولعل أهمها  10-01وتصحیح الثغرات المسجلة في ظل القانون رقم 

آمال ومساعي المشرع الجزائري في تطویر قطاع  10-01عدم تحقیق القانون رقم  -

  .)1(الاجتماعيدي أو من الجانب المناجم سواء من الجانب الإقتصا

تسجیل خروقات من قبل عدة مستثمرین أجانب في الجانب العملي وفیما یخص  -

الإلتزامات الإتفاقیة بینهم وبین الدولة الجزائریة ما أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني من المواد 

  المنجمیة

وصا فیما یخص فتح مجال الإستثمار في قطاع المناجم للمستثمرین الأجانب خص -

القطاعات أو المواد التي تعد إستراتیجیة للإقتصاد الوطني نتج عنه إستغلال عشوائي من 

  .طرف المستثمر الأجنبي الذي یهمه الربح بالدرجة الأولى والأخیرة

وكل هذا أمام غیاب آلیات رقابیة  فعالة في مجال الرقابة على القطاع المنجمي رغم 

  .في الأرض الواقع لم تحقق الفعالیة في ممارسة مهامها وجودها قانونیا إلا أنها

وعلى هذا الأساس أنشأ كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة 

كما منحهما صلاحیات معینة لتحقیق   دموحللنشاطات المنجمیة ومنحهما تكییف قانوني 

                                                 

التطور الإقتصادي للبلاد كون أن نسبة الإستثمار فیه نسبة  فمن الجانب الإقتصادي لم یساهم القطاع المنجمي في - 1

أو قلة وجود الإستثمارات في هذا القطاع  مضئیلة جدأ أما من الجانب الإجتماعي فهو نتیجة للجانب الإقتصادي فعد

یعني بالظرورة عدم وجود مناصب عمل و توظیف في هذا القطاع وبالتالى تبقى مساهمة هذا القطاع في محاربة 

  . البطالة قلیلة جدا
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الفعالیة المرجوة من الضبط الممارس على القطاع المنجمي، ولعل أهم هذه الصلاحیات 

تتمثل في الصلاحیات الرقابیة أساسا و معاینة المخالفات وتوقیع العقوبات والصلاحیات 

المنجمیتین في منحه المتعلقة بحل النزاعات، لكن المشرع الجزائري لم یساوي بین الوكالتین 

هذه السلطات بحیث أنه میز بینهما ومنح صلاحیات یمكن القول أنها واسعة لوكالة دون 

  .)1(أخرى

، )أولا(فقد میز المشرع الجزائري بین كل من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

ة الوظیفة في منحه الصلاحیات اللازمة لممارس) ثانیا(والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة 

  .الضبطیة المتعلقة بهذا القطاع

تستوجب ممارسة ضبط النشاط : بالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر: أولا

الإقتصادي أو المالي توفر السلطة الممارسة للضبط على بعض الصلاحیات التي كانت 

من جهة أخرى،  تعود في الأصل إلى السلطة التنفیذیة من جهة وأخرى إلى السلطة القضائیة

وعلیه نظرا إلى متطلبات تحول الدولة الجزائریة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة فإنه 

  .أصبحت ملزمة إلى إتباع القواعد التي یقوم علیها هذا النهج

لذلك أنشأت هیئات ضبط سواء في المجال الإقتصادي أو المجال المالي ومنحتها 

  .مهامها أداءة في صلاحیات واسعة من أجل تحقیق الفعالی

وفي قطاع المناجم رغم إنشاء المشرع الجزائري الوكالتین المنجمیتین من أجل لكن 

تولي ممارسة الضبط في القطاع إلا أنه لم یمنحهما القدر الكافي من الصلاحیات التي 

                                                 
1- «  Les pouvoirs des agence de régulation sont de nature divers. Ils peuvent être limités é une 

fonction  d’avis ou de recommandation mais peuvent aller jusqu'à des pouvoirs de sanction, de 
réglementation ou de discision dans le cas de litiges » 

- VARD Martin, RAONE Julien, « Penser le contrôle des agences indépendantes de régulation : de 
l’intérêt des prescriptives multiples », revue du centre d’etudes et de recherche en administration 
publique, 2016, p.p 101-120. 

https://journals.openedition.org/pyramides/1039 .  

.10/08/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع - .  
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تمارس بموجبها هیئات الضبط مهامها سواء تعلق الأمر بالهیئات الإداریة المستقلة أو 

  .ت التجاریة المستقلةالهیئا

وعلى الخصوص وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر فقد جردها المشرع الجزائري من 

كل الصلاحیات التي تحتاجها هیئات الضبط لممارسة مهامها، بحیث أنه وبالتمعن في 

الوكالة نلاحظ أن المشرع الجزائري قزم من  صلاحیات وعمل النصوص القانونیة التي تنظم

ینحصر أو یتعلق في المجال الإداري والعلمي بعیدا عن كونه دور ضبطي بأتم  هوجعل هادور 

  .معنى الكلمة

الضبط  التي یمكن إعتبارها على أنها صلاحیات هیئات صلاحیاتالفمن أهم 

  :الأقتصادي التي وضعها المشرع الجزائري بید وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر نجد

أسند المشرع الجزائري صلاحیة إعداد البرنامج الوطني المتعلق  :سلطة التنظیم -1

بالمنشآت الجیولوجیة إلى وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر وذلك فیما یخص الخرائط 

  .الجیولوجیة المنتظمة والخرائط الجیوفیزیائیة والجیوكیمیائیة الجهویة

تلخص من خلال دعائم كما تتولى الوكالة ممارسة المنشآت الجیولوجیة والتي ت

  .)1(تخریطیة كالخرائط الجیولوجیة المنتظمة والخرائط الموضوعاتیة للتلخیص 

بالنظر إلى هذه الصلاحیات التي منحها المشرع الجزائري لوكالة المصلحة الجیولوجیة 

للجزائر نجد أنها عبارة عن صلاحیات متعلقة بإصدار وثائق وخرائط موجهة لفائدة الجمهور 

فهي بذلك تمیل إلى . ولیس من أجل تغییر مراكز قانونیة إنما من أجل تقدیم معلومة ما

بالسلطة التنظیمیة إصدار وثائق رسمیة أكثر منه على كونها تتمتع  كونها تتمتع بسلطة

وهذا خلافا لسلطة الضبط المحروقات مثلا والتي منحها المشرع الجزائري  بصریح العبارة،

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  39و 23أنظر المادتین   -  1



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 278

رغم ضرورة إستشارة وبصریح العبارة صلاحیة التنظیم عن طریق وضع قواعد عامة ومجردة 

  )1(لا یمنعها من عدم الأخذ برأیه الوزیر المكلف بالمحروقات إلا ان ذلك

تعتبر الرقابة من أهم الوسائل التي تمنح لهیئات الضبط : سلطة الرقابة -2

الإقتصادي أو المالي، وبالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر فالمشرع الجزائري لم 

بیة جد یوسع صلاحیتها وسلطتها الرقابیة على قطاع المناجم إنما منحها صلاحیات رقا

  .محدودة مقارنة بالسلطة الرقابیة التي منحها للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

حصر المشرع الجزائري الدور  فقد قانون المناجم الجزائري من 39حسب المادة ف 

مراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت  فيالرقابي لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

تضم كل من أشغال المنشآت الجیولوجیة والجیوفیزیائیة، الجرد والتي  الجیولوجیة فقط 

المعدني، والإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة، لكن عملیا فأشغال المنشآت الجیولوجیة 

عبارة عن أشغال تهدف لإكتساب معلومات عن سطح الأرض وباطنها وتجسیدها في شكل 

و الإستغلال المنجمي أي أنها لا ترتبط خرائط بالتالي فهي لا تعد ضمن أشغال البحث أ

فالرقابة التي تمارسها  .بالإستغلال المنجمي، فهي أعمال تقنیة تهدف لإكتساب معلومات

الوكالة في هذا الشأن عبارة عن رقابة وثائقیة تتضمن الخرائط والمعلومات التي تم جمعها 

  .حول سطح الأرض وباطنه

ص المؤهلة لتفحص أو رقابة هذه الوثائق أو لكن المشرع الجزائري لم یبین الأشخا

العینات ولا عن كیفیة ممارسة هذه الرقابة فقد تكون رقابة داخل الوكالة أي یمكن أن نصفها 

أنها تفحص فقط  للوثائق كما قد تكون رقابة میدانیة وذلك عن طریق إرسال خبراء إلى عین 

  .لدى الوكالة المكان للتحقق من صحة المعلومات المقدمة أو المودعة

                                                 

  .93ص  بوقندورة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، -  1
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كما أن المشرع الجزائري منح وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر في المجال الرقابي 

لكن لاتدخل في إطار ممارسة الأنشطة المنجمیة من بحث  صلاحیة إصدار بعض الرخص

  :و یتمثل الأمر في وإستغلال،

یبین المشرع لم : الرخص المتعلقة بإنجاز بعض الخرائط الجیولوجیةسلطة إصدار  -3

الجزائري  المعیار المعتمد  لتحدید الخرائط الجیولوجیة التي یستوجب إنجازها الحصول على 

من  24في المادة  ئر، حیث أنه نصارخصة مسبقة من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجز 

 على أن عملیة إنجاز الخرائط الجیولوجیة أو الجیوفیزیائیة   أو الموضوعاتیة قانون المناجم

وكل الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة یمكن إنجازها كلیا أو جزئیا من طرف أي باحث 

جامعي أو باحث حر أو مؤسسة أو هیئة أو شركة متخصصة في المیدان المنجمي أو 

النفطي أو الهیدرولوجي أو الجیوتقني أو الزراعي ما عدا الخرائط الجیولوجیة التي تتطلب 

عض الخرائط قد إستثنى المشرع بوعلیه ف .ة الجیولوجیة للجزائررخصة من وكالة المصلح

وإشترط لإنجازها الحصول على رخصة من طرف وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر دون 

  .أن یحدد فیما تتمثل هذه الخرائط

لقد سبق لنا : الرخص المتعلقة بإنجاز أشغال المنشآت الجیولوجیة سلطة إصدار -4

أشغال المنشآت الجیولوجیة على أنها عبارة عن أشغال تهدف إلى إكتساب  أن تطرقنا لمفهوم

معلومات أساسیة عن سطح الأرض وعن باطنها لاسیما عن طریق رسم الخرائط الجیولوجیة 

أو بإشراك أنظمة الجیولوجیا والجیودیزیاء والجیوفیزیاء والجیوكمیاء والكشف عن بعد وكذا 

فهي بذلك   .05-14من القانون رقم 15ا تضمنته المادةوذلك حسب م النقب عند الاقتضاء

تكون كدراسة میدانیة للتحصل على معلومات جیولوجیة وهي منفصلة عن الأشغال المتعلقة 

بالبحث المنجمي التي تهدف إلى البحث عن المواد المعدنیة أو المتحجرة عن طریق التنقیب 

الإستغلال المنجمي والتي یكون غرضها تجاري  صلة عن أعمالوالإستكشاف كما أنها منف

  .ولیس علمي
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وأشغال المنشآت الجیولوجیة قیدها المشرع الجزائري بضرورة الحصول على رخصة 

من القانون  25مسبقة من طرف وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر وذلك بموجب المادة 

  .ذلك، دون أن یذكر شروط منح هذه الرخصة أو إجرءات 05-14رقم 

لقد منحت الفقرة الأخیرة من :  التصدیرب الخاصة رخصسلطة إصدار بعض ال -5

وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر صلاحیة من القانون المنجمي الجزائري  39المادة 

لكن دون أن یوضح  إصدار رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة عدیمة القیمة التجاریة

فكلمة عدیمة القیمة التجاریة توحي لنا أنها  .الغرض من تصدیرهاما هي هذه العینات وما 

وعلیه فالمادة . عینات یتم تصدیرها لأغراض علمیة أو من أجل إجراء دراسات علیها

  .غامضة وغیر واضحة 

منح المشرع الجزائري للوكالة : بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة: ثانیا

ة صلاحیات ضبط یمكن القول أنها واسعة مقارنة بالصلاحیات الوطنیة للنشاطات المنجمی

لكنها تبقى شكلیة ومحدودة للتعبیر عن  .التي منحها لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر

  .تمسك المشرع الجزائري بدور سلطات الضبط ومساهمتها في ضبط القطاع المنجمي

لاحیات متعلقة بسلطة فنجده أنه منح الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ص

وأخیرا تسویة  ،)3( وأخري بالقمع ،)2( ، وصلاحیات متعلقة بالسلطة الرقابیة)1(التنظیم

  .)4( المنازعات

تعتبر هیئات الضبط بصفة عامة أجهزة معروفة بالتخصص في : التنظیم سلطة -1

م العلمیة  مجال ممارستها، وذلك لكونها تشمل على أشخاص معینین نظرا لكفاءتهم  وقدراته

وإحاطتهم بالقطاع كالخبراء والمختصین وذلك من أجل تحقیق الفعالیة في تسییر القطاع 

ومن دون شك فإن عملیة إتخاذ القرارات طریقة محكمة ومن طرف أشخاص أكفاء المعني ب

  .تستوجب أن تتم بطریقة محكمة ومن طرف الشخص المناسب
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وهو الأمر بالنسبة لبعض هیئات الضبط الإقتصادي في الجزائر التي منحها المشرع 

الجزائري صراحة سلطة إتخاذ القرارت وممارسة أعمال في الأصل تعود للسلطة التنفیذیة 

ویتعلق الأمر إما بإصدار الأنظمة بما یحتویه من معني أي ممارسة عمل السلطة التنفیذیة 

نشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وإصدار نصوص قانونیة ت

كما قد تمنح لبعض هیئات الضبط الأخرى بصفة غیر مباشرة عن طریق إشراكها فقط في 

  . ممارسة هذه السلطة كما وضحناه سابقا

من القانون رقم  40وبالنسبة لقطاع المناجم فالمشرع الجزائري قد لمح بموجب المادة 

على منحه نوع من الصلاحیة في التنظیم للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة  14-05

اهمة في التطور كة في ترقیة كل نشاط من شأنه المسبصفة غیر مباشرة عن طریق المشار 

  .المنجمي للبلاد

ریق تقدیم إقتراحات اطات المنجمیة یمكنها التدخل عن طبالتالي فالوكالة الوطنیة للنش

  .رى أنه بإمكانها أن تساهم في التطور المنجمي للبلادأو أراء ت

منح المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة : ةالرقاب سلطة -2

صلاحیات رقابیة على القطاع المنجمي قبل بدایة ممارسة الأعمال المنجمیة ومتابعة الرقابة 

  .نهایتها بعدأثناء القیام بهذه الأعمال وتمتد إلى 

بالنسبة للرقابة التي تمارسها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة على المتعاملین في ف

القطاع المنجمي أو المتقدمین لممارسة الأنشطة المنجمیة تكون على أساس ترخیص محدد 

حسب طبیعة النشاط المراد ممارسته من طرف صاحب طلب الترخیص المنجمي سواء 

  .)1(بالبحث أو الإستغلال المنجمي

                                                 

لا یمكن ممارسة نشاطات البحث أو الإستغلال المنجمي إلا عن  «: على 05-14من القانون رقم  62تنص المادة  - 1

  »... طریق ترخیص منجمي 
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بحیث تتولى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة منح التراخیص المنجمیة بعد تأكدها 

من توفر صاحب طلب الترخیص المنجمي على بعض الشروط التي تعتبر إلزامیة  للظفر 

بممارسة هذه الأنشطة من قدرات مالیة وتقنیة وبعض الضمانات المتعلقة بالبیئة وبصحة 

  .وسلامة العمال

ح المشرع الجزائري صلاحیة الرقابة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد كما من

منحها للتراخیص المنجمیة وعند مباشرة الإعمال المنجمیة موضوع الترخیص وذلك عن 

والتأكد من مدى إلتزام أصحاب التراخیص المنجمبة  طریق تسییرها ومتابعة تنفیذها میدانیا

    .في دفتر الشروط سواء التقنیة أو الإداریة أو الجبائیة بالإلتزامات المفروضة علیهم 

وتتم الرقابة اللاحقة لمنح التراخیص المنجمیة من خلال مصالح الرقابة الإداریة والتقنیة 

المنشأة لدى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة والمتمثلة في شرطة المناجم والتي تعمل 

وتنفیذ مخططات تسییر البیئة وتطبیق الأحكام والقوانین بحیث تقوم بمهام الرقابة . لصالحها

 والنصوص التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة في النشاطات المنجمیة، ومراقبة تقنیات التفجیر

  .من قانون المناجم الجزائري 43سب المادة ح

ل إضافة إلى الرقابة السابقة وكذا الرقابة المسایرة لممارسة أنشطة البحث والإستغلا

المنجمي التي تقوم بها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، فقد منحها المشرع الجزائري 

صلاحیة متابعة هذه الرقابة إلى نهایة النشاط المنجمي عن طریق مراقبة تأهیل المواقع 

راخیص تالمنجمیة ومتابعة عملیة إعادة الأماكن إلى حالتها  الأصلیة من طرف أصحاب ال

ي تمنحها الوكالة وذلك خلال مرحلة الإستغلال وبعد إنتهاء الترخیص المنجمي المنجمیة الت

أي مرحلة ما بعد المنجم، بحیث تتأكد بعد إنتهاء الترخیص المنجمي من قیام صاحب 

الترخیص بالإلتزامات المرتبطة بمرحلة ما بعد المنجم من تأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها 
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ن وحمایة طبقات المیاه الجوفیة وجریان المیاه السطحیة وكذلك الأصلیة والحفاظ على المكم

  . )1(حمایة الأمن العمومي

من البدیهي أن سلطة القمع تعتبر من اخطر السلطات التي  :القمعسلطة  -3

خصوصا وأنها قد تصل إلى إنهاء . وضعت في ید هیئات الضبط الإقتصادي بصفة عامة

الضبط تحتاج إلى هذه  لكنها تبقى ضروریة كون ان هیئات حیاة النشاط الإقتصادي،

الوسائل من أجل معاقبة المتعاملین الإقتصادیین الذین یخالفون القانون والتنظیم المنظم 

   )2(لنشاطهم

وقد منح المشرع الجزائري هذه الصلاحیة لمعظم هیئات الضبط القطاعیة لكن في  

وفي حدود ضمانات تستند إلیها هیئات الضبط عند ممارستها للسلطة  ،حدود إختصاصها

داریة المستقلة ، فنقل الإختصاص القمعي من القاضي الجزائي إلى الهیئات الإالعقابیة

یستتبع بالضرورة نقل الضمانات التي كان یوفرها القانون الجنائي ولا یمكن الإحتجاج 

لضمانات الاساسیة للمحاكمة العادلة وذلك من أجل بالسرعة والفعالیة من أجل التقلیل من ا

  .)3(تفادي إنتهاك حقوق الأفراد

   :وتتمثل أهم هذه المبادئ في

بحیث توحد العقوبة بین كل  المساواة بین المتعاملین الإقتصادین في العقاب -     

  . متعامل قام بفعل مخالف للقانون والتنظیم المتعلقین بنشاطه دون تمییز متعامل على آخر

                                                 

 .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  48و 40أنظر المادتان  -  1

2- « Enfin, l’objectif de régulation fond le pouvoir de sanction, qui est quasiment indissociable de 
pouvoir de régulation, car l’autorité doit être en mesure de sanctionner la violation de la 
réglementation par les operateurs. » 

-Marie-Anne Frison-Roche, « le droit de la régulation »,, le Dalloz 2001, n°7, p 614.   

، الملتقى الوطني حول سلطات »طة القمعیة لسلطات الضبطمبدأ التناسب ضمانة أمام السل«موكه عبد الكریم،  -  3

الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،  یومي 

  .316، ص2007ماي  24، 23
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بحیث یجب إن إحترام حقوق الدفاع یتم بتكریس قرینة البراءة  :إحترام حقوق الدفاع-

لفرصة له بتقدیم تبلیغ المعني بالوقائع المنسوبة إلیه قبل تقدیمه للمحاكمة من أجل إتاحة ا

  .)1(ملاحظاته وإمكانیة إصطحاب الشهود

فیعتبر مبدأ حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة للفرد والمجتمع بصفة عامة وتحقیق  

إتاحة الفرصة للمتهم للإبقاء على أصل البراءة المفترضة وذلك "العدالة فعرف على أنه 

م المحكمة على سواء وذلك بتمكینه من بتفنید أدلة الإتهام وقرائنه أمام سلطة التحقیق وأما

إبداء أقواله بكل حریة وسماع شهوده والرد على طلباته ودفوعه ، إما بالإستجابة إلیها إن 

كان لذلك وجه وإما بتسبیب رفضها إن كان له محل ، وبوجه عام تحقیق ما یبدیه المتهم من 

  )2(" دفوع وطلبات

ح عن الأسباب التي یستند إلیها القرار، یقصد بالتسبیب الإفصا :تسبیب القرارات -

یجب على السلطة الإداریة المستقلة أو السلطة  .)3(مما یعني وجود علاقة وثیقة بینهما

مجال  ما في حق متعامل إقتصادي ینشط في التجاریة المستقلة عند إصدارها لقرار

إختصاصها ان تقوم بتسبیب القرار وذلك عن طریق ذكر الأسباب القانونیة والواقعیة التي 

فالتسبیب تعتبر ضمانة شكلیة ، )4(دفعتها إلى إصدار القرار وإلا أعتبر القرار باطلا

لمشروعیة السلطة القمعیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة، عن طریق قیام هذه الأخیرة 

                                                 

، الملتقى الوطني حول »)لجنة الإشراف على التأمین(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  «أودیع نادیة،  - 1

سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،  

  132، ص 2007ماي  24، 23یومي 

لإنسانیة، ، مجلة الأكادمیة للدراسات الإجتماعیة وا»إحترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة «لرید محمد أحمد،  - 2

   119، ص 2018، جانفي 19قسم العلوم الإقتصادیة والقانونیة، العدد 

  90ص  عبدیش لیلى، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق،-  3

ات القانونیة ، مجلة الإجتهاد للدراس»دور التسبیب في الرقابة على مشروعیة السبب في القرار الإداري «بلباقي وهیبة،  - 4

  .102، ص 2018، لسنة 06، العدد رقم 07والإقتصادیة، المجلد رقم 
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المبررات التي لأدت بها لإتخاذ العقوبة ولتمكین المخاطبین بها أو المعنیین بالعقوبة بذكر 

  .)1(من أجلها تمت معاقبتهممن معرفة وفهم الأسباب والدوافع التي  

وغیر وتخلف شرط التسبیب في القرارات الإداریة یجعل القرار الإداري معیبا في الشكل 

بالنسبة للإعتبار الأول یجد مكانه كون  :لإعتبارین إثنینمشروع ویؤدي ذلك لوجوب إبطاله 

  .أن العقوبة الإداریة العامة تمس بالحقوق والحریات الفردیة وتشكل خطورة علیها

أما بالنسبة للإعتبار الثاني فیلخص في أن جمع سلطتي الإتهام والعقاب في ید هیئة 

  )2(واحدة یقتضي تسبیب القرارات العقابیة

وهو من أبرز وأهم المباديء التي یقوم علیها القضاء بصفة  مبدأ الشرعیةإحترام  -

عامة والتي یجب أن تلتزم به هیئات الضبط الإقتصادي بحیث أنها ملزمة بعدم إصدار أیة 

عقوبة في حق أي متعامل إقتصادي ینشط في مجال إختصاصها إن لم ینص القانون أو 

الفعل، فلا یمكن تسلیط عقوبة على فعل ما بدون  التنظیم المنظم لذلك النشاط على تجریم

 .نص قانوني یجرم الفعل

أن یتدخل المشرع لتحدید دائرة  فالأصل في الأفعال هو الإباحة، لذا من الضروري

الأفعال التي تدخل ضمن فئة الجرائم وتحدید العقوبة التي تترتب على مرتكبها، فلا جریمة 

من وضع سلطة مختصة بالتشریع ، فیكون بذلك النص ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر نص 

  .  )3(هو الفاصل بین المباح والمحضور تحت طائلة الجزاء

                                                 

  .282ص  ، مرجع سابق، -دراسة مقارنة -زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  -  1

  .183مرجع نفسه، ص  -  2

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد »الشرعیة كضمانة للمحاكمة العادلة «تافرونت عبد الكریم، إبتسام رمضاني،  - 3

  787، ص2017، جوان 8
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والشرعیة في العقوبة والجریمة لا تقتصر فقط إقلیم دولة معینة بحیث نجدها في القانون 

الدولي بما یسمى بمبدأ الشرعیة الدولیة عن طریق فرض عقوبة ومتابعة والقضاء على 

  .لمرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب اهرة الإفلاتظ

وقانون المناجم هو بدوره معني بمبدأ الشرعیة بحیث لا یمكن تجریم فعل على مستوى 

  .المنشآت المنجمیة إذ لم یوجد نص یقضي بذلك

مبدأ التناسب من المبادئ المعروفة في القانون الجزائي والذي : إحترام مبدأ التناسب -

  .تكون العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب أي تكون على جسامة المخالفةمفاده أن 

ذلك السلوك الذي تلتزم الإدارة بموجبه ألا تفرض على كما یمكن تعریفه على أنه 

  .)1("الأفراد أعباء أو أضرار أكثر مما تتطلبه المصلحة العامة المنوط بها تحقیقها

ارا بما یتوافق مع جسامة وبة التأدیبیة نوعا ومقدقتقدیر الع" وفي المجال التأدیبي فیعني 

  )2(" وخطورة المخالفة المرتكبة 

إن  :أن لا تكون هذه العقوبات التي تفرضها سلطات الضبط عقوبات سالبة للحریة-

  .)3(الهدف من العقوبة السالبة للحریة هو إرضاء فكرة العدالة المجردة 

تعتبر العقوبات السالبة للحریة من الإختصاص الأصیل للقاضي الجزائي فلا یمكن  

لسلطات الضبط المستقلة أن تقوم بإصدار عقوبات تصل إلى حبس المتعامل الإقتصادي 

                                                 

  .167، ص 16، العدد 04، مجلة التراث، المجلد »مبدأ التناسب في القرارات الإداریة «عطار نسیمة،  -  1

، مجلة الدراسات »ال التأدیبيدور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المج «لعلام محمد مهدي ،  - 2

  .212، العدد الأول، ص 04الحقوقیة، المجلد 

وقفة مع العقوبة  -نحو تقییم الآداء العقابي للأنظمة الجزائیة المعاصرة «مخلوفي عبد الوهاب، محمد سمصار،  -  3

  .667، ص 14، مجلة الإحیاء، العدد »-السالبة للحریة
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لمدة طویلة  أو إصدار عقوبة بالحبس المؤبد، إستثناءا یمكن لهذه الأخیرة فرض عقوبات 

  .)1(أشهر) 6(تتعدى على الأكثر ستة سالبة للحریة لمدة قصیرة لا 

وبالنسبة للقطاع المنجمي فقد وضع المشرع الجزائري صلاحیة ممارسة السلطة العقابیة 

على أصحاب التراخیص المنجمیة الذین لم یخضعوا لإلتزاماتهم المفروضة علیهم في ید 

ة معاینة المخالفات الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، فمنحها في هذا الإطار القیام بسلط

عن طریق جهاز شرطة المناجم المنشأة لدى الوكالة، وبالتالي توقیع العقوبات على 

ب الترخیص المنجمي بحیث ق تعلیق نشاطهم كما قد تصل إلى سحالمخالفین عن طری

تكلف الوكالة الوطنیة للنشاطات « على  05-14من القانون رقم  40نصت المادة 

  ...المنجمیة بما یأتي 

تسلیم وتجدید وتعلیق وسحب التراخیص المنجمیة، تحت رقابة الوزیر المكلف -

  .» . بالمناجم

لكن المشرع الجزائري حدد مجال تدخل الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لتوقیع 

العقوبات المتعلقة بالتراخیص المنجمیة سواء عقوبة التعلیق أو السحب، بحیث منحها هذه 

دود التراخیص التي تصدرها هي دون التراخیص التي یختص بإصدارها  الصلاحیة في ح

  .  )2(الوالي المختص إقلیمیا

إضافة إلى العقوبات التي أوكلت إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة والمرتبطة 

بالترخیص المنجمي الذي تمنحه هذه الأخیرة فالمشرع الجزائري قد منحها سلطة عقابیة غیر 

لدى هیئات الضبط الإقتصادي وهي محل نقد من طرف رجال القانون والفقهاء، مألوفة 

                                                 

ویها العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة فهي غیر محددة بشكل دقیق فهناك من یحتسبها بالنسبة للمدة الزمنیة التي تحت- 1

  أشهر أو سنة كاملة 09أشهر في حین هناك من رفعه ألى  06أشهر وآخرون  03بمدة 

  .674مخلوفي عبد الوهاب، محمد سمصار، مرجع سابق، ص  -      

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  63مادة و الفقرة الأولى من ال 62، 58أنظر المادتین  -  2
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ویتعلق الأمر بتمتع الوكالة بصلاحیة الأمر بالعقوبات السالبة للحریة لمدة قد تصل إلى 

سنتین، وذلك في حق كل مستغل لم یقم بأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة 

  .)1(لمنجموالتكفل بمرحلة ما بعد ا

إن صلاحیة حل النزاعات تعتبر من صلاحیات القاضي :  لإختصاص التنازعيا -4

الجزائي، لكن عمدت بعض التشریعات ومنها المشرع الجزائري إلى منح هذه الصلاحیة إلى 

هیئات ضبط محدودة دون الأخرى وذلك فیما یخص النزاعات التي تثور بین المتعاملین 

لقة التي تنظم یتعلق بتطبیق أو تفسیر أحدى النصوص القانونیة المتعالإقتصادیین فیما  

  .مجالهم الإقتصادي 

هیئات في مجال حل النزاعات بین المتعاملین لوجعل المشرع الجزائري تدخل هذه ا

وذلك لإعتباره من أهم الضمانات الأساسیة الإقتصادیین یكون عن طریق التحكیم 

  .)2(للمستثمرین الأجانب

بالنسبة لقطاع المناجم فلم یمنح المشرع وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر ولا أما 

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة صلاحیة ممارسة السلطة المتعلقة بحل النزاعات إنما 

إلى إمكانیة مساهمة الوكالة الوطنیة للنشاطات  من قانون المناجم 40في المادة  لمح

عدة للمتعاملین في قطاع المناجم في تنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو المنجمیة في تقدیم مسا

وساطة لكن في مجال محدد وهو ما تعلق یالتراخیص المنجمیة التي تقدمها هذه الأخیرة 

  .فقط

                                                 

یعاقب كل مستغل لم یقم بأشغال التأهیل وإعادة الأماكن إلى « : على  05- 14من القانون رقم  151تنص المادة  -  1

حالتها الأصلیة، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة، بعد أمر من 

دج  1.000.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(الوطنیة للنشاطات المنجمیة، بالحبس من ستة  الوكالة

  ». دج 3.000.000إلى 

  .244، مرجع سابق،  ص - دراسة مقارنة–شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  -  2
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  المطلب الثاني

  بالضبط المنجمي الشكليتمسك الأسباب 

أصبح لزاما على الدولة الجزائریة بإنتهاج المنهج اللیبیرالي القائم على التفتح  بعدما 

في  على إعادة النظر الإقتصادي والحریة الإقتصادیة وجدت الجزائر نفسها مرغمة 

  .لها تتماشى وتتوافق مع هذا التوجه الجدیدمنظومتها القانونیة وجع

الجزائر بفتح القطاع على الإستثمار وهو الأمر بالنسبة لقطاع المناجم، بحیث قامت 

یتماشى مع  2001الداخلي والخارجي وتشجیعه وذلك بصدور أول قانون منجمي سنة 

التوجه الجدید الذي تبنته الجزائر منذ نهایة الثمانینیات  وبدایة التسعینیات، بحیث  دام 

طاع إلى هیئات سنة ، وتم من خلاله إسناد صلاحیة ضبط الق 14العمل بهذا القانون لمدة 

  .إداریة مستقلة ومنحها الصفة و الصلاحیات اللازمة لتحقیق ذلك

 05- 14بالقانون رقم  10-01لكن المشرع الجزائرى تخلى بعد تعویض القانون رقم 

على السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المنجمي لیعوضها بهیئات أخرى تتولى عملیة 

بالهیئات التجاریة "ایر لها  ویتعلق الأمر بما یسمى الضبط في هذا القطاع مع تكییف مغ

-01والتي قلص من صلاحیاتها مقارنة بالوكالتین المنجمیتین في ظل القانون رقم " المستقلة

، لكن دون أن یتخلى  على عملیة ضبط القطاع المنجمي من طرف هیئات الضبط 10

ق بالأساس بالأسباب التي ولعل ذلك یعود إلى أسباب عدة وتتمثل في أسباب عامة تتعل

، وأخرى )الفرع الأول(دفعت بالمشرع الجزائري بتبني سیاسة الضبط الإقتصادي بصفة عامة 

  ).الفرع الثاني(خاصة بالقطاع المنجمي 
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  الفرع الأول

 الأسباب العامة

كما هو معلوم أن الضبط الإقتصادى في الجزائر لم یأتي من عدم، فقد ولدته أسباب  

 القانونیة للبلاد، المنظومةعدة دفعت بالمشرع الجزائري وأرغمته على السیر نحوه وتبنیه في 

ة دولیا من أجل الإندماج في الإقتصاد العالمي، ویمكن والعمل بمبادئه وقواعده المعروف

، وأخرى )ثانیا(، و أسباب إقتصادیة )أولا( خارجیةسباب في أسباب تلخیص هذه الأ

  ).ثالثا(إجتماعیة 

من حیث الثروات المعدنیة والمتحجرة من  تعتبر الدول الغنیة  :خارجیةالأسباب ال: أولا

الدول الأكثر عرضة لضغوطات متناقضة خصوصا مع بدایة التسعینیات القرن الماضي 

مرغمة على التفتح الإقتصادي من خلال فتح المجال على فهي من جهة تجد نفسها 

 طالب ومن جهة أخرى الإهتمام بالم) وذلك تحث ضغوطات خارجیة(الإستثمارات الخارجیة 

، ما دفع هذه الدول من أجل مواجهة هذه الضغوطات )الضغوطات الداخلیة(المحلیة  الشعبیة

  .)1(لى شرعیتها تطویر آلیة الضبط من أجل الحفاظ عالمتناقضة  إلى 

والجزائر لیست عن غنى من هذه الضغوطات خصوصا مع نهایة الثمانینات وبدایة  

الأسباب السیاسیة دفعت الدولة الجزائریة إلى تبني سیاسة الضبط في  التیسعینیات، فهذه

   .الدولیة إلتزامها وقوفا على تنفیذمختلف المجالات الإقتصادیة والمالیة 

                                                 
1- « Les états riches en métaux et minéraux sont soumis à des pressions contradictoires, et ce, 

particulièrement depuis le début des années 1990, car ils doivent, d’une part, s’ouvrir aux 
investissements  étrangers (pression externe, liée aux valeurs dominante de la structure de 
l’industrie et de la compétitivité qui accompagne l’accélération de la libéralisation) et, d’autre 
part, tenir compte des demandes sociale   locales ( pression interne) . pour réagirai à ces 
pressions contradictoires, ces états tendraient non pas à se retirer mais plutôt à développer une 
stratégie complexe de régulation qui leur permettrait de préserver leur légitimité.  

- LAFORCE Myriam, CMPBELL Bonnie, SARRASIN BRUNO , Pouvoir et régulation dans le 
secteur minier leçons à partir de l’expérience canadienne, Op.cit, p23.     
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الأزمة المالیة العالمیة  في هذه الفترة متأثرة أزمة إقتصادیة خانقةفقد عاشت الجزائر 

التي مستها بشكل مباشر بحیث وجدت نفسها عاجزة عن تسدید دیونها ما دفعها إلى طرق 

لكن استجابة  هذه الهیئات  ،أبواب المنظمات الدولیة من أجل الخروج من هذه الأزمة

إتفاقیات التعدیل الهیكلي  ن متوقف علة شروط أهمها العالمیة لإستنجاد الدولة الجزائریة كا

، وكذلك شروط المنظمة )1) (1995، 1994، 1989سنة ( مع صندوق النقد الدولي 

  ). 2(العالمیة للتجارة والتي تعتبر أحد الأسباب لتغییر النهج الإقتصادي الجزائري 

ساهم صندوق النقد :  )1(صندوق النقد الدولي  إزاءإلتزامات الدولة الجزائریة  -1 

الدولي بشكل كبیر وفعال في تغییر النهج الإقتصادي للدولة الجزائریة بصفة عامة وتبني 

سیاسة الإصلاح الإقتصادي لتتحول من دولة متدخلة ومحتكرة لوسائل الإنتاج إلى دولة 

  .)2(ضابطة 

                                                 

بلد عضو وقد تبلورت فكرة إنشائه أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في  189ویضم  1952تم إنشاء الصندوق سنة  . - 1

في بروتن وردز في الولایات المتحدة الأمریكیة بحضور أربعة وأربعین دولة وتتمثل الأهداف  1944جویلیة سنة 

  :الأصلیة للصندوق في

یق هیئة دائمة تهيء سبل التشاور والتعاون بشأن تشجیع التعاون الدولي في المیدان السیاسة النقدیة عن طر  -      

  .المشكلات النقدیة الدولیة 

تسییر التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة مما یساهم في زیادة فرص العمل ورفع مستوى الدخل الحقیقي  -      

  .بصفة مستمرة وتنمیة الموارد الإنتاجیة لجمیع البلدان الأعضاء

  تقرار أسعار الصرف،تشجیع إس -      

  المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف وإلغاء قیود الصرف الأجنبي التي تعیق نمو التجارة العالمیة-      

للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بمیزان المدفوعات وإعطائها الفرصة ) بضمانات كافیة(إتاحة الموارد  -      

لتي تصیب موازین مدفوعاتها من دون اللجوء إلى تدابیر من شأنها الإضرار بالرخاء على لتصحیح الإختلالات ا

  .المستوى الوطني أو الدولي

  glance-a-at-s/IMFhttps://www.imf.org/ar/about/facsheet  : الرسمي لصندوق النقد الدولي المصدر الموقع* 

  .25/09/2020: تاریخ تصفح الموقع -

  .2011أنظر كذلك المادة الأولى من إتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي، الطاعة العربیة * 

رغم مساهمة صندوق النقد الدولي في إستقرار النظام المالي للعدید من البلدان إلا أنه خلف وراءه في خراب إقتصادي  - 2

وإجتماعي فسیاسته التي یفرضها على الدول التي تلجأ إلیه تعتبر سیاسة تقشفیة تضمن إعادة تسدید الدول دیون 

بقة العاملة وفقراء المواطنین، ووصف الكاتب أرنست فولف الصندوق ویكون أكثر المتضررین من هذه السیاسة الط
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النفط الذي  بحیث تمیزت السیاسة الإقتصادیة الجزائریة منذ الإستقلال بإعتمادها على

یشكل أساس الإقتصاد الوطني، هذا إضافة إلى النهج الإشتراكي المتبع في تلك الفترة والتي 

تمیزت بإحتكار الدولة للمجال الإقتصادي ولوسائل الإنتاج بالتالى قتل المبادرة الفردیة 

  .وتهمیش الإستثمار بجمیع أنواعه

ثمانینات خصوصا في النصف غیر أن هذه السیاسة قد أظهرت فشلها منذ بدایة ال

الثاني منها وعلى عدة أصعدة وذلك عندما تراجعت مداخیل العائدات النفطیة بسبب 

إنخفاض أسعار النفط في السوق الدولیة مما أدى إلى تراجع العائدات الجزائریة من العملة 

عملة الصعبة بنصف قیمتها المعتادة، إلى جانب إنخفاض قیمة الدولار التي كانت تمثل ال

  .)1(الوحیدة للعملیات الواردة على المحروقات

أمام هذه الأزمة الخانقة وجدت الدولة الجزائریة نفسها ملزمة بإنقاذ وضعیتها 

الإقتصادیة ولجأت إلى الإقتراض لدى صندوق النقد الدولي  ، والذي بدوره  إستجاب 

میزان المدفوعات و  لإستنجاد الدولة الجزائریة ومنحها قروض من أجل تغطیة العجز في

والذي تنج   تهدف إلى الإصلاح الإقتصادي في الجزائر) 2( إعادة جدولة الدیون لكن بشروط

  :عنه في المجال الإقتصادي عدة نتائج أهمها

                                                                                                                                                         

في كتابه صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمیة أن تدخلات صندوق النقد الدولي في الواقع أشبه ما 

  "  .بغزوات جیوش متحاریة  دون إستخدام أسلحة ولا جنود"تكون 

  كتاب .20ص .2016ظمى في الساحة الدولیة، عالم المعرفة، الكویت عدنان عباس على، صندوق النقد الدولي قوة ع -

 :مترجم عن

 
ERNEST Wolff, weltmacht IWF Chronik eines Raubzuhes 2014.- 
 
1- ALLIOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire en 

vue de l’obtention du  diplôme de Magistère en droit, option droit des affaires, faculté de droit, 
Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 23-06-2011 , p 12 

  

لكحل صالح، مدى إنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص  - 2

  .12، ص 2018ماي  14قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، قانون، كلیة الح
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إعادة النظر في طبیعة العلاقة بین الدولة والإقتصاد وتقلیص من حجم مجال  -

ضابطة عن طریق إستحداث هیئات إداریة  والتحول من الدولة المتدخلة إلى دولة  تدخلها

  .مستقلة لتسییر ومراقبة مختلف المجالات الإقتصادیة والمالیة 

الفصل بین ملكیة الدولة وملكیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة والإنتقال من ملكیة  -

الدولة إلى ملكیة المجموعة الوطنیة ما أدى إلى تقلیص حجم تدخل الدولة المباشر في 

  .قتصادالإ

الذي كان یهدف إلى  1989تبني أولى قواعد المنافسة بموجب قانون الأسعار لسنة  -

  .تحریر الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة

إرساء مبادئ حریة الصناعة والتجارة وتحریر المبادرة الفردیة وتشجیع الإستثمار بكل  -

  .)1(أشكاله 

صندوق رضوخا لشروط   سیاستها الإقتصادیةوعلى هذا الأساس بدأت الجزائر بتغییر 

بعد صدور قانون  بحیث قامت بتحریر التجارة الخارجیة ،التي وضعها لهاو النقد الدولي 

ر أو القوانین كما قامت بتشجیع الإستثمارات عبر قوانین الإستثما )2(تحریر التجارة الخارجیة

ي مختلف القطاعات خاصة قامت بإنشاء هیئات ضبط مستقلة فالقطاعیة الأخرى و 

  .الإقتصادیة منها والمالیة

  

  

                                                 

  .2و 1بوجملین ولید، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  1

ر عدد .، یتعلق بشروط تدخل الدولة في التجارة الخارجیة، د1991فیفري  13، مؤرخ في  37-91مرسوم تنفیذي رقم -  2

  .1991مارس  20صادر في  ،12
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تعود أولى بوادر الدولة الجزائریة  :السعي للإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة -2

في الإنخراط في نظام التجارة متعدد الأطراف المتمثل في الإتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة 

إلیها في  للانضماموتم تكوین فوج العمل لدراسة ملف الجزائر   1987الجمركیة إلى سنة 

بعد  1996للتجارة فقد كان سنة ، أما الإتصال الفعلي بالمنظمة العالمیة )1( 1987جوان  17

جولة الأورغواي التي إنبثقت عنها المنظمة العالمیة للتجارة  وجرت عدة مفاوضات بین 

  .غیر أنها لم تتوج بقبول العضویة فیها ولازالت كعضو مراقب )2(الجزائر والمنظمة

 ضماممنظمة العالمیة للتجارة طلب الانفقد عمدت الدولة الجزائریة في سبیل قبول ال

ألیها بتغییر هیكلي ومشروع أصلاحي واسع  مس مختلف القطاعات من أجل الإستجابة 

  .)3(لمتطلبات وشروط المنظمة

إلى إتباع  الانضمامبحیث تستلزم العضویة في المنظمة العالمیة للتجارة عن طریق  

تكون بعض  الإجراءات وتحقیق شروط تملیها المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام و 

أساسا مرتبطة بمجموعة من الإتفاقیات الثنائیة والإتفاقیات المتعددة الأطراف التي تبرمها 

من  12الدولة طالبة الإنضمام مع الدول الأعضاء في المنظمة وهو ما جاء في المادة 

  :إتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة والتي نتص 

                                                 

  :الرابط الكامل .https://www.commerce.gove.dz موقع وزارة التجارة للجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة -  1

-du-mondial-lorganisation-a-lalgerie-de-daccession-https://www.commerce.gove.dz/ar/processus
 omc-cpmmerce 

  06/04/2019: تاریخ الولوج إلى الموقع

، مجلة »للتجارة بین التفاؤل والتشاؤمآثار إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة «عیاش قویدر، إبراهیمي عبد االله ،  -  2

  .62، ص 2إقتصادیات شمال إفریقیا عدد 

 
3- ALLIOUI Farida, l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, op.cit.,  p 12. 
 «A l’orée de l.adhésion à l’Organisation Mondiale de Commerce, l’Algérie initie un changement 

structurel des modifications institutionnelles dans plusieurs domaine ont constitué un vaste 
chantier de réforme en Algérie afin de répondre aux exigences de l’adhésion à l’OMC». 
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قلالا ذاتیا وكاملا في إدارة علاقاته لأي دولة أو إقلیم جمركي منفصل یملك إست -

التجاریة الخارجیة والوسائل الأخرى المنصوص علیها في هذا الإتفاق وفي الإتفاقات 

التجاریة متعددة الأطراف أن ینضم إلى هذا الإتفاق بالشروط التي یتفق علیها بینه وبین 

جاریة متعددة الأطراف  المنظمة ویسري هذا الإنضمام على هذا الإتفاق وعلى الإتفاقات الت

  .الملحقة به

یتخذ المؤتمر الوزاري وقرارات الإنضمام، ویوافق على شروط إتفاق الإنضمام  -

  .بأغلبیة ثلثي أعضاء المنظمة

  .)1(یخضع الإنظمام إلى إتفاق تجاري عدید الأطراف، لأحكام الإتفاق المذكور -

نهایة الثمانینات وبدایة  الإستقلال إلى غایة منذ: الأسباب الإقتصادیة: ثانیا

التسعینیات طبع على السیاسة الإقتصادیة الجزائریة النهج الإشتراكي الذي یعتمد على 

إحتكار الدولة لوسائل لإنتاج وإبعاد الخواص من ولوج المجال الإقتصادي وممارسة الأنشطة  

لذلك وجدت الدولة الإستثماریة فكانت الدولة دولة الكل، والمحتكر الوحید لوسائل الإنتاج، 

نفسها في أزمة إقتصادیة خانقة استنزفت فیها الخزینة العمومیة بحیث مستها الأزمة 

الإقتصادیة العالمیة بصفة مباشرة ما دفع بها الى الإقتراض لدى صندوق النقد الدولى الذي 

و الدخول في التصحیح  كان السبب الرئیسي في إعادة النظر في سیاستها الإقتصادیة

  . )2(یكلي في الجزائراله

                                                 

بسكري رفیقة، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة وإشكالیة الإنظمام إلیها، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في  -  1

، 20142015العاوم، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة ، سنة 

  . 144ص 

جملة من السیاسات : " حیح الهیكلي أو التصحیح الإقتصادي على أنهویعرف الدكتور محمد شریف بشیر التص -  2

الإقتصادیة والمالیة التي تستهدف معلجة الإختلالات في توازن الإقتصاد الكلي داخلیا وخارجیا، والوصول إلى 

ح معدلات نمو عالیة، مع تحقیق الإستقرار الإقتصادي، وبذلك یشمل التصحیح الإقتصادي والإستقرار والغصلا

  "الهیكلي على السواء
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وعلى هذا الأساس تبنت الجزائر مفهوم جدید في طریقة تدخل الدولة في الحقل 

  .الإقتصادي وهو مفهوم الدولة الضابطة عن طریق سلطات الضبط الإقتصادي والمالي

وعلیة فالأسباب الإقتصادیة التي دفعت بالجزائر إلى التمسك بالضبط الإقتصادي 

  : سا فيبصفة عامة تكمن أسا

  تحقیق مكانة في السوق الإقتصادي العالمي، -

تعزیز وتفعیل الإستثمارات الوطنیة لجعلها تساهم بالنهوض بالقطاع الصناعي في  -

  .الجزائر

جذب الإستثمارات الخارجیة خاصة الإستثمارات المباشرة المنتجة وذلك من أجل  -

ستثمر الأجنبي دائما ما یبحث عن مساهمتها في التطور الإقتصادي للبلاد خصوصا وأن الم

مناخ أعمال ملائم وجذاب سواءا من ناحیة إستقرار التشریع ووجود ضمانات وإمتیازات، 

ووجود بنیة تحتیة ملائمة من أجل ممارسة نشاطه بدون عوائق  وبالتالي لضمان تحقیق 

من جهة أخرى الأرباح المرجوة بالنسبة له من جهة وما یعود بفائدة على الإقتصاد الوطني 

  :وذلك سواء من ناحیة

الإستفادة من القدرات الأجنبیة التقنیة والتكنولوجیة التي حققت تقدما عریضا بالمقارنة *

  مع القدرات المحلیة في المجال العلمي التكنولوجي،  

تعزیز القدرة الإنتاجیة للبلاد وتحقیق الإكتفاء الذاتي للسوق الوطنیة، مع إمكانیة * 

  .الصادرات والتقلیص من الإقتصاد الریعي البحت   تعزیز سوق

                                                                                                                                                         

، مقال إلكتروني منشور في  »برامج إجباریة. صندوق النقد الدولي والدول النامیة الوصفة العلاجیة«محمد شریف بشیر،  -

  :الموقع 2001سبتمبر 

- https://www.onislam.net/arabic/nama/live-counseling/93185-2001-09-11%2000-00-00html  

.  12/12/2020: لى الموقعتاریخ الولوج إ -  
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  .تخفیض نسبة الواردات* 

الإعتماد على الجودة في الإنتاج وبأحسن الأسعار وذلك لوجود جو تنافسي لا یمنح  -

  . مكانة للمنتجات الغیر متوفرة على الجودة

میة والتي شاهدت الجزائر بعد الأزمة الإقتصادیة العال :الأسباب الاجتماعیة: ثالثا

مستها بعمق أوضاع إجتماعیة مزریة من تفشى البطالة وإنتشار الفقر خصوصا بعد إعلان 

معظم المؤسسات الوطنیة الإقتصادیة إفلاسها وبدایة موجة التسریحات للعمال والإحالة 

المسبقة على التقاعد وغیرها أدى كل هذا إلى أزمة إجتماعیة خلفتها أسباب إقتصادیة عالمیة 

  .سة فاشلة من طرف المسؤولین  آنذاكوسیا

بالتالي فإن تبني الجزائر للضبط الإقتصادي وتحریر المبادرة الخاصة وتشجیع 

الإستثمار بكل أشكاله إنعكس بالإجاب على الأوضاع الإجتماعیة للبلاد عن طریق إتاحة 

التي الفرصة للخواص الوطنیین منهم والأجانب بإنشاء مشاریع إقتصادیة وإستثماریة و 

ساهمت بشكل مباشر في  إستحداث مناصب شغل على مستوى الشركات المستثمرة وبالتالي 

  . تقلیص نسبة البطالة وتحسن ولو بصفة نسبیة للأوضاع الإجتماعیة للبلاد

  الفرع الثاني

  بالقطاع المنجمي المرتبطةالأسباب 

وإبقائه على إن تمسك المشرع الجزائري بالضبط في القطاع المنجمي بصفة خاصة  

العمل على هیئات الضبط في هذا القطاع رغم إستبداله لتكییفها القانوني مقارنة بما كانت 

الملغي یدل على الرغبة الملحة منه على إصلاح القطاع  10-01علیه في ظل القانون رقم 

مد علیها الدولة في إنعاش القطاع ه وجعله من بین القطاعات التي تعتالمنجمي وإنعاش

  .تصادي الجزائري بصفة عامةالإق
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إلى الأسباب العامة التي جعلت المشرع الجزائري یتمسك بالضبط  ةفبالإضاف  

الإقتصادي بصفة عامة والتي ذكرناها سابقا  فهناك في عدة أسباب تتعلق بالقطاع المنجمي 

 في حد ذاته والتي والتي تجعله یتمسك بالضبط المنجمي بصفة خاصة وتعود هذه الأسباب 

  ). ثانیا(وأخرى إقتصادیة )  أولا(إلى أسباب إداریة 

یمكن تلخیص الأسباب الإداریة التي دفعت المشرع المنجمي : الأسباب الإداریة: أولا

ئتي الضبط في القطاع المنجمي والمتمثلة في كل یإلى الإبقاء والتمسك بالضبط المنجمي وبه

إلى الوطنیة للنشاطات المنجمیة یعود من وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر والوكالة 

جذب المستثمرین الأجانب ي جذاب فیما یخص القطاع المنجمي لمناخ إستثمار ضرورة تهیئة 

من أجل ممارسة أنشطة البحث والإستكشاف المنجمیین خصوصا والتي تفتقر الدولة 

منجمي الجزائریة إلیها وذلك عن طریق إبراز صورة حسنة عن الإستثمار في القطاع ال

للمستثمر الأجنبي سواء لما تضمنه المعاملة مع هیئات الضبط من ضمانات بالمقارنة مع 

وكذا من أجل تفادي البروقراطیة ) 1(المعاملة مع  الدولة بشكل مباشر أو الإدارة التقلیدیة 

  ).2(ومساوئها 

أي نشاط تجاري أو : تكریس ضمانات قانونیة  من خلال جذب مستثمرین أجانب -1

نشاط إستثماري فهو معرض للخطر، وعلیه فالمستثمر قبل اللجوء إلى توظیف أمواله في 

نشاط إقتصادي معین، فهو یبحث أولا عن مدى ملائمة مناخ الأعمال في الدولة المراد 

ممارسة النشاط فیها، ومدى إعتباره على أنه مناخ  مساعد ومحفز للإستثمار من أجل إزالة  

خسارة مشروعه، كوجود ضمانات ومزایا خاصة للمستثمر الأجنبي المخاوف المسبقة من 

وخصوصا ضمان التعامل مع هیئات . إضافة إلى وجود بیئة ملائمة من ناحیة البنیة التحتیة

  .ضبط مستقلة ولیس مع الدولة مباشرة  
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فیعتبر التعامل مع هیئات ضبط مستقلة بالنسبة للمستثمر الأجنبي من بین أهم 

كون أن . ي تحفزه على المبادرة في ممارسة النشاط الإستثماري في تلك الدولةالضمانات الت

وجود هیئة مستقلة یتعامل معها یجعله أكثر ثقة بالدولة التي یرغب في ممارسة نشاطه فیها، 

بحیث أنه سیتعامل مع جهاز مختص في مجال نشاطه، ویتفادى التعامل المباشر مع 

ء ما تعلق بطلب الحصول على الترخیص فیما یخص الدولة، وذلك من عدة جوانب سوا

النشاطات التي تستدعي ذلك كالقطاع المنجمي أو ما یتعلق بمتابعة نشاطه من قبل هیئة 

لیة تسویة النزاعات التي تتمتع بها هیئات ن طریق خبراء ومختصین إضافة إلى االضبط ع

  .اءات فیهالضبط والتي تجنبه اللجوء إلى القضاء والمعروف بطول الإجر 

من المتعارف علیه أن المستثمر الأجنبي قبل أن یقوم   :روقراطیةیتفادي الب: 2

أمواله أو إنشاء إستثمارات في أي بلد كان خارج بلده فهو یقوم بتتبع ودراسة قوانین  بتوظیف

تلك  الدولة من عدة زوایا خصوصا ما یتعلق بالجانب الإداري منها كون أنه یجازف بأمواله 

هو یبحث عنه وهو السرعة في إنجاز  بذلك یكون حریصا على أیجاد بلد یضمن له ما فهو

  .مشروعه الإستثماري وتحقیق الربح 

ومن بین المعوقات التي لا یحبذها المستثمر الأجنبي هناك المعوقات الإداریة والتي 

فالتضخم في  .تتمثل خصوصا في البیروقراطیة وطول الإجراءات الإداریة وكثرة الملفات

النظام البیروقراطي یشكل عقبة رئیسیة أمام النشاط الإقتصادي بشكل عام وعلى مناخ 

  .الإستثمار الأجنبي بصفة خاصة

بحیث أن مرحلة الحصول على الموافقة على مشروع المستثمر یكون مقید بقائمة 

عتبرین مالا طویلة من المستندات والأوراق یجب علیه أن یقدمها وهذا یستغرق وقت وجهد م

یبحث عن الربح ویهمه في المقام الأول  شيءیساعد المستثمر كون أنه تاجر فهو قبل كل 

عنصر الوقت ، ومرور الوقت قد یترتب علیه ضیاع صفقات كبیرة بالنسبة إلیه أو فقد أرباح 
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متوقعة وهذا ما یدفعه للعزوف من تلك الدولة واللجوء إلى دولة أخرى أكثر مرونة فیما 

  .)1(الجانب الإداري فیها یخص

غیر أن وجود الضبط الإقتصادي وهیئات ضبط إقتصادیة ومالیة في مختلف 

المجالات تكتسي أهمیة بالغة في إعطاء نظرة إیجابیة للمستثمر الأجنبي بحث أنه سیتعامل 

مع هیئة مستقلة ومختصة في مجال القطاع أو النشاط الإقتصادي الذي یمثل نشاطه 

فالمستثمر في القطاع المنجمي یتعامل مع هیئة ضبط منجمیة متخصصة  .الإستثماري 

وسریعة مقارنة مع الإدارة التقلیدیة سواء فیما یتعلق بالأوراق والملفات التي تتطلبها أو مرحلة 

  .دراستها من أجل إعطاء الرد بالقبول أو الرفض

التخلي عن وكالتي  وعلیه فالمشرع الجزائري رغم أن خلفیة إرادته تعبر عن رغبته في

الضبط المنجمي إلا أن الظروف السائدة في هذا الفترة تدفعه إلى عكس ذلك من أجل 

الحفاظ على مصالح القطاع واستقطاب مستثمرین أجانب من أجل إنجاز مشاریع البحث 

  .والإستغلال المنجمیین كون أن البلاد بأمس الحاجة إلیها

تعتبر الجزائر من البلدان الغنیة : ة الوطنیةمكانة قطاع المناجم في التنمی: ثانیا

بالثروات الطبیعیة المنجمیة كالحدید والزنك والفوسفات والذهب وغیرها، غیر أن نسبة 

إستغلالها تبقى جد محتشمة وذلك نظرا للسیاسة الإقتصادیة الجزائریة المنحازة بشكل رهیب 

في الجزائر إهمالا واسعا وقلة نحو الإقتصاد الریعي، وبالتالي شهدت الثروة المعدنیة 

الإستثمارات فیه فرغم ما تحتوي أراضي الجزائر من هذه الثروة ألا انها تلجأ في كثیر من 

  .المرات إلى إستیرادها من دول أخرى

                                                 

، تم الإطلاع علیه یوم 2009ماي  1، مقال إلكتروني منشور یوم »البیروقراطیة والإستثمارات الأجنبیة«محمد عرفة،  - 1

  ، متوفر على الموقع 2019دیسمبر  19

 9/05/01/article_4917.htmlhttp://www.aleqt.com/200  

  . 11/02/2021:  تاریخ الولوج إلى الموقع
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وكثیرا ما نسب المسؤولون أسباب ذلك إلى قلة ومحدودیة المعلومات الخاصة 

لإستثمارات إلى هذا القطاع الحیوي بالإستكشاف المنجمي والذي یشكل عائقا لجلب ا

خصوصا وأن مرحلة الإستكشاف المنجمي تعد من أهم وأصعب مراحل ممارسة الأنشطة 

تكون دائما مرضیة، فهي نتیجة نسبیة قد یتخللها وجود  المنجمیة بإعتبار أن نتیجة البحث لا

ف خسائر معتبرة مواد معدنیة قابلة للإستغلال التجاري وقد یكون الأمر خلاف ذلك ما یخل

  .للمستثمر في هذه الحالة

والجزائر معروفة بمحدودیة خبرتها الفنیة والتقنیة فیما یخص البحث والإستغلال 

المنجمیین كما أنها تفتقر للعتاد المتطور والخبرة في تسییره من أجل القیام بهذه النشاطات 

صفة خاصة وإیجاد أسالیب بالتالي فهي تجد نفسها مرغمة على تشجیع الإستثمار الأجنبي ب

من شأنها تحفیز المستثمرین الأجانب للمساهمة في الإستثمار في القطاع المنجمي في 

الجزائر وخصوصا الإستكشاف المنجمي والذي یعد أصعب مرحلة من مراحل الإستثمار في 

  .القطاع المنجمي

ال وعلیه وجود هیئات ضبط إقتصادیة في القطاع المنجمي من شأنه تعزیز مج

 الأهدافالإستثمار في هذا القطاع وخصوصا جذب المستثمرین الأجانب من أجل تحقیق 

  :المسطرة من قبل الدولة وذلك من عدة جوانب

الإستفادة من الخبرات الأجنبیة في مجال البحث وإستغلال الموارد  المعدنیة أو  -

  .المتحجرة

تطورة التي تفتقر إلیها الدولة من جانب الإستفادة من نقل العتاد و التكنولوجیا الم -

  .   الجزائریة

وعلى أساس ما تقدم یمكن القول أن المشرع الجزائري رغم تذبذب نیته  في الإبقاء  

أین  05-14بموجب القانون رقم  2014على هیئتا الضبط المنجمي خصوصا منذ سنة 
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ن صلاحیاتهما مقارنة إنتزع صفة الهیئة الإداریة المستقلة للوكالتین المنجمیتین كما قلص م

إلا أن الظروف  10-01بالوكالتین المنجمیتین الفاعلتین في ظل القانون القدیم رقم 

الإقتصادیة التي تمر بها الجزائر وحاجتها إلى تعزیز إقتصادها خارج مجال المحروقات فهي 

ي فتبقى مجبرة على إظهار صورة إیجابیة للمستثمر الأجنبي لتشجیعه ودفعه للإستثمار 

  .القطاع المنجمي في الجزائر

  المبحث الثاني

  ضبط المنجمي في القانون الجزائرينحو التخلي عن ال

لجزائریة موضوع لیس یعتبر موضوع الضبط الاقتصادي في المنظومة القانونیة ا 

كبیرا بحیث نجده مس معظم القطاعات رغم ذلك إلا أنه حقق إنتشارا  بالقدیم، لكن

صلاحیة تسییر ومراقبة هذه القطاعات إلى  الإقتصادیة والمالیة، وأسند المشرع الجزائري 

  .هیئات إداریة مستقلة

 لكن بعد مدة من العمل بهذا النظام بدأ المشرع الجزائري یغیر من مفهوم السلطات 

ة من عدة هیئات إداریة مستقلة وهو الأمر بحیث نجده قد سحب هذه الصف  الإداریة المستقلة

  )1(والقطاع الصحي وقطاع المیاه بالنسبة لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي

فبالنسبة لقطاع المیاه نجد أن المشرع الجزائري قد تراجع تماما عن ضبط هذا القطاع 

 )2("العمومیة للمیاهت سلطة ضبط الخدما "والمتمثلة في السلطة الإداریة المستقلة  من طرف

                                                 

، »نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط الإقتصادي في القانون الجزائري «إرزیل الكاهنة،  - 1

  ..  487، ص مرجع سابق

جویلیة  24، المؤرخ في 12-05من القانون  65تم إنشاء سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بموجب المادة  -  2

یمكن أن تمارس « : والتي تنص   .2005سبتمبر سنة  04، صادر في 60ر عدد .، جالمتعلق بالمیاه ، 2005

  »...  مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة
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الذي یتضمن إلغاء  2018لسنة  163-18المرسوم التنفیذي رقم وذلك بموجب  وقام بإلغائها

الذي یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط  303-08المرسوم التنفیذي رقم 

منه وتحویل جمیع الممتلكات  وذلك حسب المادة الأولى الخدمات العمومیة للمیاه وعملها

  )1(والحقوق والإلتزامات والوسائل والمستخدمین إلى وزارة الموارد المائیة

بالنسبة لقطاع الصحة فقد غیر المشرع الجزائري من نظام السلطة الإداریة المستقلة أما 

 المتعلق 13-08من القانون رقم  07والمنشأة بموجب المادة  الضابطة للنشاط الصیدلاني

وذلك بموجب  نظام السلطة العامة ذات التسییر الخاص إلى )2(بحمایة الصحة وترقیتها

المتعلق بحمایة  05-85المتعلق بالصحة والذي ألغى القانون رقم  11-18القانون رقم 

والذي إعتبرته الأستاذة إرزیل الكاهنة أنه تعبیر واضح عن عدم وجود  )3(الصحة وترقیتها

                                                                                                                                                         

، المحدد 2008سبتمبر  27، المؤرخ في 303-08ة بموجب المرسوم التنفیذي وقد تم تحدید مهام هذه الهیئ-      

  .لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، سالف الذكر

  ومهام تنظیمیةوقد منح المشرع الجزائري هذه السلطة صلاحیات عدة فلها مهام رقابیة ومهام إستشاریة 

دور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه  «سهیلة بوخمیس، : للمزید عن سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه أنظر -

  .2015، دیسمبر 13، حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد »في ضبط قطاع المیاه في الجزائر

، 303- 08، یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 2018جوان سنة  14في  ، مؤرخ 363-18مرسوم تنفیذي رقم  -  1

، الذي یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 2018سبتمبر سنة  27المؤرخ في 

  .2018جوان سنة  7، صادر في 36ر عدد .وعملها، ج

فیفري سنة  16، المؤرخ في 05-85، معدل ومتمم للقانون رقم 2008جویلیة سنة  20، مؤرخ في 13-08قانون رقم  - 2

  2008اوت سنة  03، صادر في 44ر عدد .، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج1985

الوكالة " د عنوانه موا 10بابا كاملا  یتضمن  13-08من القانون رقم  07إستحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 

سلطة "وقد تضمنت المادة الأولى من هذا الباب إنشاء الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة وكیفتها بصریح العبارة على أنها 

  "إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

، 46ر عدد .، المتعلق بالصحة، ج2018جویلیة سنة  02، المؤرخ في 11-18من القانون رقم  224ة تنص الماد - 3

الوكالة مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة  «: على 2018جویلیة سنة  29صادر في 

  » والإستقلال المالي، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة
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إرادة حقیقیة للإبقاء على سلطة إداریة مستقلة في المجال الصیدلاني والعودة إلى الدور 

  )1( القدیم للدولة للرقابة على هذا النشاط

على  یعتبر القطاع المنجمي من أكثر القطاعات التي بین فیها المشرع الجزائري 

تذبذب رأیه فیما یخص تسییر وإستغلال هذا القطاع بما یتماشى مع مفهوم الضبط 

ویظهر ذلك خصوصا في القانون رقم  .وعن طریق السلطات الإداریة المستقلة الإقتصادي

، أین عبر المشرع الجزائري من خلال 10-01الذي جاء مكان القانون رقم  14-05

ى رغبته في إعادة تقیید القطاع المنجمي والتخلي عن النصوص القانونیة التي تضمنها عل

  .الضبط الإقتصادي في هذا القطاع

فبعدما كان إستغلال القطاع المنجمي أو ممارسة الأنشطة المنجمیة في ظل القانون 

مفتوح على الإستثمار الوطني والأجنبي بصفة عامة أصبح مقیدا بموجب  10-01رقم 

  ) .المطلب الأول(محددة لممارسة هذه الأنشطة على أشخاص  05-14القانون رقم 

كما أن المشرع الجزائري عمد إلى إسناد مهمة ضبط القطاع المنجمي إلى هیئات 

ضبط جدیدة جردها من وصف السلطة الإداریة المستقلة المعروفة في ضبط النشاط 

الإقتصادي والمالي بصفة عامة وضبط النشاط المنجمي بصفة خاصة في ظل القانون رقم 

ي تدعمها في تحقیق النتائج المرجوة من بعض الصلاحیات الت كما جردها من.  01-10

  ).المطلب الثاني(الضبط على هذا القطاع 

  

  

                                                 

، »نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط الإقتصادي في القانون الجزائري «إرزیل الكاهنة،  - 1

  .493مرجع سابق، ص 



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 305

  المطلب الأول

لمنجمي وممارسة الأنشطة توجه المشرع الجزائري إلى سیاسة تقیید القطاع ا

  المنجمیة

بعدما شهد قطاع المناجم تفتحا مطلقا على الإستثمارات الخاصة الوطنیة منها 

الذي جاء للتأكید على ترسیخ النهج اللبرالي المتخذ  10-01قانون رقم والأجنبیة في ظل ال

من طرف الدولة الجزائریة في تلك المرحلة والتي تعتبر كخطوة جریئة منه بفتح أهلیة 

ممارسة النشاط المنجمي لكل شخص طبیعي أو معنوي،  وطني أو أجنبي، دون تمییز في 

  .نوع النشاط المنجمي الذي یمارسه

المشرع عن هذا التوجه بعد صدور القانون الجدید المنظم لقطاع المناجم لسنة  تراجع 

الفرع (، وعاد مرة أخرى إلى تقیید القطاع المنجمي وتصنیف الأنشطة المنجمیة 2014

الفرع (من هذه الأنشطة وتحدید الأشخاص المؤهلة لإستغلاله وممارسة كل نشاط ) الأول

  )الفرع الثالث(ستثمار في قطاع المناجم ، كما وضع قیود على الإ) الثاني

  الفرع الأول

   غیر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني تقسیم المواد المعدنیة إلى مواد إستراتیجیة ومواد

تعتبر المواد المعدنیة من أهم دعائم الثروة للدول وذلك نظرا لمكانتها الإقتصادیة 

إلى دسترة الثروة المنجمیة وجعلها ملك  والتجاریة، على هذا الأساس قامت أغلبیة دول العالم

  .)1(للدولة

                                                 

إنقسمت دول العالم إلى إتجاهین في شأن تصنیف المواد المنجمیة  بحیث ذهب الإتجاه الأول والسائد لدى الكثیر من  - 1

مواد الطبیعیة مواد مملوكة للدولة، في حین هناك من إعتبرها أنها تابعة بلدان العالم ومنها العربیة إلى إعتبار ال

للأرض ومن ثم تكون مملوكة لمالك الأرض وهوا ما ماكانت علیه مثلا مصر بحیث كانت المواد الطبیعیة والمناجم 

الذي   1956لسنة  86وخامات المحاجر الموجودة في باطن الارض  ملكا لصاحب الأرض قبل صدور القانون رقم 
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یحتوي قطاع المناجم على ثروة هائلة من المواد المعدنیة، وتختلف طبیعة هذه المواد 

عالیة والتي صنفها مثلا  )1(ذات قیمة تجاریةمن حیث تركیبتها وقیمتها التجاریة فنجد مواد 

راتیجیة للإقتصاد الوطني وأخري ذات قیمة المشرع الجزائري من ضمن المواد التي تعتبر إست

تجاریة متوسطة والتي وصفها المشرع الجزائري بالمواد المعدنیة أو المتحجرة التي لا تعتبر 

  . )2(إستراتیجیة للإقتصاد الوطني

                                                                                                                                                         

فصل بین ملكیة سطح الارض وملكیة ما یوجد في باطنها من الموارد المعدنیة وخامات المحاجر  فجعلها ملكا 

  .للدولة ولو كانت في أرض مملوكة للأفراد

كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي الأخرى أخذت بالإتجاه الذي یعطي ملكیة الثروة النفطیة لمنالك الأرض رغم وجود 

  :نظریات 04بعض الإختلافات من ولایة إلى أخرى لكن یمكن جمعها في 

تقوم هذه النظریة على إفتراض أن النفط والغاز :   Non Ownership Theoryنظریة عدم الملكیة : النظریة الأولى*

ها للشخص الطبیعي في باطن الارض من الاشیاء المجهولة ولا یمكن لأحد تملكها إلا بعد إكتشافها لتصبح ملكیت

  .المكتشف لها وتأخذ بهذه النظریة ولایة آلاباما، كالیفورنیا، النیوي، أندیانا، كانتاكي، لوزیانا، بیویورك، أوهایو

وهذه النظریة تسند ملكیة الثروة الباطنیة للأرض :  Quolified Ownership: نظریة الملكیة المقیدة: النظریة الثانیة*

  .لصاحب الأرض بشرط عدم مساسه بمصالح الملاك الآخرین عند الإستغلال وتأخذ بها ولایة أوكلاهوما

وتقوم على أن الثروة الباطنیة من نفط :  ownership place theory: نظریة الملكیة الإقلیمیة أو المحلیة: النظریة الثالثة*

  ...عادن تقسم على السكان المحلیین في الولایة وتقوم بهذه النظریة معظم الولایات  مثل تیكساس، تینسي، واشنطنوم

وتقوم على أن ملكیة الثروة النفطیة تعود لمالك : ownership of layers thory: نظریة ملكیة الطبقات: النظریة الرابعة* 

تأخذ بهذه النظریة سوى  في بعض قرارات محاكم الولایات وفي  سطح الأرض في حدود الخطوط الرأسیة، لكن لم

  .عدد قلیل من القضایا

، - دراسة تحلیلیة مقارنة–سه ركول مصطفى أحمد، الوضع القانوني لملكیة الموارد الطبیعیة النفط والغاز : راجع في ذلك -

  . 81 - 77،  ص2015الإمارات،  -دار الكتب القانونیة ، مصر

 - كاوان إسماعیل إبراهیم، عقود التنقیب عن النفط وإنتاجه، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، دار الكتب القانونیة ، مصر-  

  53-52، ص 2014الإمارات 

تعبر عن الأهمیة الإقتصادیة التي یضفیها الفرد أو المجتمع على سلعة   "valeur commercial  "و القیمة التجاریة أو- 1

ا وتنصب مختلف نظریات القیمة على بحث القوى أو المعاییر التي تحدد الأثمان بالنسبة للسلع أو خدمة م

  .والخدمات

. https://ontology.birzeit.edu/term/economic%20value20       

  . 05/02/2021: تاریخ الولوج إلى الموقع-

في حین نجد أن المشرع الجزائري أضاف مصطلح جدید على المواد المعدنیة وهي المواد المعدنیة عدیمة القیمة   - 2

المحددة لمهام وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر  05 - 14من القانون رقم  39التجاریة والتي نص علیها في المادة 
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لقد تباین توجه المشرع الجزائري فیما یخص تصنیف أو تقسیم المواد المعدنیة أو  

منجمي بعد الإستقلال صادر عن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتحجرة منذ أول قانون 

الذى یعتبر منعرجا  10-01، مرورا بالقانون رقم 06-84الشعبیة والمتمثل في القانون رقم 

مهما في تنظیم قطاع المناجم والمجال الإقتصادي بصفة عامة ، وصولا إل آخر قانون 

  .05-14ل في القانون رقم منظم للقطاع المنجمي في الجزائر والمتمث

في ظل أول قانون جزائري منظم لقطاع  المناجم بعد الإستقلال نجد أن المشرع 

الجزائري قد صنف مواقع المواد المعدنیة أو المتحجرة إلى صنفین هما الصنف الأول 

  . والصنف الثاني

كانت  تعتبر مواقع لمواد معدنیة تابعة للصنف الأول سواء: بالنسبة للصنف الأول*

 06-84من القانون رقم  04 حسب المادة أو في باطنها المواقع الأرضمستغلة على سطح 

  :  التي تحتوي على المتعلق بالأنشطة المنحمیة المواد

دة الوقود التي یتم البحث ثل الیورانیوم والفحم الحجري وأنضالمواد المعدنیة الطاقویة م-

  .للمواد الجامدة علیها و إستغلالها وفق الفنیات المنجمیة

  مواد معدنیة فلزیة -

  .مواد معدنیة غیر فلزیة ذات أهمیة للإقتصاد الوطني تحدد قائمتها بموجب مرسوم -

                                                                                                                                                         

إصدار رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة عدیمة  - «: لفقرة المتضمنة لها غامضة بحیث تنص وجاءت ا

   »القیمة التجاریة 
  :ویقابلھا النص باللغة الفرنسیة-     

     « La délivrance des autorisations d’exportation d’échantillons de substance minéral sans valeur 
commerciale. » 

والمشرع الجزائري لم ینص على نوع هذه المواد أو تركیبتها أو حتي الأشخاص المؤهلة لممارسة عملیة التصدیر لهذه المواد 

  والغرض من تصدیرها إذا كانت عدیمة القیمة التجاریة فهل هي لغرض علمي؟
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فالملاحظ أن الصنف الأول یستند أساسا على المواد المعدنیة التي لها أهمیة خاصة  

سطح الأرض أو  وذات قیمة إستراتیجیة بالنسبة لإقتصاد أیة دولة سواء كانت مستغلة على

  .في  باطنها 

ونظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها المواد المنجمیة المصنفة ضمن الصنف الأول فإن 

المشرع الجزائري أسند أهلیة منح الرخص المتعلقة بها  إلى السلطة المركزیة والمتمثلة في 

شطة الإستغلال الوزیر المكلف بالمناجم، وذلك سواء ما تعلق بأنشطة البحث المنجمي أو بأن

  .المنجمي

في حین ترك إختصاص الترخیص بممارسة الأنشطة المنجمیة المصنفة في الصنف 

الثاني إلى الوالي المختص إقلیمیا بعد أخذ رأي المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة طبقا 

  .06- 84من القانون رقم  16حسب المادة  للتشریع المعمول به

 یتعلقو  06-84من القانون رقم  05قد تضمنتها المادة ف :أما بالنسبة للصنف الثاني*

بالمواد المعدنیة الأقل قیمة مقارنة بالمواد المعدنیة المصنفة في الصنف الأول سواء  الأمر

كانت مستغلة على سطح الأرض أو في باطنها وتتمثل في مواقع المواد الأخرى غیر الفلزیة 

واقع المتعلقة بمواد البناء والزخرفة والرصف والتي ذكر المشرع الجزائري منها خصوصا  لم

  . والمرافق العامة وتخصیب الأراضي ومواد أخرى مشابهة

ركز في تصنیف مواقع المواد  06-84فبالتالي فالمشرع  الجزائري في ظل القانون رقم 

  .المعدنیة أو المتحجرة على قیمتها الإستراتجیة والإقتصادیة

تخلى المشرع الجزائري عن هذا التقسیم وقسم  10-01لكن بعد صدور القانون رقم 

  : الثروة المعدنیة على أساس طبیعتها إلى ثلاثة أقسام وتتمثل في

  مواد معدنیة طاقویة صلبة،-
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  ومواد معدنیة فلزیة، -

  .)1(ومواد معدنیة غیر فلزیة -

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یمیز بین هذه المواد ولم یصنفها إلى مواد إستراتیجیة 

للإقتصاد الوطني ومواد غیر إستراتیجیة ولم یمیز بین الأشخاص التي تمارس أنشطة البحث 

  .بذكرها فقط اكتفىوإستغلال هذه المواد إنما 

منه  10مناجم فنجد المادة الجدید المنظم لقطاع ال 05-14أما بموجب القانون رقم 

  : تنص عل

تحدد عن طریق التنظیم قائمة المواقع المعدنیة والمكامن والمواد المعدنیة أو «  

  .»المتحجرة من نظام المناجم التي تعتبر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني 

  :من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري میز بین

  ومواقع معدنیة غیر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني، مواقع معدنیة إستراتجیة -

  مكامن إستراتیجیة ومكامن غیر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني، -

مواد معدنیة أو متحجرة من نظام المناجم تعتبر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني ومواد  -

  .معدنیة أو متحجرة أخرى غیر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني

  05-14بموجب صدور القانون رقم   2014إلیه أنه ومنذ سنة وما تجدر الإشارة 

تبقى هذه القائمة المبینة لكل من المواد المعدنیة أو المتحجرة والمواقع والمكامن التي تعد 

  .إستراتیجیة للإقتصاد الوطني لم تحدد بعد لعدم صدور النظام المتعلق بها

                                                 

  .، سالف الذكر10- 01من القانون رقم  06أنظر المادة -  1
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رع الجزائرى یهدف من خلاله إلى لكن ما یمكن إستنتاجه من خلال هذا التقسیم فالمش

تقیید قطاع المناجم أو تقیید ممارسة الأنشطة المنجمیة خلافا لما كان علیه القطاع في ظل 

الملغى أین قسم المشرع الجزائري الثروة المعدنیة على أساس طبیعتها  10-01القانون رقم 

نیة غیر فلزیة ولم یهتم أو إلى مواد معدنیة طاقویة صلبة وإلى مواد معدنیة فلزیة ومواد معد

لم یركز على القیمة الإقتصادیة أو الأهمیة الإقتصادیة لها كما فعل بموجب القانون رقم 

وعلیه فهو عاد إلى حد ما إلى موقفه المنتهج في ظل القانون المتعلق بالمناجم رقم  14-05

  .)1(وقسم الثروة المعدنیة وفقا لقیمتها التجاریة والإستراتیجیة 84-06

وهذا التباین في تقسیم المواد المعدنیة والمتحجرة یترجم التباین في توجه المشرع 

الجزائري الذي عرف أخذ ورد بین تصنیف المواد المعدنیة الجزائریة وفقا لقیمتها الإقتصادیة  

أو نظرا لطبیعة المواد وهو ما یفسر أیضا موقف المشرع الجزائري بین مرحلتین تتمیز 

یر القطاع المنجمي وممارسة الأنشطة المنجمیة على المستثمرین  الخواص إحداهما بتحر 

الوطنیین منهم والأجانب دون أیة قیود ودون تمییز بین المواد المعدنیة أو المتحجرة 

  بهذه المواد المتعلقةالمنجمیة  الأنشطةوالأشخاص المؤهلة لممارسة 

                                                 

خلافا للمشرع الجزائري الذي قسم الثروة المعدنیة إلى مواد معدنیة إستراتیجیة للاقتصاد الوطني ومواد معدنیة غیر  - 1

إستراتیجیة للإقتصاد الوطني لغرض تحدید الأشخاص المؤهلة لإستغلالها،  ذهبت معظم تشریعات العالم إلى تقسیم 

یمتها الإقتصادیة والتجاریة  دون وضع قیود على الأشخاص التي الثروة المعدنیة في مجموعات وفقا لطبیعتها أو لق

لها صلاحیة إستغلال هذه الثروات من غیر الشروط المتعلق بالقدرات التقنیة والمالیة والشروط المرتبطة بحمابة البیئة 

الطبیعیة أو كما  وصحة العمال وسلامتهم، ومن بینها التشریع الفرنسي والتونسي فمثلا قسم المشرع التونسي الثروة

 06وقسم نظام المناجم إلى ست "   مقاطع"أو " مناجم"إلى " الرواسب الطبیعیة ومكامن المواد المعدنیة" أسماها 

  مجموعات 

  .المتعلق بمجلة المناجم التونسیة، سالف الذكر 30من القانون عدد  05و  04انظر في ذلك الفصل  -

  مجموعة 15وقد قسم نظم المشرع الفرنسي الثروة الطبیعیة في نظامي المناجم والمقالع وحدد نظام المناجم ضمن      

 أنظر في ذلك المادة -

 L111-1, De L’ordonnance n° 2011-91, Op.cit. 
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أو المتحجرة إلى مواد معدنیة ذات والثانیة تتمثل في تحدید وتصنیف المواد المعدنیة  

قیمة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني وتقیید ممارسة هذه الأنشطة على فئة محددة من 

الأشخاص، ومواد معدنیة أخرى تحكمها قواعد أكثر لیونة فیما یخص إستغلالها  وهو ما 

  .سنراه من خلال الفرع الثاني

 الفرع الثاني

 الأنشطة المنجمیةلمؤهلة لممارسة تحدید الأشخاص ا

مر قطاع المناجم في الجزائر منذ الإستقلال عبر ثلاث مراحل  مهمة عبرت عنها 

تتمیز الأولى بتقیید ممارسة الأنشطة   القطاع المنجميثلاث قوانین منجمیة حكمت 

، أما المرحلة الثانیة فعرفت تفتحا فیما یتعلق بممارسة الأنشطة المنجمیة )أولا'(المنجمیة 

، أما )ثانیا(قطاع الخاص والسماح للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة من ممارستها على ال

الثالثة فتمیزت بالعودة إلى سیاسة التقیید بحیث تم تقیید ممارسة الأنشطة المنجمیة وتحدید 

  ).ثالثا(الأشخاص المؤهلة لذلك دون الأخرى 

بعد : ة قانونامرحلة تقیید ممارسة الأنشطة المنجمیة على أشخاص محدد: أولا

إستقلال الجزائر وجدت نفسها أمام فراغ قانوني في جمیع المجالات وعلیة قررت المواصلة 

بالعمل بالنصوص القانونیة السائدة أثناء الإستعمار الفرنسي إلا ما یتعارض منها وسیادة 

  .الدولة الجزائریة

تسییره على  وقطاع المناجم مثل القطاعات الأخرى إستغلت الدولة الجزائریة في

النصوص القانونیة التي كانت تسیر القطاع في ظل الإستعمار الفرنسي إلى غایة سنة 

  . )1(06-84أین تم إصدار قانون منجمي جزائري وهو القانون رقم  1984

                                                 

یع أنواع التدخل الأجنبي فلقد تمیزت هذه المرحلة والتي إنعكست على قطاع المناجم بصفة مباشرة بالرفض التام لجم - 1

خصوصا فیما تعلق بإستغلال المواد الطبیعیة الوطنیة، بحیث كانت الدولة الجزائریة في المرحلة الموالیة للإستقلال 
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للدولة الجزائریة وإحتكارها لوسائل الإنتاج على القانون  الإشتراكيولقد إنعكس التوجه 

هذه الفترة، وذلك من خلال إستبعادها ورفضها للإستثمار بكل المنجمي الجزائري خلال 

أشكاله خاصة الإستثمار الأجنبي منه في ممارسة أنشطة البحث وإستغلال المواد المعدنیة 

  .أوالمتحجرة  وجعلها محتكرة من قبل الدولة عن طریق المؤسسات العمومیة

لا یمكن تسلیم  «: على 06-84من القانون رقم  19تنص في هذا السیاق المادة 

رخصة البحث أو رخصة إستغلال المواد المعدنیة التابعة للصنف الأول إلا للمؤسسات 

  .العمومیة

ویجب إعطاء الأسبقیة في تسلیم رخصة البحث أو رخصة إستغلال المواد المعدنیة 

  مؤسسات العمومیةالتابعة للصنف الثاني إلى  ال

تحدد الحالات والشروط التي یمكن فیها تسلیم الرخصة إلى شخص طبیعي أو 

  .».  إعتباري آخر خاضع للقانون الخاص وجزائري الجنسیة بموجب مرسوم

فالمشرع الجزائري في هذه الفترة حصر الأشخاص التي یمكنها الإستفادة من الترخیص 

بالصنف الأول والمتمثلة في المواد المعدنیة الطاقویة لممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة 

والمواد المعدنیة الفلزیة والمواد المعدنیة غیر فلزیة ذات أهمیة للإقتصاد الوطني على 

  . المؤسسات العمومیة دون سواها

                                                                                                                                                         

تؤكد فیها على سیادتها عن طریق سیطرة الجزائریین على الموارد الجزائریة، رغم ذلك إلا أنها وجدت نفسها مرغمة 

ي خصوصا في إستغلال قطاع المحروقات وذلك تطبیقا لاتفاقیة إفیانأ لتصدر الدولة على قبول الطرف الأجنب

ر .، ج1963جویلیة  26المؤرخ في  277- 63الجزائریة أول قانون للإستثمار في الجزائر ویتعلق الأمر بالقانون رقم 

لثانویة غیر القطاعات ، والذي ركز على فتح المجال للإستثمارات الأجنبیة في القطاعات ا1963لسنة  53عدد 

الإستراتیجیة التي كانت محتكرة من طرف الدولة، وهو الحال بالنسبة لقطاع المناجم الذي تحتكره المؤسسات 

  .العمومیة

 ، 2005، جوان 23، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد »الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق «زغیب شهرزاد،  -

  .184ص 
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أما ما تعلق بالأشخاص المؤهلة للحصول على رخص البحث أو الإستغلال المنجمي 

د منح فیه الأسبقیة والأولویة للمؤسسات العمومیة مع أمكانیة وفي التابع للصنف الثاني فق

حالات ووفقا لشروط محددة قانونا أن تمنح للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة 

  .للقانون الخاص بشرط التمتع بالجنسیة الجزائریة

 وعلیه فالمشرع الجزائري إستثني یشكل كلي وقاطع للتدخل الأجنبي للإستثمار في

  . المجال المنجمي

مرحلة تحریر ممارسة الأنشطة المنجمیة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة : ثانیا

، عبر عنه المشرع 2001فبالنسبة لمرحلة تحریر القطاع المنجمي كان منذ سنة  : الخاصة

بحیث فتح مجال ممارسة أنشطة البحث المنجمي  10-01الجزائري من خلال القانون رقم 

إستغلال المواد المعدنیة والمتحجرة حصرا للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة وأنشطة 

دون تمییز في الجنسیة وطنیا كان أم أجنبي وذلك بهدف إستقطاب  )1(للقانون الخاص

المستثمرین الأجانب للإستفادة من خبراتهم في مجال البحث والإستغلال المنجمي، وفتح 

المجال أیضا أمام المستثمرین الوطنیین للمساهمة بالنهوض بالقطاع المنجمي وإستغلاله 

  .)2(إستغلالا محكما

                                                 

تعتبر أنشطة البحث المنجمي وأنشطة إستغلال المواد المعدنیة،  «: على 10-01من القانون رقم  07تنص المادة  - 1

  .». أو المعنویة الخاضعة للقانون الخاص الطبیعیةأعمالا تجاریة، ولا یجوز ممارستھا غلا من قبل الأشخاص 

والوطنیة وإرتفاعها في قطاع المناجم فمثلا بلغت الإستثمارات التي ولقد عرفت هذه المرحلة توافد الإستثمارات الأجنبیة -  2

حسبما جاء في حصیلة عن  2007ملیون دولار سنة  51حققتها الشركات الجزائریة والأجنبیة في القطاع المنجمي 

  :النشاطات المنجمیة أعدتها وزارة الطاقة والمناجم موزعة حسب طبیعة النشاط

  ملیون دولار، 41جمي فقد بلغت الإستثمارات المحققة ما قیمته بالنسبة للإستغلال المن*

    ملیون دولار، 9وبالنسبة للإستكشاف المنجمب فقد بلغت * 

  دولار  757142أما بالنسبة للتنقیب فقد بلغت *

https://www.ennaharonline.com 

  16/02/2021: الموقع  تاریخ الولوج إلى -

بحیث تم تسجیل  2016في حین تم تحقیق معدلات نمو سلبیة  في مؤشرات قطاع المناجم والمحاجر في الجزائر في سنة 

   %12.7- والفوسفات ب  ،  %23.9- إنخفاضات في إنتاج وفي إستخراج المواد المعدنیة ب 
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ائري من ممارسة الأنشطة المنجمیة على موظفي الدولة وإستثنى المشرع الجز 

والجماعات الإقلیمیة والمنتخبین، ومستخدمي المؤسسات والهیئات العمومیة أثناء تأدیة 

كما إستثنى أیضا الدولة أن تمارس بمفردها الأنشطة المنجمیة سواء المتعلقة ، .مهامهم

إلا الأنشطة الخاصة بالبحث المتعلق بالبحث أو إستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة  

بالمنشآت الجیولوجیة التي لا تكتسي طابعا تجاریا، وذلك بهدف تحسین المعرفة الجیولوجیة 

  .)1(أو لأغراض علمیة وتكنولوجیة

یحصر أو یركز   06-84نلاحظ أن المشرع الجزائري بعدما كان بموجب القانون رقم 

تحجرة على مإستغلال المواد المعدنیة أو الفي منحه صلاحیة ممارسة أنشطة البحث و 

أین أصبحت  10-01المؤسسات العمومیة نجده قد قلب الموازین في ظل القانون رقم 

في الجزائر بعدما  المؤسسة العمومیة مستثناة من المساهمة في ممارسة الأنشطة المنجمیة

ابعد الدولة عن  زائري، فنجد أن المشرع الج2001كانت الرائد الأساسي لممارستها قبل سنة 

ممارسة هذه النشاطات وإشترط أن یكون تدخلها في إطار محدود وعن طریق المؤسسات 

بمعنى المؤسسات العمومیة ذات ( ذات رؤوس أموال عمومیة وخاضعة للقانون الخاص

  . )الطابع الصناعي والتجاري

شرع الجزائري قد فالم 10-01وبالنسبة لممارسة الأنشطة المنجمیة في ظل القانون رقم 

  . میز بین الأنشطة المنجمیة والسندات المنجمیة الموافقة لكل نشاط

فبالنسبة للنشاطات المتعلقة بالبحث المنجمي فتكون على شكل رخصة التنقیب 

  .أو ترخیص بالإستكشاف المنجمي/المنجمي و

                                                                                                                                                         

  .24و  21، ص 2017أنظر التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة -

 algeria.dz-of-www.bank  

 .16/02/2021: تاریخ الولوج إلى الموقع  -

  ، سالف الذكر10- 01من القانون رقم ، 83و المادة  80أنظر المادة -  1
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ترخیص أما بالنسبة للإستغلال المنجمي  فیكون على شكل إما إمتیاز منجمي، إما 

  . )1(منجمي صغیر أو متوسط، إما رخصة لإستغلال منجمي حرفي

في طالب  10-01من القانون رقم  78بموجب المادة  وإشترط عل هذا الأساس  

السند المنجمي شروط یجب أن تتوفر لیكون أهلا لممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة 

  :أعلاه على حدى

ستكشاف إشترط المشرع الجزائري في طالبها بالنسبة لرخصة التنقیب وترخیص الإ* 

أن تكون شركة تجاریة خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي، مؤسسة قانونا ومسجلة في 

  .بلدها الأصلي

بالنسبة للإمتیاز المنجمي والترخیص للإستغلال المنجمي الصغیر أو المتوسط  * 

تخضع للقانون الجزائري مؤسسة إشترط المشرع الجزائري في طالبه أن تكون شركة تجاریة 

  .قانونا

بالنسبة لرخصة الإستغلال المنجمي الحرفي إشترط المشرع الجزائري أن یكون طالب * 

   .الرخصة مقیدا في السجل التجاري

العمل بالقانون  بعدما دام: العودة إلى سیاسة تقیید ممارسة الأنشطة المنجمیة: ثالثا

سنة أین عرف قطاع المناجم توافد الإستثمارات  13من  المتعلق بالمناجم لأكثر 10-01رقم 

الأجنبیة إلیه نظرا للطابع الذي إكتساه القانون ومسایرة المواد التي یتضمنها للنظام 

الإقتصادي الجدید الذي تبنته الجزائر والتفتح على العالم والسماح للمستثمرین الأجانب من 

مرة أخرى إلى سیاسة التقیید وتحدید مجال ممارسة الأنشطة المنجمیة في الجزائر عادت 

  .تدخل الجانب الأجنبي في القطاع المنجمي

                                                 

  .، سالف الذكر10- 01، من القانون رقم 73أنظر المادة-  1
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المنظم لقطاع المناجم إعادة النظر في الأشخاص  05-14فلقد عرف القانون رقم 

ارسة أنشطة البحث وإستغلال المواد المعدنیة والمتحجرة  لیعود مرة أخرى إلى مالمؤهلة لم

وكما سبق قوله فالمشرع الجزائري قسم  .)1(06- 84ظل القانون رقم توجهه المقید والسائد في 

المواد المنجمیة إلى قسمین وحدد الأشخاص المؤهلة لممارسة الأنشطة المنجمیة الخاصة 

فبالنسبة للأنشطة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة إستراتیجیة ، بكل قسم

  :الجزائري أهلیة ممارستها على للإقتصاد الوطني فقد قید المشرع 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التي تمتلك الدولة رأسمالها حصریا بطریقة مباشرة أو  -

  .غیر مباشرة

 .)2(المؤسسة العمومیة -

أما فیما یخص تدخل الأشخاص المعنویة الأخرى لممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة 

ة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني متوقف على دخولها في بالمواد المعدنیة أو المتحجرة المصنف

شراكة عن طریق عقد تبرمه المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أو المؤسسة العمومیة مع هذه 

الأشخاص سواء وطنیة كانت أو أجنبیة على أن تكون نسبة مساهمة المؤسسة العمومیة 

                                                 

كما أن المشرع المغربي هو الآخر عمل بسیاسة تحدید الأشخاص المؤهلة لممارسة بعض الأنشطة المنجمیة أو - 1

إستغلال بعض الموارد المعدنیة فمثلا جعل عملیة البحث على الفوسفات وإستغلاله  خاص بالدولة  حصرا بحیث 

المناجم المغربي ، مرجع سابق  في سن ضابط 1370رجب  09ینص الفصل السادس من ظهیر شریف المؤرخ في 

  »یحتفظ للدولة وحدھا بالبحث على الفوسفات واستغلالھ  «: على

حسب ما جاء في للفوسفات من الإحتیاطي العالمي   %73الإقتصاد المغربي حیث یشكل  في وذلك نظرا لمكانة الفوسفات

  : الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمعادن والبیئة المغربي 

 https://www.mem.gov.ma/page/secteur/aspx?e=7  

  .20/02/2021: تاریخ الولوج إلى الموقع -

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  70أنظر المادة -  2
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مع احتفاظها بحق   %51 الإقتصادیة والمؤسسة العمومیة في هذه الشراكة لا تقل عن

  .)1(الشفعة 

هذا إضافة إلى إلزامیة توفر شرط في الأشخاص المعنویة التي ترید الدخول في شراكة 

ؤسسة العمومیة ویتمثل في توفرها على قدرات تقنیة مع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أو الم

  .)2(ومالیة لازمة لتحقیق إنجاز أمثل لأشغال هذه النشاطات المنجمیة

أما بالنسبة لنشاطات البحث وإستغلال مواقع المواد المعدنیة أو المتحجرة من غیر تلك 

المصنفة إستراتیجیة فقد حصر المشرع الجزائري إمكانیة ممارستها على الأشخاص المعنویة 

  .الخاضعة للقانون الجزائري مع تخلیه كلیا على الجانب الأجنبي في مثل هذه الأنشطة 

ا في هذه الأشخاص أن تتوفر على القدرات المالیة والتقنیة اللازمة كما أشترط أیض

  .لتحقیق إستغلال أمثل لهذه المواقع

أو /ومنح المشرع الجزائري صلاحیة ممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة باللم والجمع و

  .)3(جني المواد المعدنیة من نظام المقالع لأي شخص طبیعي أو معنوي جزائري

من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري سار عكس ما كان علیه في ظل فالملاحظ 

جنبي في ممارسة الأنشطة المتعلق بالمناجم عن طریق إستبعاده للجانب الأ 10-01القانون 

فمن جهة قام بإستبعاده نسبیا من ممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة بالمواد المنجمیة، 

اتیجیة للإقتصاد الوطني من طرف الأشخاص الأجنبیة المعدنیة أو المتحجرة المصنفة إستر 

  .هذه الأنشطة بحیث جعل لها شرط الشراكة كأهم عائق أمامها لممارسة

                                                 

  .الذكر، سالف 05- 14، من القانون رقم 73/4و  72/2و  70/2أنظر المواد -  1

  .، من القانون نفسه74أنظر المادة -  2

  .، من القانون نفسه69أنظر المادة -  3
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ومن جهة أخرى قام بإستبعاد الطرف الأجنبي بصفة مطلقة من ممارسة الأنشطة 

ة تحجرة من غیر تلك المصنفمالمنجمیة المتعلقة بالبحث وإستغلال المواد المعدنیة وال

  .إستراتیجیة للإقتصاد الوطني وجعلها حصرا على الجانب الوطني فقط

وإن دل ذلك عن شيء فهو یدل على نیة المشرع الجزائري في تقیید القطاع المنجمي 

عن طریق تهمیشه للمبادرة الأجنبیة في هذا القطاع وهو ما یتعارض مع قانون الإستثمار 

ه في العودة إلى تسییر القطاع المنجمي حسب ما ومبدأ حریة الإستثمار ولعل ذلك یعكس نیت

وأبعد من ذلك تخلیه كلیا عن الظبط في القطاع  06- 84كان علیة في ظل القانون 

  .المنجمي

 الفرع الثالث

  في قطاع المناجم لإستثمارات الأجنبیةا خاصة على فرض قیود

حفظ ، لكن )1(الاقتصاديإلى حفظ النظام العام  بلا شكیسعي القانون الإقتصادي  

النظام العام الإقتصادي لا یعني تقیید النشاط الإقتصادي، إنما یعني تنظیمه تنظیما محكما 

من أجل حمایته، وذلك یتم عبر القوانین التي تصدرها الدول لتحقیق الموازنة بین حمایة 

  .ها القطاع الإقتصادي على الإستثمار الأجنبيحإقتصادها من جهة وبین فت

                                                 

و تحقیق النظام العام الإقتصادي یعتبر جوهر الضبط الإقتصادي، فضمان النظام العام الإقتصادي یعني بالمقابل  - 1

  .ضمان السیر الحسن للسوق

- «  l’ordre publique économique est au cœur de la régulation . assurer l’ordre publique économique 
c’et assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation 
économique. de même que l’ordre public est indissociable de la police, l’ordre public 
économique fait le lien entre la notion de police appliquée à l’économie et la notion juridique de 
régulation. 

     -PEZ Thomas, L’ordre publique économique, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, N° 49 ( 
dossier l’entreprise) , octobre 2015-, p.p 44- 57, p 44. 

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-ordre-publiq-
economique   
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تحقیق ذلك فهي تقوم بوضع قواعد قانونیة محفزة من أجل إستقطاب ومن أجل 

الإستثمارات الأجنبیة عن طریق إقرار ضمانات قانونیة لصالح المستثمر الأجنبي والتخفیف 

لكن فیما یخص قطاع المناجم في الجزائر فرغم وجود حوافز قانونیة  .من القیود التي تواجهه

المشرع الجزائري أحاط ممارسة الأنشطة المنجمیة بقیود للإستثمار في هذا القطاع إلى أن 

  ) . ثانیا(، وحق الشفعة )أولا(وتتمثل في قاعدة الشراكة 

تعرف الشراكة : لممارسة النشاط المنجمي في الجزائر)1( شرط الشراكة وضع :أولا

عقد أو إتفاق بین مشروعین أو أكثر قائم على التقارب والتعاون  أنهابمفهومها الواسع على 

المشترك ، فیسعى البلد المستقبل للإستثمار إلى رفع وتیرة النمو الإقتصادي والإستفادة من 

كون أن الشراكة  )2(توسیع وفتح اسواق جدیدةالخبرات والتكنولوجیا أما الطرف الثاني هدفه 

                                                 

أین میز المشرع الجزائري بین الإستثمارات الوطنیة والاجنبیة   1982ة في الجزائر لأول مرة  سنة تم تبني قاعدة الشراك - 1

المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الوطني ) 11- 82(فخصص للإستثمارات الوطنیة قانونا خاصا بها وهو القانون رقم 

المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة  13-82الخاص وخصص للإستثمار الأجنبي قانونا خاصا به وهو القانون رقم 

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساھمة  «:  منه على 22الإقتصادیة والذي نص بموجب المادة 

    » ٪51المؤسسة أو المؤسسات الإشتراكیة عن 

ثمارات الأجنبیة ن لیعود غیابا لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاست 2009على  1993ومن ثم شهدت الفترة ما بین      

المتعلق بتطویر  03-01من الأمر رقم  04لإدراجها ضمن قانون المالیة التكمیلي الذي عدل المادة  2009في سنة 

لا یمكن إنجاز الإستثمارات الاجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل " : والتي تنص 1مكرر  04الاستثمار وأضافت المادة 

  ..."على الاقل من راس مال الإجتماعي  %51یمة فیها المساهمة الوطنیة المق

تجاهل المشرع الجزائري قاعدة الشراكة بحث انه لم ینص علیها ولم ینص   2016وبموجب قانون الاستثمار لسنة       

  .على إلغائها لیفصل قانون المالیة التكمیلي لذات السنة في الامر ویعود إلى التأكید علیها مرة اخرى

، مجلة »بین ضرورة التكریس أو الإلغاء)  %49 - %51(قاعدة الشراكة  «دبش ریاض، بلمامي عمر،  أنظر-     

  .222ص  ،2018، جوان 10العدد  الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

، مجلة »الجزائريفي مجال الإستثمار الأجنبي في التشریع ) ٪51- 49(قاعدة الشراكة الدنیا  «بوحلایس إلهام، -      

  .143ص  ،2019، سنة 03، عدد 30العلوم الإنسانیة، المجلد 

، مجلة الباحث »الشراكة الأجنبیة في قانون الإستثمار الجزائري شرط تمیزي أم حتمیة إقتصادیة؟ «عزیزي جلال، - 2

  .536، ص 2018، جویلیة 13للدراسات الأكادمیة، العدد 
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ب المعرفي للشركاء والجانب الإداري وذلك بصورة دائمة إلى تفترض إقامة علاقات في الجان

  .  )1(غایة إنتهاء علاقة الشراكة

" أوشن لیلى "أما الشراكة الأجنبیة فمن بین التعریفات التي قدمت بشأنها نذكر تعریف 

هي إتفاق تشارك بموجبه الأطراف المتعاقدة والتي تختلف جنسیتها « : الذي جاء كما یليو 

بإنجاز مشروع معین تكون الإستفادة منه  إمكانیاتها المالیة والمادیة والتقنیة والبشریةبكل 

  )2(»حسب مشاركة الأطراف 

نت وجهات النظر حول قاعدة الشراكة التي تبنتها الدولة الجزائریة فهناك من یرى تبای

القاعدة أنها لا تمس أنها تعتبر حكما معیقا للإستثمار الأجنبي في حین یرى المدافعون عن 

صلحة المستثمر الأجنبي وأن القاعدة لیست علامة مسجلة جزائریة مبررین رأیهم بالدول بم

  .)3(ورغم ذلك فهي تشهد إقبالا متزایدا للمستثمرین الأجانب اعتمدتهاالتي سبق وأن 

وفي القانون الجزائري فالمشرع لم یكتفي بفرض شریك وطني مقیم على المستثمر 

بل ألزمه كذلك بإحترام قاعدة محددة عند تأسیس الرأسمال  ي لقبول إستثماره الأجنب

 من رأسمال الإجتماعي %49 نسبة الإجتماعي  تحت طائلة رفض المشروع  وتتمثل في

 يوهو الامر بالنسبة لقطاع )4(بالنسبة للمساهمة الوطنیة %51للمستثمر الأجنبي و 

الذي یعد من ابرز القطاعات التي فرض المشرع الجزائري على ممارسة  والمناجم المحروقات

  .كونها قطاعات إستراتیجیة الإستثمار فیها بالدخول في شراكة

                                                 

والمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص  أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة -  1

  . 12قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص 

    .11ص  مرجع نفسه،-  2

، مرجع »الجزائريفي مجال الإستثمار الأجنبي في التشریع ) ٪51-49(قاعدة الشراكة الدنیا  «بوحلایس إلهام،  - 3

  .137ص سابق، 

  .540عزیزي جلال، مرجع سابق، ص -  4
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على إعتماد  05-14من القانون رقم  72/2وبالنسبة لقطاع المناجم فقد نصت المادة 

ومیة الإقتصادیة في بالنسبة لمساهمة المؤسسة العم %51مبدأ الشراكة بنسبة لا تقل عن 

  .مجال البحث وإستغلال المواد المعدنیة او المتحجرة الإستراتیجیة للإقتصاد الوطني

قانون المالیة  من 49المادة  رغم تخلي المشرع الجزائري عن قاعدة الشراكة بموجب

  . )1(القطاعات الإستراتیجیة والتي تبقى خاضعة لهاإلا أنه إستثنى  2020التكمیلي لسنة 

یعتبر  :حق الشفعة كقید على الإستثمار في قطاع المناجم في الجزائر تكریس :ثانیا

حق الشفعة في القانون المدني رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن 

الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، وهي مصدر من مصادر الحقوق العینیة 

  . )2(ا على حریة التصرفقیدكما تعتبر 

وقد تبنى المشرع الجزائري حق الشفعة على التنازلات على الاسهم والحصص 

من القانون رقم  31و  30الإجتماعیة في شركة خاضعة للقانون الجزائري بموجب المادة 

تتمتع الدولة بحق ... « : منه على 30بحیث تنص المادة  )3(المتعلق بالإستثمار 16-09

                                                 

تكتسي الطابع «  :على 2020المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  07-20القانون رقم من   50تنص المادة  - 1

  :الإستراتیجي، القطاعات الآتیة

متعلقة بنشاط  إستخراج على السطح أو تحت إستغلال القطاع الوطني للمناجم وكذا أي ثروة جوفیة أو سطحیة -

  الأرض بإستثناء محاجر المواد غیر المعدنیة،

  ....المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر یخضع لقطاع المحروقات -

  الصناعات المبادر بها او المتعلقة بالصناعات العسكریة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -

  لمطاراتخطوط السكك الحدیدیة والموانئ وا-

الصناعات الصیدلانیة باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنیع المنتجات الاساسیة المبتكرة ذات القیمة المضافة  -

  »العالیة والتي تتطلب تكنولوجیا معقدة ومحمیة، الموجهة للسوق المحلیة والتصدیر  

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 25-90العقاري بورابة مریم، حق الشفعة الإداریة في ظل القانون المتضمن التوجیه - 2

، ص 2012-2011القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 

10 .  

أوت  03، صادر في 46ر عدد .، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج2016أوت سنة  03المؤرخ في  09- 16قانون رقم  - 3

  .متمم، معدل و 2016سنة 
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الأسهم أو الحصص الإجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة  الشفعة على كل التنازلات عن

من القانون المالیة  53، غیر أنه قام بالتخلى عن هذه القعدة بموجب المادة  »  .الأجانب

 09-16من القانون رقم  31و  30والتي نصت على إلغاء المادتین  2020التكمیلي لسنة 

  .المتعلق بالإستثمار

 05-14من القانون رقم  73بالمقابل تبنى المشرع الجزائري حق الشفعة في المادة 

لحقوقهم المنظم لقطاع المناجم فیما یخص تحویل أطراف عقد البحث او الاستغلال المنجمي 

بحیث منح المؤسسة العمومیة   وواجباتهم فیما بینهم أو إلى أي شخص معنوي آخر

یوم  90على أن تمارسه في أجل لا یتعدى   حق الشفعةالإقتصادیة والمؤسسة العمومیة 

  .إبتداءا من تاریخ التبلیغ عن طلب التحویل

وإلغاء المشرع الجزائري لحق الشفعة في مجال الإستثمار بموجب قانون المالیة 

ق في كون أن المادة التي تضمت هذا الح لا یمس قطاع المناجم 2020التكمیلي لسنة 

  .قائمة فالخاص یقید العام قانون المناجم لازالت

  المطلب الثاني

  هیئتا الضبط المنجمي ل في المركز القانونيالتغییر 

المنظم لقطاع المناجم إلى إدراج  05-14عمد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

مجموعة من التغییرات فیما یخص عمل وكالتي الضبط في هذا القطاع سواء من الجانب 

  .من الجانب الموضوعيالشكلي لها أو 

فمن الجانب الشكلي نجده قام بتغییر الوصف الذي منحه لهیئات الضبط المنجمي في 

الملغي ومنحها وصفا مغایرا تماما، فبعدما كانت تتمتع هذه  10-01ظل القانون رقم 
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الهیئات بوصف السلطة الإداریة المستقلة أصبحت تحت وصف السلطة التجاریة المستقلة 

  ).ولالفرع الأ(

أما فیما یخص التغییر الذي أضفاه المشرع الجزائري على هیئتا الضبط المنجمي فیما 

یخص الجانب الموضوعي أو الوظیفي لهذه الأخیرة فنجده قد جردها أو قلص من 

  ).الفرع الثاني(بط قطاع المناجم صلاحیاتها في ض

  الفرع الأول

  الإداریة المستقلةمن وصف السلطة تجرید هیئتا الضبط المنجمي 

المنظم لقطاع المناجم إلى  05-14لقد عمد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

، وأفرغهما في قالب )أولا(من الوكالتین المنجمیتین " السلطة الإداریة المستقلة"سحب صفة 

  ).ثانیا(المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

یعد : من الوكالتین المنجمیتین" ة المستقلةالسلطة الإداری"سحب وصف : أولا

إستحداث السلطات الإداریة المستقلة یرتبط إرتباطا وثیقا بدرجة الوعي والمناخ السیاسیین في 

الدول التي نشأت فیها، كون أن وجود مثل هكذا هیئات تتمتع بالاستقلالیة عن السلطة 

خارج الرقابة وجود هیئات تعمل التنفیذیة یترجم وجود فكر سیاسي متطور ومتفهم یسمح ب

تعتبر  ،) 1(الاداریة للحكومة والتي تقوم بنفس الاعمال التي یمكن أن تقوم بها الإدارة التقلیدیة

منح هیئات الضبط الإقتصادي وصف السلطات الإداریة المستقلة من أهم الدعائم لها للتأكید 

تمتعها بأهلیة إصدار القرارات على مكانتها وأهلیتها في ضبط قطاع ما، وذلك عن طریق 

ذات طابع إداري، وتمتعها بالإستقلالیة الوظیفیة والمالیة إضافة إلى أنها سلطة أو هیئة 

  .إداریة

                                                 

  .14بلماحي زین العابدبن، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -  1
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ومتها القانونیة هیئات ته كرست في منظوالجزائر بعد التفتح الإقتصادي الذي تبن  

هذا الوصف لعدة  الضبط الإقتصادي بما یسمى بالسلطات الإداریة المستقلة فقد منحت

، هیئات وبصریح العبارة في حین إكتفت بمنح صلاحیات هذه السلطات لهیئات أخرى

ویبدأ  لیتراجع موقف المشرع الجزائري بعد هذه المدة من العمل بسلطات الضبط المستقلة 

  .في تغییر الوصف القانوني لها وحتى المساس بالصلاحیات المخولة لها

ضبط التي إعترف لها المشرع الجزائري بوصف السلطة الإداریة بالنسبة لهیئات ال فمثلا

بحیث ، سلطة ضبط  الخدمات العمومیة للمیاه  المستقلة بصفة مباشرة وبصریح العبارة نذكر

یمكن أن تمارس « : في فقرتها الأولى على )1( من القانون المتعلق بالمیاه 65نصت المادة 

راجع تماما یت ذلك قبل أن و .سلطة إداریة مستقلةمهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 

سلطة ضبط " عن ضبط هذا القطاع من طرف السلطة الإداریة المستقلة والمتمثلة في 

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2018تماما سنة قام بإلغائها  والتي الخدمات العمومیة للمیاه

الذي یحدد صلاحیات وكذا  303- 08الذي یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم  18-163

   .قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها

كما منح المشرع الجزائري وصف السلطة الإداریة المستقلة بصفة مباشرة  للوكالتین 

الملغى بحیث نص وبصفة صریحة على كونهما  10-01لقانون رقم في ظل االمنجمیتین 

 10-01من القانون رقم  45و 44من خلال المادتین  سلطتین إداریتین مستقلتین وذلك

              .)2(المنشأة لهما

                                                 

  .، یتعلق بالمیاه، سالف الذكر2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -  1

كالة وطنیة للممتلكات المنجمیة ، وھي تنشأ و «على 10- 01من القانون رقم  44تنص الفقرة الاولى من المادة  - 2

   »... سلطة إداریة مستقلة

تنشأ  وكالة وطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وھي سلطة إداریة  «: من ذات القانون على 45وتنص المادة      

  .»... مستقلة
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أما بالنسبة للهیئات الضبط التي لمح المشرع الجزائري إلى كونها سلطات إداریة 

  :مستقلة بصفة غیر مباشرة نذكر مثلا

 04-18من القانون رقم  11في قطاع البرید والإتصالات الإلكترونیة نصت المادة  

یة، تتمتع بالشخصیة تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبرید والإتصالات الإلكترون « :على

  » ".سلطة الضبط"، وتدعى في صلب النص ستقلال الماليالمعنویة والإ

لجنة ضبط الكهرباء في مجال الغاز والكهرباء  فقد لمح المشرع الجزائري على إعتبار  

من القانون المؤسس لها   111 كسلطة إداریة مستقلة بحیث نصت المادة  والغاز المادة

المادة منه تنص تضیف و   ،»" . اللجنة"تحدث لجنة ضبط الكھرباء والغاز تدعى  «: على

لجنة الضبط هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والإستقلال «  :منه على 112

    )1(». المالي

من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط النشاط  نذكر كلوفي مجال الإعلام 

والتي إعتبرهما المشرع الجزائري سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة   )2(السمعي البصري

  :المعنویة والإستقلال المالي بحث تنص المواد المنشأة لهما على

علام القانون المتعلق بالإ من 40فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تنص المادة 

تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع  «: في فقرتها الأولى على

أما بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري ، ».بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

تأسس سلطة ضبط السمعي البصري،  «: لها على  من القانون المنشأ 64فتنص المادة 

  »وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

                                                 

  .، سالف الذكرالغاز بواسطة القنواتباء وتوزیع تعلق بالكهر ی ،2002 فیفري سنة  05مؤرخ في  ،01-02قانون رقم   -  1

  .، یتعلق بالإعلام، سالف الذكر2012جانفي سنة  12، مؤرخ في 05- 12قانون عضوي رقم -  2
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بأي  المشرع الجزائري شیرأما بالنسبة للهیئات التي تمارس عملیة الضبط والتي لم ی

الذي إعتبره المشرع مجلس النقد والقرض صفة على كونها هیئات إداریة مستقلة نذكر مثلا 

نون رقم امن الق 62على أنه سلطة نقدیة بحیث نص في الفقرة الأولى من المادة الجزائري 

  .»... یخول المجلس صلاحیات بصفتھ سلطة نقدیة  «: على )1(03-11

فبالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص بصریح العبارة على كون مجلس النقد  

وص القانونیة بالعودة إلى النصوالقرض هیئة إداریة مستقلة في المجال المصرفي إلا أنه 

مهام هذا المجلس نجد أنها تتوافق مع صلاحیات السلطة الإداریة المتضمنة صلاحیات و 

  :و من بین هذه الصلاحیات نذكر على سبیل المثال المستقلة

  تحدید السیاسة النقدیة للبلاد والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها، -

یحدد شروط إعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها وشروط إقامة شبكاتها لسیما  -

  ،تحدید الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 

  ،تقدیم التراخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة  -

  إصدار أنظمة، -

إضافة إلى مجلس النقد والقرض فاللجنة المصرفة تعتبر سلطة إداریة مستقلة في 

المجال المالي والمصرفي إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك بصریح العبارة إنما 

 «: على  11-03بحیث نص بموجب القانون رقم " اللجنة " إكتفي بوصفها ب عبارة 

، لكن بالعودة إلى )2(» " ...اللجنة"ص  تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب الن

النصوص المتضمنة صلاحیات اللجنة نجد أنها سلطة إداریة مستقلة مكلفة بممارسة الرقابة 

                                                 

  .، یتعلق بالنقد والقرض، سالف الذكر2003أوت سنة  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -  1

، »بطة للنشاط الإقتصادي في القانون الجزائرينحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضا «إرزیل الكاهنة،  - 2

  494مرجع سابق، ص 
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على القطاع المصرفي ولها صلاحیة إتخاذ قرارات ومنها قرارات  قابلة للطعن القضائي 

ك والعقوبات التأدیبیة في حق البنو كالقرارات المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي 

،  كما أنها تتمتع بصلاحیات توقیع العقوبات على مخالفي الأحكام )1(والمؤسسات المالیة

المصرفیة وقد تصل عقوبات اللجنة إلى سحب الإعتماد من البنوك والمؤسسات المالیة التي 

  ).2(یتبین لها عدم إحترامها لقواعد القانونیة لسیر المهنة

كما سبقت الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد منح النسبة لقطاع المناجم فأما ب

المنجمیتین المتمثلتان في كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة  الوكالتین

الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة وصف سلطة إداریة مستقلة بموجب القانون المنظم 

لیتم تجریدهما من هذا الوصف بعد صدور القانون . الملغى 10-01لقطاع المناجم  رقم 

وإستحداثهما وتحویل حقوقهما إلى كل من وكالة المصلحة  2014المنجمیي الجدید سنة 

مع تغییر الوصف القانوني لها من  الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

فهذا التغییر في هیئة إداریة مستقلة إلى هیئة تجاریة مستقلة، وحسب الأستاذة إرزیل الكاهنة 

المشرع الجزائري إلى النظام التقلیدي للهیئات العامة ذات  طابع الوكالتین ما هو إلا عودة

وهذا التغییر في الوصف لم یكن هدفه شكلي فقط إنما مس . )3(الطابع الصناعي والتجاري

  .)4(هذا التغییر حتى الجانب الوظیفي للوكالتین

عنه فقد نزع المشرع الجزائري الوصف السلطوي لكلى الوكالتین المنجمیتین ما نجم      

تقلیص في بعض الصلاحیات لهاتین الوكالتین مقارنة بالوكالتین المنجمیتین في ظل القانون 

                                                 

  .سالف الذكر ،11- 03من القانون رقم  ، 107/2أنظر المادة رقم -  1

  .، من القانون نفسه 114أنظر المادة رقم -  2

، »نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط الإقتصادي في القانون الجزائري «إرزیل الكاهنة، -  3

  . 501مرجع سابق، ص 

  .، یتعلق بالإعلام، سالف الذكر2012جانفي سنة  12مؤرخ في  05- 12قانون عضوي رقم -  4



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 328

بصفة خاصة، وبالسلطات الإداریة المستقلة في المجالات الأخري بصفة  10-01رقم 

  .عامة

ففیما یتعلق بسلطة إصدار القرارات المتعلقة بالقطاع المنجمي فالوكالتین المنجمیتین      

ان بنوع من هذه السلطة لكنها محدودة وغیر مطلقة، فمثلا ما تعلق بمنح التراخیص تتمتع

المنجمیة فالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة رغم أنها تتمتع بسلطة منح التراخیص 

المنجمیة لكنها من جهة أخرى نجدها غیر مطلقة فهي مقیدة دائما بشرط الرجوع إلى السلطة 

الوالي المختص إقلیمیا  وهو ما یتعارض مع حریة الهیئات الإداریة التنفیذیة المجسدة في 

  .المستقلة في إتخاذ قراراتها بالتالي یحد من إستقلالیتها

أما وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر فقد تم تقزیم دورها مقارنة بالوكالة الوطنیة      

المنجمیة فأصبح  التراخیص للنشاطات المنجمیة في مجال إتخاذ القرارات المتعلقة بمنح

دورها محصور جدا على إصدار رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة عدیمة القیمة 

المتخصصة الترخیص للباحثین الجامعیین أو المؤسسات أو الهیئات أو الشركات و التجاریة 

الجیولوجیة في المیدان المنجمي أو النفطي أو الهیدروجیولوجي أو الجیوتقني بإنجاز الخرائط 

  .)1(التي تستوجب رخصة من طرف الوكالة

وعلیه یمكن القول بأن المشرع الجزائري منح صلاحیة إصدار التراخیص المتعلقة      

ص بممارسة الأنشطة المنجمیة حصرا للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة كون أن التراخی

تدخل في مجال ممارسة  ة الجیولوجیة للجزائر لاالتي تختص بمنحها وكالة المصلح

   .النشاطات المنجمیة لا في الإستكشاف المنجمي ولا في الإستغلال المنجمي

كما جرد المشرع الجزائري كل من الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ووكالة المصلحة      

ضفى الجیولوجیة للجزائر  من الطابع الإداري والذي یرتبط بسلطة إصدار القرارات الإداریة وأ

                                                 

  .، سالف الذكر05- 14من القانون رقم  24، والمادة  39أنظر الفقرة الأخیرة من المادة -  1
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علیها طابع آخر وهو الطابع التجاري والذي لا یتماشى مع سلطة إصدار القرارت الإداریة 

فالمعروف في القانون هو أن الإدارة هي الهیئة المكلفة بإصدار قرارات إداریة أما الهیئات 

  .ذات الطابع التجاري فعملها تجاري ولیس إداري

ظهر المنجمیتین من قبل المشرع الجزائري ت وعلیه فهذا التضارب في الوصف للوكالتین     

 ن المنجمیتینكالتیالقطاع المنجمي عن طریق الو  ضبطلنا وجود نیة في التخلي عن 

   .وإستعادة السلطة التنفیذیة لمهام هذه الوكالتین

المؤسسة العامة  شبیهة هیئة تجاریة مستقلةب الوكالتین المنجمیتین وصف :ثانیا     

 المنجمینین مدى توافق نظام الوكالتین  وهنا نتوقف عند :  ذات الطابع الصناعي والتجاري

  .الطابع الصناعي والتجاريمع نضام المؤسسات العامة ذات 

تعتبر الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري شكل من أشكال المؤسسة       

ضرورة وجود نظرا ل إستحداثها كانو  ،النظام الإقتصادي الرأسمالي الذي عرفهالعمومیة 

تفتقر المؤسسات الخاصة للإمكانیات اللازمة من إلا أنه القیام بانشطة صناعیة وتجاریة ب

  :أجل القیام بها نظرا لأسباب تكمن في

  قلة مردودیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،-     

  ا یحتاج إلى رؤوس أموال ضخمةإنشاءه-     

   .)1(علو وتعقد مستواها التكنولوجي -     

المرافق التي یكون " تعرف بأنها فالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري      

مماثلا للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة وتتخذها  .)2(موضوع نشاطها تجاریا وصناعیا

                                                 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص الدولة SNTF أودني محمد، المرفق العام للسكك الحدیدیة   -  1

  30، ص 2012-2011، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

لتجاري والمؤسسة العمومیة الإداریة في نقاط وبالتالي بالرغم من تشابه المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي وا -  2

، ووجدتا لتسییر مرفق عام وتتمتعات )بنص تشریعي أو تنظیمي(والمتمثلة في أنه تم إنشاءها بنفس الصیغة 

  :بالشخصیة المعنویة وإمتیازات السلطة العامة إلا أنهما تختلفان في نقاط عدة تتمثل في
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الدولة والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي 

    .)1(" تخضع للقانون العام والخاص

وبالمقارنة مع الوكالتین المنجمیتین فنجد النظام الذي یحكم كل من المؤسسات العمومیة      

     ذات الطابع الصناعي والتجاري والنظام الذي یحكم الوكالتین المنجمیتن متشابه إلى حد بعید

مع  نظام مزدوج فعلاقتها يفالنظام القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجار 

الدولة ونظامها القانوني یخضعان للقانون العام وعلاقتها مع الغیر تخضع للقانون العادي 

  .رغم وجود إختلاف في غرض إنشاء كل منهما .)2() القانون الخاص(

فقد نص المشرع الجزائري   :من حیث التمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي- أ     

على تمتع الوكالتین المنجمیتین بالشخصیة  05-14من القانون رقم  37بموجب المادة 

الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع القانونیة والإستقلال المالي، وهو نفس 

ة عمومیة الصناعي والتجاري        كالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة بإعبارها مؤسس

                                                                                                                                                         

طبیعة نشاط المؤسسة العمومیة الإداریة غیر تجاري لا یهدف لتحقیق ربخ عكس المؤسسات العمومیة ذات الطابع  -      

  .الصناعي والتجاري التي تهدف بطبیعة نشاطها إلى تحقیق الربح

یة والتجاریة مزیج تخضع المؤسسة العمومیة الإقتصادیة إلى القانون العام في حین یحكم المؤسسة العمومیة الصناع-      

  .بین القانون العام والقانون الخاص 

میزانیة المؤسسة العمومیة الإداریة تابعة للمیزانیة العامة للدولة وتخضع لقواعد المیزانیة والمحاسبة العمومیة في  -      

  .حین تتمتع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بمیزانیة مستقلة وتطبق قواعد القانون التجاري

لاداریة منازعات إداریة في حین منازعات المؤسسات العمومیة ذات الطابع طبیعة منازعات  المؤسسة العمومیة ا -      

  .الصناعي والتجاري ذات طبیعة مختلطة

  .54ضریقي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مرجع سابق ، ص  -

  .54ضریقي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مرحع نفسه ، ص  -  1

بوزید، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإدارة العامة، غلابي  - 2

  .74، ص 2011 -2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

- CHARREAUX Gérard,   « L’entreprise publique est-elle nécessairement moins efficace », 
ResearchGate, octobre 1997, p 2. 

 https://www.researchgate.net/publication/4875183 

  .14/12/2020: تاریخ الولوج إلى الموقع -
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ذات طابع صناعي وتجاري وذلك تدعیما لإستقلالیتها إتجاه الدولة وهو ما یوسع من هامش 

  . )1(حریتها في إتخاذ القرار ویضمن قیامها بمهامها في سبیل تحقیق الفعالیة

 لقد إستبعد المشرع الجزائري خضوع  :علاقتها من حیث القانون الذي یحكم -ب     

وسیرها والقانون فیما یتعلق بتنظیمها  للقواعد المطبقة على الادارة  الوكالتین المنجمیتین

كما  05-14من القانون رقم  38وذلك تطبیقا لنص المادة الأساسي للعمال المشتغلین بها 

أخضعت ذات المادة علاقة الوكالتین مع الغیر للقواعد التجاریة وذلك بصریح العبارة وهذا ما 

  .إلى القضاء العاديینتج عنه خضوع منازعاتها 

من  المشرع الجزائري لكن تبقى الوكالتین المنجمیتین من أجهزة الدولة التي إستحدتها     

سامون في الدولة  موصفونفأعضاءها  أجل ضبط ومراقبة النشاط الإقتصادي المنجمي

  .فتهم العامةخضعون لنظام قانوني یتناسب مع وضیی

عدة إلى كونهما تخضعان لقواعد القانون التجاري في  فالوكالتي المنجمیتین بالإضافة     

أعضاء من جهة أخرى لأحكام القانون العام خصوصا وأن  انتخضع انب إلا أنهماجو 

 38تشكیلة اللجنة المدیرة للوكالتین المنجمیتین یعینون بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 

ء اللجنة المدیرة في الوكالتین بالتالي یلتزم أعضا  05-14من القانون رقم  10في فقرتها 

   )2(المنجمیتین بمبدأ الحیاد والشفافیة في ممارسة مهامهم 

وهذه الإزدواجیة القانونیة التي تحكم الوكالین المنجمیتین لیست الأمر الجدید في القانون      

تخضع لإزدواجیة قانونیة  لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريفا الجزائري

 01-88من القانون رقم  45بحیث نصت المادة  تتأرجح بین القانون الخاص والقانون العام

تخضع الھیئة   «: المتضمن القانون التوجیهي  للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة على 

                                                 

  .152أودني محمد، المرفق العام للسكك الحدیدیة، مرجع سابق، ص  -  1

آلیة جدیدة للضبط : الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم «راجع في ذلك بوالخضرة نورة،  - 2

  196مرجع سابق، ص  »الإقتصادي؟
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مع ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها العمومیة 

   » ...الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري

المعاییر الأساسیة التي تصنف على أساسها المؤسسة على أنها إن من  :میزانیتها - ج     

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري هو الانتاج التجاري من خلال تقدیم خدمات 

  .)2(أعبائها الإستغلالیة  والذي یتوجه لتمویل) 1(للجمهور مقابل مبلغ مالى 

كل من وكالة المصلحة وبالنسبة لقطاع المناجم فالمشرع الجزائري نص على إعتماد      

 الجیولوجیة للجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة على تمویلهما تمویلا ذاتیا وذلك من

  :وتتمثل في 05-14من القانون رقم  124خلال المادة 

  حصة من ناتج الاتاوة المفروضة بعنوان إستغلال المواد المعدمیة أو المتحجرة،-     

  المرتبطة بالترتخیص المنجمیة، ناتج حق إعداد الوثیقة-     

  حصة من ناتج الرسم المساحي،-     

  زایدات،محصة من ناتج ال-     

       .أي ناتج آخر مرتبط بنشاطها-     

  

  

                                                 

  .29أودني محمد، المرفق العام للسكك الحدیدیة، مرجع سابق، ص -  1

عندما « : المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على  01- 88من القانون رقم  44تنص المادة -  2

تتمكن هیئة عمومیة من تمویل أعبائها الإستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري  ینجز طبقا 

ت التي تعود على عاتق الهیئة والحقوق لتعریفة معدة مسبقا  ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الاعباء والتقیذا

هیئة عمومیة "والصلاحیات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین،  فإنها تأخذ تسمیة 

  »". ذات طابع صناعي وتجاري
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  الفرع الثاني

  حیات الوكالتین المنجمیتینصلا قلیصت

علیها، وذلك من  العبءسمح للسلطة التنفیذیة بتخفیف إن خلق هیئات الضبط الإقتصادي  

خلال التخلي على بعض صلاحیاتها لصالح هیئات قانونیة متخصصة كلٌّ في مجال معین، 

ة والأخرى تخص طة السیاسیلوالتي من شأنها خلق الموازنة یبن كفتین أحدهما تتمثل في الس

  .السلطة الإقتصادیة، وهذا هو جوهر سلطات الضبط الإقتصادیة

و الصلاحیات المعروفة والموكلة لسلطات الضبط الإقتصادي أ الوظائفولعل من أهم      

بصفة عامة  نجد السلطة التنظیمیة، سلطة إصدار القرارات، السلطة العقابیة، وسلطة فض 

فهناك بعض هیئات الضبط التي تتمتع بها كلها في حین تتمتع البعض الأخرى . النزاعات

  .بجزء منها فقط وذلك حسب القطاع 

لقطاع المناجم نجد أن المشرع الجزائري رغم منحه الوكالتین المنجمیتین بعض  وبالنسبة     

ما  للتساؤلهذه الصلاحیات إلا أنه قد أتبعها ببعض التقییدات والتي تشكل غموض یستدعي 

  .بصفة كلیة  المنجمیتین لتخلي عن الوكالتینتوحي إلى ا إذا كانت بوادر

تتمتع مختلف هیئات الضبط : السلطة التنظیمیة للوكالتین المنجمیتین محدودیة: أولا     

أشكال تدخل  تختلف غیر أنهالاقتصادي أو المالي بصلاحیة ممارسة  السلطة التنظیمیة، 

  .كل في مجال إختصاصها هذه الهیئات لممارسة السلطة التنظیمیة

لقد جعل المشرع الجزائري لبعض هیئات الضبط  كامل الصلاحیة في إصدار أنظمة       

تخص القطاع الذي تتولى ممارسة الضبط علیه، في حین جعل دور هیئات أخرى في مجال 

، كما نحد هیئات أخري قد الإختصاص التنظیمي ینحصر على تقدیم آراء وإستشارات فقط

  . ممارسة السلطة التنظیمیةإستثناها المشرع الجزائري من 



 الجانب الإجرائي والتطبيقي لضبط قطاع المناجم  :                                            الباب الثاني

 334

واسعة في مجال  صلاحیاتالمشرع الجزائري  هامنحهیئات الضبط التي  من بینو       

عن طریق إصدار أنظمة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة وذلك   ،التنظیم

  .)1(ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة مجلس النقد والقرضنذكر  الدمقراطیة 

إلى مجلس  المشرع الجزائري صلاحیة إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقد والقرض أسند      

بحیث .المتعلق بالنقد والقرض 11-03النقد والقرض الذي تم إنشاءه بموجب القانون رقم 

  متع المجلس بصلاحیة إصدار أنظمة ذات قوة قانونیة ملزمة تنشر في الجریدة الرسمیة،یت

المكلف بالمالیة الذي یمكنه على الوزیر  جود شرط عرض مشروع النظام بالرغم من و وذلك 

إلا أن القرار  ،)2( رأیه تقدیم من أجل أیام 10 في أجل لا یتجاوز  تعدیلات علیه إقتراح

خمسة أیام من  5الأخیر یعود إلى مجلس النقد والقرض الذي یجتمع برآسة المحافظ بعد 

بحیث تنص   لیصدر قراره الأخیر  ،الوزیر المكلف بالمالیةالمقترح من طرف تلقیه التعدیل 

یكون القرار الأخیر « : من القانون المتعلق بالنقد والقرض على 63الفقرة الأخیرة من المادة 

  . ». الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه

اء أما بالنسبة للهیئات التي منحها المشرع الجزائري سلطة الضبط عن طریق تقدیم أر      

فنذكر على سبیل المثال سلطة ضبط البرید والإتصالات الإلیكترونیة  وتوصیات وغیرها

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  04-18من القانون  13بحیث تنص المادة 

إعداد ونشر تقریر سنوي یتضمن  -14 «: على 14في فقرتها  ةوالإتصالات الإلیكترونی

كما أشرك المشرع الجزائري سلطة ضبط المحروقات مع ، »...  قراراتها وآرائها وتوصیاتها

  )3(الوزیر المكلف بالمحروقات في وضع أنظمة ونصوص تطبیقیة في مجال إختصاصها

                                                 

ظ النظام یصدر المحاف «: المتعلق بالنقد والقرض على 11-03من القانون رقم  64تنص المادة الفقرة الأولى من  - 1

  .». الذي یصبح نافذا وینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ، المتعلق بالنقد والقرض، سالف الذكر 11- 03من القانون رقم  63أنظر المادة -  2

  .92سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص -  3
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وبالعودة إلى قطاع المناجم والوكالتین المنجمیتین فنجد أن المشرع الجزائري قد أبعدهما      

بالمعني المتعلق بإصدار التنظیم المتعلق بالقطاع المنجمي والتأثیر عن المجال التنظیمي 

على القطاع أو على متعاملي القطاع المنجمي عن طریق سن قواعد قانونیة ملزمة ویترتب 

  .الفتها تطبیق عقوباتعلى مخ

غیر أنه وكما سبق ذكره فقد منح الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة من بین المهام      

الموكلة إلیها أن تعمل على ترقیة كل نشاط یساهم في التطور المنجمي وفقا لنص المادة 

من القانون المتعلق بالمناجم، والتي یمكن ترجمتها على أنها تدخل ضمن صلاحیات  40

مباشرة التي یمنحها المشرع الجزائري لهیئات الضبط القطاعیة والتي الغیر  ة التنظیمیةالسلط

  .هاوإقتراحات إبداء آرائها تكون من خلال

تكفل ترقیة القطاع الذي ت على مساهمة هیئات الضبط في ترقیة النشاط أو تأكیدفال      

بإصدار تقدیم أراء وإقتراحات للجهات المختصة بضبطه یمكن أن یتجسد عن طریق 

التنظیمات المتعلقة بالقطاع من أجل تجسیدها على ارض الواقع عن طریق إصدارها في 

  .شكل أنظمة

كما یمكن فهم وتفسیر مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في ترقیة كل نشاط      

د یساهم في التطور المنجمي وفقا لمنظور آخر غیر تلك المتعلقة بصلاحیة التنظیم و التي ق

  .وتوجیههمتنحصر  في تشجیع المتعاملین في القطاع المنجمي 

منحها صلاحیة  أما بالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر فالمشرع الجزائري     

فهي  )1(إصدار بعض الوثائق التنظیمیة المتعلقة بالمنشآت الجیولوجیة والخرائط الجیولوجیة

  .أنظمةترتقي إلى كونها  وثائق تنظیمیة لا

                                                 

  .، سالف الذكر05-14من القانون رقم  39أنظر المادة   -  1
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وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یطلق السلطة التنظیمیة للوكالتین      

المنجمیتین كون أنه نص صراحة على إسنادها إلى السلطة التنفیذیة مجسدة في الوزیر 

كما أبقى  )1(المتمثل في الوزیر الصناعة والمناجم سابقا المكلف بالمناجم بالدرجة الأولى

المحدد لصلاحیات وزیر المناجم بعد فصل  267-20الإتجاه في المرسوم التنفیذي  على هذا

والمدیریة  )2(ومن ثم المدیریة العامة للمناجم لدى الوزارة وزارة المناجم عن وزارة الصناعة

، بالتالي فالقول بإحتكار السلطة التنفیذیة لصلاحیة التنظیم في الولائیة للصناعة والمناجم

  .المنجمي وإستبعاد الوكالتین المنجمیتینالمجال 

مما لا شك فیه أن السلطة  :لدي الوكالتین المنجمیتین السلطة الرقابیة محدودیة :ثانیا     

والتي  الرقابیة تعد أساسا أهم نشاطات هیئات الضبط الإقتصادي والمالي بصفة عامة

، بحیث تعتبر هیئات أنشأها عملهانیة التي تحكم نشاط و القان دتمارسها بكل حریة وفقا للقواع

  .المشرع الجزائري من أجل ممارسة بعض المهام التي كانت سابقا من مهام السلطة التنفیذیة

لكن بالنسبة لهیئات الضبط المنجمي نجد أن رأي المشرع الجزائري مخالف لهذه       

 الأصلكانت في بط المنجمي من أجل ممارسة بعض المهام التي فهو أنشأ هیئتا ض القاعدة

من صلاحیات السلطة التنفیذیة لكن نجد أن السلطة التنفیذیة تبق دائما حاضرة في ممارسة 

  . هذه السلطة

هیئتین لضبط قطاع المناجم التي من المفروض أن المشرع الجزائري  أنشأ  كما أنه قد      

الحساس  تعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقیق النجاعة المرجوة في ضبط هذا القطاع

ومراقبته عن طریق توفیره الوسائل والإمكانیات لتحقیق ذلك، وهو ما لا نجده في الأمر 

                                                 

، المحدد لصلاحیات وزیر الصناعة والمناجم، سالف 241-14من المرسوم التنفیذي رقم  13و 09أنظر المادتین  - 1

  .الذكر

  .، سالف الذكر241- 14، من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -  2
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المنجمیة  الواقع، كنونه إستبعد وكالة المصلحة الجیولوجیة في المساهمة في رقابة النشاطات

   . من جهة، وقید  صلاحیة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة من جهة أخرى

مجال ممارسة النشاطات  دراسته في هذا البحث فالسلطة الرقابة في كما سبقو      

القطاع المنجمي جعلها  المنجمیة المتعلقة بالبحث وإستغلال المواد المعدنیة والمتحجرة في

المشرع الجزائري حكرا على الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة دون وكالة المصلحة 

  .الجیولوجیة للجزائر

في المجال  دورها المشرع الجزائري قد قیدف فبالنسبة لوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر     

ة بممارسة الأنشطة قوإستبعدها عن ممارسة الرقابة المتعل على النشاط المنجمي، الرقابي

وحصر دورها الرقابي في مراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجیولوجیة والتي لا  المنجمیة،

المواد المعدنیة خل ضمن ممارسة النشاط المنجمیي المتمثل في البحث وإستغلال تد

والمتحجرة، إنما تتعلق بأشغال المنشآت الجیولوجیة والجیوفیزیائیة، الجرد المعدني، الإیداع 

  .)1(القانوني للمعلومة الجیولوجیة

ائف ا المشرع الجزائري وظقد أوكل إلیهأما بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ف     

و إستغلال المواد المعدنیة البحث ب لنشاط المنجمي المتعلقةرقابیة عدة مرتبطة بممارسة ا

وذالك على المتعاملین الإقتصادیین سواء قبل مباشرتهم للنشاط المنجمي أو أو المتحجرة /و

  .بعده

الوكالة الوطنیة  لكن  فیما یخص الرقابة القبلیة على النشاط المنجمي من طرف     

تتمثل في صلاحیة منح التراخیص المنجمیة ، فنجد المشرع للنشاطات المنجمیة والتي 

الجزائري من جهة أسند مهمة وصلاحیة منح تراخیص البحث وإستغلال المواد المعدنیة أو 

ة، بحیث لا یمكن ممارسة النشاطات المنجمیة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیالمتحجرة 

                                                 

  .، سالف الذكر05-14 من القانون رقم 39أنظر المادة   -  1
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لم یتحصل المتعامل الإقتصادي على ترخیص منجمي وفقا للنشاط المراد ممارسته من  إن

طرف الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة،  ومن جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري قد قید 

  .هذه الصلاحیة بشرط الحصول على رأي مبرر من طرف الوالى المختص إقلیمیا

ة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لإتخاذ قرارها ویحد ویعد هذا الشرط معرقل لحری     

ضبط ومنحها إستقلالیة وتكلیفها  فمن المتناقض إنشاء هیئة. من سلطتها وإستقلالیتها

  .التدخل في عملهاب بممارسة صلاحیات معینة ومن ثم القیام

في لطة العقابیة بالنسبة للس :للوكالتین المنجمیتین السلطة العقابیةمحدودیة : ثالثا     

مجال القطاع المنجمي نجد أن المشرع الجزائري قد منحها إلى الوكالة الوطنیة للنشاطات 

  .المنجمیة في حین إستبعد وبصفة مطلقة وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر

أما بالنسبة للسلطة العقابیة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فقد منح المشرع      

 جهاز ینة المخالفات عن طریقة السلطة العقابیة إبتداءا من معاهذه الأخیرة ممارس الجزائري

وصولا إلى تطبیق العقاب على مخالفي القواعد القانونیة  المنشأ لدى الوكالة  شرطة المناجم

  .والأنظمة المنظمة لقطاع المناجم

فصلاحیة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في المجال العقابي تصل إلى إنهاء حیاة      

غیر أن هذه  للقانون والتنظیم المنجمي فتهالنشاط المنجمي للشخص الذي تثبت ممارسة مخال

بحیث تتم في حدود التراخیص التي  الجزائريالصلاحیة قد قیدها هي الأخرى المشرع 

ي تكون من إختصاص الوالي لك التالوطنیة للنشاطات المنجمیة دون تتصدرها الوكالة 

یه تطبق تحت رقابة الوزیر المكلف بالمناجم وفقا لما نصت عل المختص إقلیمیا كما أنها

  .من القانون المنجمي 40المادة 

وعلیه نستنتج أن  صلاحیة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة صلاحیة غیر مطلقة      

تخضع لرقابة الوزیر المكلف بالمناجم من جهة ومن جهة أخرى فهي لا تنفرد بها كون  كونها
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أن السلطة التنفیذیة تشاركها فیه ممارستها، وهو ما یدعو لإثارة نقطة مهمة في هذا الشأن 

وهي أن هیئتا الضبط المنجمي رغم ما تتمتعان به من صلاحیة في مجال ضبط قطاع 

فیة كون أن وضیفتها في المجال الرقابي في شقه المتعلق بإصدار المناجم لكن تبقى غیر كا

التراخیص المنجمیة تعتبر كوسیط بین المتعامل  الإقتصادي والسلطة التنفیذیة أكثر منه أنها 

، فمهامها تعتبر شكلیة فقط كون أن السلطة التنفیذیة تكون حاضرة ابقراراتهسلطة مستقلة 

  .طة الضبط المنجمي في مجال الرقابيومأثرة في كل خطوة تقوم بها سل

لم یمنح المشرع  :لدى الوكالتین المنجمیتین سلطة فض النزاعات محدودیة  :رابعا     

سلطة فض النزاعات لجمیع هیئات الضبط إنما تتمتع بها البعض منها فقط كما  الجزائري

  .سبق لنا توضیحه

وهیئتا الضبط المنجمي من بین هیئات الضبط التي إستبعدها المشرع الجزائري من      

ممارسة سلطة فض النزاعات، بحیث إستبعد كلیا وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر من 

منح الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة صلاحیة نسبیة في ، في حین ممارسة هذه السلطة

متعاملین المنجمیین من نیة تدخلها من أجل تقدیم مساعدة للاى إمكهذا الشأن بحیث نص عل

بالتراخیص الأحكام التحكیمیة أو المصالحة أو الوساطة لكن ما تعلق منها  أجل تنفیذ

  .)1(المنجمیة التي تمنحها هي فقط

الوكالة الوطنیة للنشاطات على إعتمد  من خلال ما تقدم یتضح لنا أن المشرع الجزائري     

 المنجمیة ومنحها أدوات ممارسة الضبط المنجمي مقارنة بوكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر

التى یمكن إعتبارها أنها وكالة یقتصر دورها على إصدار خرائط جیولوجیا فهو دور علمي 

                                                 

المتضمن قانون المناجم الجزائري المتضمنة مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات  05- 14من القانون رقم  09تنص الفقرة  - 1

مساعدة تنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین المتعاملین المنجمیین، فیما یتعلق  «: المنجمیة على

  .»بالتراخیص المنجمیة التي تمنحھا 
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، لكن إستتبع هذا المنح قیود تجعل من الوكالة الوطنیة للنشاطات أكر مما هو ضبط

  .ریر تبنیه للضبط الإقتصادي في القطاع المنجميالمنجمیة أداة لتب
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في إقتصاد أیة دولة كونه قطاع قائم على ثرواة  هامةیحتل قطاع المناجم مكانة 

طبیعیة ذات قیمة عالمیة عالیة، وحمایة هذا القطاع تعد من الأولویات لدي أیة دولة وذلك 

لیها بكفلها الدستور قبل كونها ملك للمجموعة الوطنیة وحق للأجیال القادمة فالمحافظة ع

  القانون، 

حمایة الملكیة العامة الوطنیة وضمان  فقد تبنى الدستور الجزائري فكرة ضرورة

على ضمان حمایة أیضا   أكد ولقد .)1( .الإستعمال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها

بصفة خاصة مختلف القوانین الوطنیة ویتعلق   المنجمیة الطبیعیة بصفة عامة والثروة  الثروة

المتضمن قانون  14-08وكذا القانون رقم )2(المتعلق بالمناجم 05-14رقم  القانونب الأمر

                                .)3( 30-90الأملاك الوطنیة المعدل للقانون رقم 

ومن أجل تجسید هذا المسعى عمدت الدولة الجزائریة إلى تبني فكرة الضبط 

المتضمن  10-01بموجب القانون رقم  2001الإقتصادي في قطاع المناجم وذلك منذ سنة 

سلطتي ضبط إقتصادي مكلفة بإنشاء المشرع الجزائري ولأول مرة  قام أین ،قانون المناجم

، ویتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة بتسییر ومراقبة القطاع المنجمي

السلطة الإداریة ومنحها بذلك وصف  والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة،

ن طرف هیئتین متخصصتین حمایة القطاع وتسییره تسییرا محكما م أجل تعمل منمستقلة لال

وذلك بمناسبة إنتقال الدولة الجزائریة من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة في المجال 

                                                 

    .سالف الذكر من الدستور الجزائري، 19و  18ین أنظر المادت -  1

المسعى الدستوري على إعتبار الثروة المعدنیة   05-14رقممن القانون  06و 05بحیث أكدت المادة الثانیة والمادتین  - 2

  .سواء كانت مكتشفة أو غیر مكتشفة ملكیة عمومیة ، یحمیها القانون

قانون الأملاك الوطنیة المعدل  نالمتضم 14-08ة بموجب القانون رقم كما تمت حمایة الأملاك الوطنیة بصفة عام - 3

على عدم قابلیة الأملاك  30-90من القانون رقم  04والمعدلة للمادة  منه 04بحیث نصت المادة  30- 90للقانون 

  .المنجمیة بإعتبارها أملاك وطنیة عمومیة التصرف فیها ولا للتقادم ولا للحجز 
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تحت ظروف  من نهج إیدیولوجي لآخر لم یمن إرادیا إنما كانبالرغم من أن هذا التغییر 

  . علیها هفرضت

الدولة الجزائریة بالسلطات الإداریة المستقلة في مختلف القطاعات الإقتصادیة عملت 

والمالیة كونها كفیلة للإستجابة لمتطلبات السوق الإقتصادیة العالمیة المبني على السرعة 

، سعیا منها لتعزیز قطاع الإستثمار الذي كانت بأمس الحاجة إلیه من والتطور والإحترافیة

خصوصا الإستثمار في القطاع المنجمي كونه قطاع كفیل من  اد الوطنيأجل إنقاذ الإقتص

  .)1(أجل التخفیف على الإعتماد على قطاع المحروقات

بإلغاء القانون الهیئتین مطولا حیث أن المشرع الجزائري قام  بهاتینلكن لم یدم العمل 

 05-14القانون بموجب القانون الجدید المنظم للقطاع المنجمي والمتمثل في  10-01رقم 

  .القانوني لهما والتكییف المنجمیتین الوكالتینوصف والذي غیر بموجبه 

رغم أن المشرع الجزائري لم یخرج عن فكرة الضبط الإقتصادي في تسییر ومراقبة 

إلا انه تراجع عن فكرة تسییره من طرف السلطات الإداریة المستقلة، لینتقل قطاع المناجم 

إلى تبني شكل آخر من هیئات الضبط الإقتصادي وهو الهیئة التجاریة المستقلة ، بحیث 

                                                 

  2020سبتمبر  20لیوم  عبد المجید تبون في بیان مجلس الوزراء علیمات التي وجهها رئیس الجمهوریةفوفقا للت -  1

نلتمس مدى توجیه المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة نظره إلى بمناسبة الإجتماع الذي عقده برئاسة الجمهوریة 

في إنعاش الإقتصاد الوطني ومن بین التعلیمات التي وجهها  را لمكانته ولأهمیته في المساهمةقطاع المناجم نظ

  :لف بالمناجمرئیس الجمهوریة إلى الوزیر المك

  .تحیین الخریطة المنجمیة الوطنیة بدقة لتحدید المناطق ذات الإستغلال الصناعي والمناطق الموجهة للإستغلال الحرفي -

الإنطلاق فورا  بالإستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكییف مع الوضع  -

   . الجدید

  .الفردیة وتحریرها من العوائق البیروقراطیة تثمین المبادرة  -

غار جبیلات للحدید ومنجم وادي أمیزور للزنك والفوسفاط قصد التخفیف من الإعتماد على التعجیل بإستغلال منجم  -

  .عائدات المحروقات

  : الكامل ،  على الموقع2020سبتمبر  20لیوم  الوزراءوزارة الشباب والریاضة ، بیان إجتماع مجلس : المرجع* 

. 2020-20-ar/3143-ar/minister-https://WWW.mjs.gov.dz/index.php/ar/actualites 

  .09/2020/ 23 :تاریخ الولوج إلى الموقع-  
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إستحدث المشرع الجزائري هیئتین جدیدتین خلفا لكل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

وجیا والمراقبة المنجمیة ویتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنیة والوكالة الوطنیة للجیول

للنشاطات المنجمیة ووكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر واللتان إعتبرهما وفقا لنص المادة 

وكالتان وطنیتان تتمتعان بالشخصیة القانونیة والإستقلال " 05-14من القانون رقم  37

  ".المالي 

قطاع المناجم للإستثمار بأشكاله،  شرع الجزائري عن فتحومن جهة أخرى تراجع الم

وجعل موضوع ممارسة الأنشطة المنجمیة ذو خصوصیة معینة بإعتبار أنه میز أسالیب 

  .وطرق الإستثمار في قطاع المناجم عن غیرها من القطاعات الإقتصادیة الأخرى

مفتوحا  ع المناجم لقد عمد المشرع الجزائري على التراجع عن وضع الإستثمار في قطا

على المستثمرین الوطنیین والمستثمرین الأجانب دون  تمییز وعلى المستثمر العمومي 

الملغى، فأصبح بموجب  10-01والخاص على حدى كما كان علیه بموجب القانون رقم 

قطاع محصور بعدما قام المشرع الجزائري یمیل أكثر إلى النظام القدیم   05-14القانون رقم 

ارسة عملیة البحث وإستغلال مالمؤهلون لم والأشخاصدید المواد المعدنیة أو المتحجرة في تح

  .هذه المواد

قسم المشرع الجزائري مواقع  ومكامن المواد المنجمیة إلى قسمین، الأول یتمثل في 

والتي تعتبر إستراتیجیة ) من نظام المناجم(مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة 

ث أو الإستغلال المنجمي حكرا على وجعل عملیة الإستثمار فیها بالبح د الوطنيللإقتصا

ة لصناعي والتجاري والمؤسسة العمومیالدولة عن طریق المؤسسة العمومیة ذات الطابع ا

  .)1(ك القطاع الخاص بشروط االإقتصادیة مع إمكانیة إشر 

                                                 

للقطاع الخاص على الأكثر ، فبالرغم من تخلي المشرع الجزائري على قاعدة   ٪49في الشراكة  الشرط الأول تمثلی - 1

  .إلا أنھا إستثنت قطاع المناجم  2020الشراكة في قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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أما مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة الاخرى التي لا تعتبر إستراتیجیة 

 صالأشخاعلى  05-14من القانون رقم  69للإقتصاد الوطني فهي مفتوحة بموجب المادة 

المشرع  .المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري بشرط إثباتها لقدراتها التقنیة والمالیة الكافیة 

على إستبعاد العنصر الأجنبي في ممارسة الأنشطة المنجمیة التي لا تعتبر الجزائري عمد 

  .إستراتیجیة للإقتصاد الوطني من بحث وإستغلال  

من خلال هذه الدراسة إلتمسنا حذر وتخوف المشرع الجزائري في ما یخص موضوع 

اع أكثر مما إستغلال قطاع المناجم ما جعله یلجأ إلى إتخاذ مواقف قد تؤدي بالإضرار بالقط

  .تنفعه

تبارها ملك عإن حمایة قطاع المناجم والمحافظة على الثروة المنجمیة للبلاد بإ

لا یبرر تضییق الخناق على الإستثمار في هذا  ،دمةاللمجموعة الوطنیة بما فیها الأجیال الق

لا  كما لقطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الوطني القطاع الذي یمكن أن یكون بدیلا 

یبرر تسرع المشرع الجزائري والتلاعب بالأجهزة المكلفة بضبط هذا القطاع فهذا یحد من 

مصداقیة الضبط ویفرغه من محتواه، فالضبط الإقتصادي في الأصل وسیلة لحمایة النشاط 

الإقتصادي ولیس العكس لكن نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یستطع من التخلص من 

تسییر الأنشطة الإقتصادیة وتسییر وإستغلال الثروات الطبیعیة  فيالذهنیات الإستراكیة 

فبالرغم من وضع الوكالتین المنجمیتین كهیئتي ضبط للقطاع المنجمي إلا أنه لم . خصوصا

 ةیمنحها الصلاحیات والإستقلالیة اللازمة لممارسة نشاطها على أكمل وجه فالسلطة التنفیذی

إتخاذ  ر للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فیما یخص لها دور هام وتأثیر على سلطة القرا

  .القرارات المتعلقة بمنح التراخیص المنجمیة مثلا

                                                                                                                                                         

على الأشخاص المعنویة الخاصة الوطنیة  05-14أما الشرط الثاني فیتعلق بالجانب القدراتي بحیث فرض القانون رقم 

سسة الوطنیة ذات الطابع مؤسسة الوطنیة الإقتصادیة أو المؤ یة التي ترغب في الدخول في شراكة مع الوالأجنب

  .الصناعي والتجاري من إبراز قدراتها في الجانب التقني والجانب المالي
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قطاع المناجم والمتمثلتان  الجزائري من جهة أنشأ هیئتین لضبطأن المشرع  كما نجد

في كل من الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ووكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر 

لكن بالعودة إلى صلاحیات كل وكالة على حدى فیما  .هما نفس الوصف القانونيومنح

شاسع بین الوكالتین بحیث أنه منح  ألة ضبط القطاع المنجمي نجد تمییزیخص مس

صلاحیات ضبطیة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في حین قزم دور وكالة المصلحة 

ضبطیة  تبصلاحیاتتسم یة بحتة أكثر من كونها الجیولوجیو للجزائر وحصره في أعمال إدار 

.  

في خضم المعطیات المذكورة آنفا ارتأینا إلى تقدیم بعض الإقتراحات على النحو 

  :التالي

بالرغم من ضرورة تنبه المشرع الجزائري إلى تجنب المراجعة المستمرة للقانون   -1

المناجم في المنجمي  إلا أنه یجب أن یتخذ قرار جريء وتحدید مسار قطاع 

  .الجزائر والإعتماد علیه على المدى الطویل لكسب ثقة المستثمر الأجنبي 

ویخلق التوازن بین فتح وضع قانون منجمي جزائري بحت ویخدم المصلحة الوطنیة  -2

القطاع المنجمي على الإستثمار الأجنبي من أجل الإستفادة منها إقتصادیا 

علیه وتسییره تسییرا محكما كونه قطاع  وإجتماعیا، وبین حمایة القطاع والمحافظة

 .حساس وإستراتیجي، فلا إفراط ولا تفریط فیه

السلطة التنفیذیة  من  وانسحابتسییر القطاع من طرف هیئات ضبط متخصصة   -3

إقتناع الدولة الجزائریة بالضبط  متسییر القطاع المنجمي فهذا یؤكد على عد

 .الإقتصادي وتشبتها بالنهج الإشتراكي

عملیة الضبط  رص على التنسیق والتعاون بین الوكالتین المنجمیتین لممارسةالح  -4

على القطاع المنجمي، وعملها جنبا إلى جنب دون تفضیل  وكالة على وكالة 

 .أخرى 
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دون قیود من أجل ممارسة مهامها منح الإستقلالیة الفعلیة للوكالتین المنجمیتین   -5

تها االتنفیذیة أو الرجوع إلیها في إتخاذ قرار على أكمل وجه ودون خضوع للسلطة 

 .في حدود إختصاصاتها

إخضاع هیئتا الضبط المنجمي للرقابة السلطة القضائیة ولیس لرقابة السلطة   -6

 .التنفیذیة

وضع فروع محلیة لهیئة الضبط المنجمي من أجل إستقبال ملفات طلب ممارسة   -7

ووضع تثماریة في القطاع المنجمیة من طرف أصحاب المشاریع الإس الأنشطة

تحت تصرفها جهاز رقابي ینشط بصفة دوریة ومستمرة من أجل تتبع وضعیة 

المنشآت المنجمیة القائمة وتزوید هذه الهیئات المحلیة بمكاتب تعمل مع المواطنین 

ة زات من طرف أصحاب المنشآت المنجمیمن أجل إستقبال الشكاوي عن التجاو 

المناطق الداخلیة والجنوبیة والتي باتت تهدد أمن وذلك نظرا لكثرتها خاصة في 

 وسلامة المواطنین وذلك تحت تقاعس السلطات المعنیة

 على المواد المنجمیة التي تعتبر إستراتیجیة للإقتصاد الوطني الإستثمارفتح   -8

دون تمییز مع الإبقاء   والأجنبير الوطني على الإستثما وحتى غیر الإستراتیجیة

 فاستبعادتحت رقابة من طرف الأجهزة الرقابیة المتخصصة، و  اكةعلى قلعدة الشر 

تطغى على  مساوئهالأنشطة المنجمیة  بعض ممارسة المستثمرین الأجانب من 

 .من الجانب الإقتصادي أو من الجانب الإجتماعي وحتى السیاسي سواءالمحاسن 

فلا یخفى أن العالم أصبح كقریة صغیرة نتیجة التطور الإقتصادي الذي وصل إلیه 

 الانغلاقوذلك في شتى المجالات، فلا یمكن " العولمة" العالم فیما یوصف تحت مفهوم 

من القدرات التقنیة   والإنعزال عنه إنما یجب الفوز بثقة المشتثمرین الأجانب والإستفادة 

  .باب الجزائري وخلق مناصب الشغل شوتأطیر ال ها والمهارات التي یمتلك
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  .2010 ،دمشق ،المعهد العربي للصحة والسلامة المهنیة

 القاهرةة للكتاب، ، ماهي الجیولوجیا؟، الهیئة المصریة العاممختار رسمي ناشد .15

1990.  

ثمار البترولیة، دراسة على ، إتفاق التحكیم وعقود الإستهاني محمد كامل المنایلي .16

دار الفكر الجامعي، ، العربیة مقارنة بالتشریعات الوضعیة في العالمالدول 

  .2014الإسكندریة، 
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، الوجیز في الجیولوجیا، طلاس للدراسات و عبد الرحمن حمیدة وسف خوي، .17

  .1987، دمشق  رجمة والنشرالت

II – الرسائل والمذكرات الجامعیة:  

  :رسائل الدكتوراه -أ

مبدأ سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة  أحمد محمد بهي الدین محمد رمضان، .1

دراسة تطبیقیة على الثروة البترولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص 

  .2010الإسكندریة، القانون الدولي العام، جامعة 

إلیها،  مامضالانالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة وإشكالیة  بسكري رفیقة، .2

وم، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق لأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الع

  .2015-2014، لسیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنةوالعلوم ا

نظیمیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، سلطة الوزیر الأول الت بودة محمد، .3

-2013تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

2014.  

- 1929الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بالقطاع الوهراني تابتي حیاة،  .4

لوم ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الع1954

  .2011-2010الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة  حسونة عبد الغاني، .5

كلیة الحقوق والعلوم مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 

  .2013-2012رة، سنة جامعة محمد خیضر بسكالسیاسیة، 
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 -دراسة مقارنة  –النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  زین العابدین بلماحي، .6

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق 

  .2016، 2015، -تلمسان–والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

ت الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة سلطا سلیماني هندون، .7

،  1جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوقالدكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة  ومالیة، 

  .2013-2012سنة  

، رسالة مقدمة لنیل -دراسة مقارنة –الهیئات المستقلة في الجزائر  شیبوتي راضیة، .8

ص المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق شهادة الدكتوراه في القانون، تخص

  .2015-2014والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

الإشكالیات الناجمة عن الأضرار البیئیة بین القانون الإجرائي والقانون  عباد قادة، .9

الموضوعي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون وصحة، كلیة 

  ، 2017-2016وق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، الحق

النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد  عشویش احمد عبد الحمید ، .10

العربیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

1975.  

ملاك الوطنیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في آلیات حمایة الأ عیساوي حنان، .11

جامعة أبي بكر بلقاید  ،م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون، تخصص قانون عا

  .2015 -2014،  -تلمسان–
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، التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل قدود مسعودة .12

ل شهادة دكتوراه في القانون، الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنی

جامعة محمد خیضر بسكرة،   ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون إداري، 

2016-2017.  

في الجزائر، رسالة لنیل  الاقتصاديالدولة من الحقل  انسحابمدى  لكحل صالح، .13

درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2018ماي  14مولود معمري تیزي وزو، 

الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة  منصور داوود، .14

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص تخصص قانون الأعمال، كلیة 

  .2016، 2015الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

   :مذكرات الماجستیر - ب

  

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة SNTF المرفق العام للسكك الحدیدیة  أودني محمد، .1

الماجستیر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2012-2011، 1الجزائر 

الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة  أوشن لیلى، .2

القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود الماجستیر في 

  .معمري تیزي وزو
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في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  وحمایة البیئة الاستثمارسیاسة  بركان عبد الغاني، .3

الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

 .2010ماي  20تیزي وزو، 

، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في یمةبریش ر  .4

القانون، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 

  ،2013-2012بن مهیدي أم البواقي، 

 في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الاقتصادي، سلطات الضبط بوجملین ولید .5

الماجستیر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2007-2006الإداریة، جامعة الجزائر، 

، 03/07/2001المؤرخ في  01-01، دراسة تحلیلیة لقانون المناجم بوخدمي لیلى .6

كلیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  تخصص إدارة ومالیة، 

  .2009-2008جامعة الجزائر ، سنة ، الحقوق

سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة من بوقندورة سامیة،  .7

ة، أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص المؤسسات العمومی

  .2008- 2007، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للأنشطة المنجمیة تالي أحمد،  .8

الماجستیر في القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2014جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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النظام القانوني للاستثمار في المجال المنجمي، مذكرة لنیل شهادة  جبلاحي مخلوف، .9

  .2015- 2014المسیلة، ماجستیر في القانون، جامعة محمد بوضیاف، 

السلطات : مثال(الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  حمادي نوال، .10

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام )الإداریة المستقلة 

-2011، ةللأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجای

2012.  

، النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة لنیل شهادة  سیارحایمیة أ .11

 - 1-جامعة الجزائر ، كلیة الحقوقالماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، 

 ، 2011-2010سنة ، 

السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة  رضواني نسیمة، .12

ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة  صص إدارةخالماجستیر في القانون، ت

 .21/10/2011بومرداس، 

الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  زیري زهیة، .13

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، تخصص قانون المنازعات 

ماي  07ود معمري تیزي وزو، الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مول

2015.  

، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في شیخ عبد الحق .14

  . 2010-2009جامعة أحمد بوقرة، بومرداس  ،- بودواو- كلیة الحقوق القانون، 
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تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  ضریفي نادیة، .15

  .2008-2007جامعة الجزائر   ،كلیة الحقوقق، في الحقو 

مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  غلابي بوزید، .16

تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

  2011 -2010مهیدي، أم البواقي، 

ت الضبط الإقتصادي، مذكرة لنیل التنظیمي لسلطا الاختصاص فتوس خدوجة، .17

شهادة الماجستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2010جوان  28، -بجایة–عبد الرحمان میرة 

، 1939-1929الحیاة النقابیة في القطاع الوهراني خلال الثلاثینیات  قنانش محمد، .18

، تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر،  كلیة رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ

  .2007الحضارة الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، جامعة وهران 

الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  لبید مریم، .19

الماجستیر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة 

  .2014-2013، 1الجزائر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في الاقتصاديوظائف الضبط  مجامعیة زهرة، .20

، -1- القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

  .2014، 20013سنة  

القاضي الإداري بمنازعات السلطات الإداریة المستقلة  اختصاص  نایل نبیل محمد، .21

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون  -دراسة نظریة–
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المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 .2013نوفمبر  04

النفط قي القانون الجزائري، مذكرة  استغلالالتحكیم في نزاعات عقود  نساخ سفیان، .22

كلیة الحقوق تخصص القانون العام للأعمال، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

 .2014-2013، سنة -بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة والعلوم السیاسیة، 

، 1914-1830، السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر،  یزیر عیسي .23

، كلیة العلوم تخصص التاریخ المعاصر مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،

   .2009-2008 جامعة الجزائر، ،والإجتماعیة الإنسانیة

III -  العلمیةالمقالات:  

دراسة –فعالیة نظام الحبسة في مكافحة التلبس بالجریمة البیئیة  « أحمد عبد االله ، .1

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، المجلد »مقارنة بالتشریع الجزائري

    .663-640ص .، ص2020، سنة 01، العدد 09

نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط  « إرزیل الكاهنة، .2

، 11میة للبحث القانوني، المجلدی، المجلة الأكاد»في القانون الجزائري الاقتصادي

  . 504- 483ص.، ص2020- 01العدد 

، مجلة »سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر « بطاهر علي، .3

  . 212-179.ص.ت شمال إفریقیا، العدد الأول، صاقتصادیا
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، »دور التسبیب في الرقابة على مشروعیة السبب في القرار الإداري « بلباقي وهیبة، .4

، لسنة 06، العدد رقم 07، المجلد رقم والاقتصادیةللدراسات القانونیة  الاجتهادمجلة 

  .120-101ص .، ص2018

وحمایة  النشاطلمنجمي كآلیة لممارسة الترخیص ا«صوفي بن داوود، بلفضل محمد،  .5

، 02، العدد 04، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد »البیئة

  .673-639ص .، ص2019سنة 

 میةیالأكاد، المجلة »خصوصیة الاستثمار في قطاع المناجم « بن الحاج زاهیة، .6

  .493-481. ص.، ص2017للبحث القانوني، عدد خاص 

، »والتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة الاستشاري الاختصاص « بخمة جمال،بن  .7

  . 156-145ص .مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد الثاني ، ص

الأمن الصناعي ودوره في تحقیق الرضا  «، طیباوي السعدیة، بن كیحول محمد .8

سسة سونلغاز دراسة میدانیة على عمال مؤ ( الاقتصادیةیفي للعامل بالمؤسسة ظالو 

ص .، ص2019، 03، العدد 13، المجلد اقتصادیة، مجلة دراسات »)بالمسیلة

202-225. 

آلیة جدیدة : الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم « بوالخضرة نورة، .9

، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد » الاقتصادي للضبط

 ،205-189، ص ص 2017الثاني، سبتمبر 
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في مجال الإستثمار الأجنبي ) ٪51-49(قاعدة الشراكة الدنیا  « بوحلایس إلهام، .10

، 2019، سنة 03، عدد 30، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد »في التشریع الجزائري

  .143ص  ،145-135ص .ص

تجربة ال–یة لحمایة البیئة في قطاع الطاقة نالآلیات القانو  « بودریوه عبد الكریم، .11

، 2013، 0 1، العدد07، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد »-الجزائریة

 .21-07ص .ص

طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومیة بناءا على المرسوم  « بورعدة حوریة، .12

، 08: ، المجلدوالاقتصادیةللدراسات القانونیة  الاجتهاد، مجلة »247- 15الرئاسي 

  .121-102ص .، ص2019، سنة 05العدد 

، »أحیاد الإدارة  في المرافق العام عن ضمانات تحقیق مبد« بوقرة إسماعیل، .13

 ،21-10ص .، ص2020، جانفي 13مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

البیولوجي في المحمیات البحریة على  الحمایة القانونیة للتنوع «بوكورو منال،  .14

، جامعة محمد خیضر بسكرة، نسانیةالإ، مجلة العلوم »ضوء التشریع الجزائري

  .470-459.ص.، ص 46، عدد 2016دیسمبر 

دراسة تحلیلیة لواقع الصادرات الجزائریة خارج المحروقات للفترة  « بومعزة حلیمة، .15

 الاقتصادیة، مجلة العلوم »في ظل دعم ومرافقة الدولة) 2015-2000(الممتدة بین 

  .100-86ص .، ص2017، 18والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 

، » إبتسام رمضاني، الشرعیة كضمانة للمحاكمة العادلة « تافرونت عبد الكریم، .16

  .804-784ص .،  ص2017، جوان 8مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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، مجلة »تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر « جلجل رضا محفوظ، .17

 ، 97-83ص .، ص02، العدد 03مجلد البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، ال

، مجلة جامعة تكریت »سلطات الضبط الإداري «شیماء ،  حاتم رشید الحكناوي .18

  .2015، سنة 28للعلوم القانونیة، العدد 

الحمایة القانونیة للبیئة المائیة في التشریع  «حمدها أحمد، برادي أحمد،  .19

، 01، العدد 09، المجلد تصادیةوالاقللدراسات القانونیة  الاجتهاد، مجلة »الجزائري

 .487-472ص .، ص2020

، »سلطات الشرطة القضائیة في مواجهة الجریمة المتلبس بها « خوري عمر، .20

، 03عدد   51والسیاسیة، المجلد  والاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 

  . 40-19ص.ص

رورة بین ض)  %49 - %51(قاعدة الشراكة  «دبش ریاض، بلمامي عمر،  .21

، 10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد »التكریس أو الإلغاء

  .222، ص 234-218ص .، ص2018جوان 

المجالات المحمیة في التشریع الجزائري بین  « دوار جمیلة، بلفروم محمد الیمین، .22

الحمید بن بادیس ، جامعة عبد »النص القانوني والواقع، مجلة القانون الدولي والتنمیة

 .11-1، ص ص  2016،سنة 5مستغانم ، عدد 

، مجلة »الضبط الاجتماعي ودوره في مكافحة الجریمة والانحراف«،  رحال نبیل .23

  336-312.ص.، ص2019جانفي  11الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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الأجنبي في  الاستثمارضمانات وحوافز «، زروق یوسف، رقاب عبد القادر .24

، 08، العدد والاجتماعیة، مجلة العلوم القانونیة »09-16قانون  الجزائر وفق

 .115-100ص .ص

، مجلة العلوم »الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق الاستثمار «، زغیب شهرزاد .25

 ،195-181ص .، ص2005، جوان 23الإنسانیة، عدد 

زائریة الاستعماري للغابات الج الاستغلالشلالي عبد الوهاب،  «، سراج عاطف .26

، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، المجلد »وانعكاساته على سكان الأریاف

 .206-196ص .، ص2018، دیسمبر 09، العدد 02

، مجلة »جیة في التشریع الجزائي الجزائريالمحاضر ذات الح «، سعادنة العید .27

 216-189ص .، ص2014، دیسمبر  31، العدد والإنسانیةالعلوم الاجتماعیة 

الاحتلال الفرنسي للجزائر ومسالة استنزاف طاقاتها ومواردها  «،  شبوب محمد .28

خلال الحرب العالمیة الثانیة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع 

  .170-149ص .، ص2018، سنة 01، عدد 13، مجلد »والتاریخ

صر المشعة قیاس تركیز العنا «، نادیة عمر العطا، عادل الجزولي محمد علي  .29

، مجلة كلیة العلوم، جامعة إفریقیا العالمیة، الخرطوم، »الطبیعیة بمنطقة وادي حلفا

  .2015السودان العدد الرابع أكتوبر 

، »سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر«، عایلي رضوان، نور الدین یمینة .30

 .119-104ص .، ص2020، جوان  2عدد ، ال15مجلة المفكر، المجلد 
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–في مكافحة التلبس بالجریمة البیئیة  فعالیة نظام الحبس «، حاج أحمد عبد االله .31

، والاقتصادیةللدراسات القانونیة  الاجتهاد، مجلة »-دراسة مقارنة بالتشریع الجزائري

  .663-640ص .، ص2020، سنة 01، العدد 09المجلد 

زي أم الجزائري شرط تمی الاستثمارالشراكة الأجنبیة في قانون  «، عزیزي جلال .32

، 2018، جویلیة 13میة، العدد یمجلة الباحث للدراسات الأكاد »؟اقتصادیةحتمیة 

  .536، ص 551 -534ص .ص

، 04، مجلة التراث، المجلد »مبدأ التناسب في القرارات الإداریة « عطار نسیمة، .33

  .179-166.ص.، ص16العدد 

، مجلة »فعالیة عملیات الضبط في تحقیق الأمن الاجتماعي « عواطي بوبكر، .34

  .353-337. ص.، ص2018، قسنطبنة، سنة 44دوریة المعیار، العدد 

الجزائر إلى المنظمة العالمیة  مامضانآثار «إبراهیمي عبد االله ،  عیاش قویدر، .35

 - 49، ص ص 2عدد  إفریقیاشمال  اقتصادیات، مجلة »للتجارة بین التفاؤل والتشاؤم

84 .  

في  ة وتسییر سلطة ضبط المحروقاتهیكل« العید رزق االله وإبراهیم بورنان، .36

، 2018، جوان 02، العدد 15، المجلد الاقتصادي، مجلة دراسات، العدد »الجزائر

   .159-147ص .ص

الجزاءات الإداریة ومدى نجاعتها في حمایة البیئة من المواد « غراف یاسین، .37

 ص.، ص 2020، 15العدد  08، مجلة القانون العقاري والبیئة، المجلد »الخطرة

109-119.  
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میة ی، مجلة الأكاد»حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة احترام«لرید محمد أحمد،  .38

، جانفي 19والقانونیة، العدد  الاقتصادیةوالإنسانیة، قسم العلوم  الاجتماعیةللدراسات 

  .124-118ص .، ص2018

دور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المجال  «لعلام محمد مهدي ،  .39

- 209. ص.، العدد الأول، ص04، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد »التأدیبي

230.  

، مجلة »دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات المصرفیة « لعماري ولید، .40

-409ص .، ص2018، سنة 03، العدد 05الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد 

426،  

الصناعي ودورها في التقلیل من حوادث  مقومات الأمن«منیغد أحمد، لعوي یونس،  .41

ص .، ص)01(-34 الاقتصادي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد »العمل

397-404.  

 للالتزاماتضوابط تدخل القوى العمومیة أثناء التنفیذ العیني الجبري « لوني یوسف، .42

، دیسمبر 32، حولیات جامعة الجزائر، الجزء الرابع، العدد »العقدیة، دراسة مقارنة

 .503-488ص .ص 2018

الرقابة كضمانة لتحقیق الموازنة بین أعمال وتدابیر الضبط  « مبخوتة أحمد، .43

، جوان 18المعیار ، العدد مجلة ، »الإداري وحمایة الحریات والحقوق الأساسیة

  .153-142ص .، ص2017
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الجزائیة العقابي للأنظمة  الأداءنحو تقییم  «محمد سمصار،  مخلوفي عبد الوهاب، .44

ص .، ص14، مجلة الإحیاء، العدد »-وقفة مع العقوبة السالبة للحریة -المعاصرة

667-678. 

المركزیة الإداریة وعلاقتها  «نجیمي نعاس،  مدوح أحمد، نجیمي عبد الرحمان، .45

، العدد  -اقتصادیةدراسات  -الإنسانیة، مجلة الحقوق والعلوم »العامة بالإدارة

  .195، ص 205-193ص .ص24

الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  «مدین أمال،  .46

، مجلة القانون العقاري »"المنشآت المصنفة لحمایة البیئة نموذجا باستغلالالترخیص "

  .23-1ص .، ص2015والبیئة، العدد الخامس جوان ،

ئر في ضل الأوضاع الاقتصادیة العامة للجزا « مساعد أسامة، صاحب منعم، .47

، مجلة »ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال 1962-1830الإدارة الفرنسیة 

  .239-222. ص.، ص03، العدد 4بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد 

 الاجتهاد، مجلة »دور سلطة ضبط المحروقات في حمایة البیئة « مكي خالدیة، .48

- 347ص .، ص2020، سنة 1 ، العدد09المجلد  والاقتصادیةللدراسات القانونیة 

371 

مدى تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة في التعویض عن  «،  المناصیر محمد .49

، عدد 43، مجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد »- دراسة مقارنة–إصابات العمل 

 .287-271ص .، ص2016، 1
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الجزائر رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة في  «، مویزة مسعود .50

، مجلة البشائر »2016-2008بین الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة للفترة 

  .261-245ص .، ص2019، 03، العدد 05الإقتصادیة، المجلد 

سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني  « یامة إبراهیم، .51

، جانفي 01، العدد یةوالاقتصادللدراسات القانونیة  الاجتهاد، مجلة »الجزائري

  .137 -113ص .،  ص2012

     

IV :داخلاتالم:  

دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، الملتقى  إرزیل الكاهنة، .1

 24-23والمالي، أیام  الاقتصاديالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

  .121 -105ص .، ص2007ماي 

لدى السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى  عتمادالامنح  اختصاص أوبایة ملیكة، .2

 24-23والمالي، أیام  الاقتصاديالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

  .211-194. ص.، ص 2007ماي 

لجنة الإشراف على (صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  أودیع نادیة، .3

 الاقتصادي، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال )التأمین

 24، 23والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،  یومي 

 . 133 -122ص .، ص2007ماي 
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السلطات الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى : اديالاقتصأدوات الضبط  زوایمیة رشید، .4

بین التشریع والممارسة، : في الجزائر الاقتصاديالوطني السابع حول ضبط النشاط 

  .2013دیسمبر  10-09جامعة سعیدة، یومي 

مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط،  موكه عبد الكریم، .5

والمالي، كلیة  الاقتصاديط المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضب

، 2007ماي  24، 23الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،  یومي 

  .324 -316ص .ص

V – النصوص القانونیة:  

  : النصوص القانونیة الجزائریة: أولا

  تور الدس-أ    

- 96م ، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رق1996نوفمبر  28 دستور -

 08، صادر في 76ر عدد .، ج1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438

، صادر 25ر عدد .ج 03- 02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 

نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، وبموجب قانون رقم 2002أفریل  14في 

قم القانون ر ، وبموجب 2008نوفمبر  16، صادر في 63ر عدد .، ج2008

مارس  07، الصادر في 14ر عدد .ج ،2016مارس  06المؤرخ في  16-01

 .2020دیسمبر سنة  30، صادر في 82ر عدد .، ج2020، والمعدل سنة 2016
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  النصوص التشریعیة - ب     

ر .تعلق بالإعلام، ج، ی2012جانفي سنة  12، مؤرخ في 05-12عضوي رقم قانون   .1

 . 2012جانفي سنة 15، صادر في 02د عد

ل التشریع تضمن تمدید مفعو ، ی1962دیسمبر  31مؤرخ في  ،157- 62قانون رقم   .2

   .)ملغى( .1963جانفي  11صادر في ، 02ر عدد .النافذ، ج

تضمن القانون المدني الجزائري، ی ،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم    .3

   .متمم، معدل و 1975سبتمبر  30صادر في  78عدد . ر.ج

ر .تضمن القانون البحري، ج، ی1976أكتوبر  23، مؤرخ في 80-76أمر رقم رقم   .4

  . متمم، معدل و 1977افریل   10، صادر في 29عدد 

عدد . ر.ن قانون الجمارك، جتضم، ی1979ة جویلی 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم    .5

 ،04- 17متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 1979جویلیة سنة  24في  ، صادر30

  .2017فیفري  19في  ، صادر11عدد . ر.، ج2017فیفري سنة  16المؤرخ في 

ر .الأنشطة المنجمیة، جتعلق ب، ی1987جانفي  07، مؤرخ في 06- 84قانون رقم    .6

  .)ملغى(. 1987جانفي  31صادر في ، 05عدد 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في ، ی1985ماي  21، مؤرخ في 122-85مرسوم رقم    .7

 ، 1985ماي  22في  ، صادر22ر عدد .الصناعة الثقیلة، ج وزارة
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تضمن القانون التوجیهي ، ی1988جانفي سنة  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم    .8

ملغى ( .2ر عدد .، ج1988جانفي  23صادر في للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، 

  .)جزئیا

تعلق بالوقایة من النزاعات ، ی1990فیفري سنة  06، مؤرخ في 02-90قانون رقم  .9

فیفري  7في  ادرص، 06عدد . ر.سویتها وممارسة حق الإضراب، جالجماعیة في العمل وت

  .1990سنة 

النزاعات  تعلق بتسویة، ی1990فیفري سنة  06، مؤرخ في 04-90قانون رقم     .10

  . 1990فیفري سنة  7في  ادرص، 06ر عدد .الفردیة في العمل، ج

، 14عدد ر .، یتعلق بالإعلام ، ج1990أفریل  03، مؤرخ في 07-90قانون رقم     .11

  .)ملغى( .1990أفریل سنة  18في  صادر

ر .، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل سنة  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم     .12

  .)ملغى(.  1990أفریل سنة  18، صادر في 16عدد  

ر عدد .لق بعلاقات العمل، جتع، ی1990أفریل  21، مؤرخ في 11-90قانون رقم     .13

، المؤرخ 29-91متمم بالقانون رقم ، معدل و 1990ل سنة أفری 26در بتاریخ  صا، 17

، والأمر 1991دیسمبر سنة  25صادر بتاریخ ،  68ر عدد .، ج1991دیسمبر  21 في

 16صادر بتاریخ ، 43ر عدد .، ج1996جوان سنة  09المؤرخ في  ،21-96رقم 

، 03ر عدد .، ج1997جانفي  11المؤرخ في  02- 97، والأمر رقم 1996جویلیة 

،  1997جانفي  11، المؤرخ في 03-97، والأمر رقم 1997جانفي  12صادر بتاریخ ال

 .1997جانفي  12، الصادر بتاریخ 3ر عدد  .ج
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 30-90معدل للقانون رقم  ،2008جویلیة سنة  20مؤرخ في ، 14-08قانون رقم     .14

 ،44ر عدد .ج  ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في 

  ،2008أوت سنة  03صادر في 

. ر.طة المنجمیة، جتعلق بالأنش، ی1991دیسمبر  06، مؤرخ في 24-91قانون رقم     .15

  .1991دیسمبر سنة  11صادر بتاریخ ، 64عدد

ة القیم تعلق ببورص، ی1993ماي سنة  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم    .16

رقم  الأمرمعدل بموجب ، 1993ماي سنة  23في  ، صادر34ر عدد .المنقولة، ج

جانفي  14في  ، صادر03ر عدد .، ج1996جانفي  10في ، المؤرخ 96-10

، 11ر عدد .، ج2003فیفري سنة  17المؤرخ في  04-03، والقانون رقم 1996

 .2003فیفري سنة  19في  صادر

لقواعد العامة المتعلقة ، یحدد ا2000أوت سنة  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم     .17

أوت سنة  05في  ، صادر48ر عدد .لسلكیة واللاسلكیة، جید وبالمواصلات ابالبر 

  .)ملغى( . 2000

عدد . ر.قانون المناجم، ج، یتضمن 2001جویلیة  03مؤرخ في  10-01قانون رقم     .18

  ). ملغى( 2001جویلیة  04صادر في  ،35

لعمومیة تعلق بتنظیم المؤسسات ا، ی2001أوت سنة  20، مؤرخ في 04-01أمر رقم     .19

،  47عدد . ر.، ج2001أوت سنة  22صادر في الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، 

  .معدل ومتمم 



 قـائمة المراجع والمصادر                                                 

 

370 

 

لق بتسییر النفایات تع، ی2001دیسمبر  12مؤرخ في  ،19-01قانون رقم    .20

  .2001دیسمبر  15في  ، صادر77ر عدد .التها، جومراقبتها وإز 

الغاز توزیع و تعلق بالكهرباء ، ی2002فیفري سنة  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم     .21

  .2002فیفري سنة  06في  ، صادر08عدد . ر.بواسطة القنوات، ج

ر عدد .لق بالنقد والقرض، جتع، ی2003سنة أوت  26مؤرخ في ، 11-03أمر رقم     .22

،  04-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت سنة  27صادرة في ، 52

  .2010سبتمبر سنة  01في  ، صادر50ر عدد .، ج2010أوت سنة  26المؤرخ في 

، 43عدد  ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم   .23

، المؤرخ في 12- 08معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،2003جویلیة  20در في اص

 05-10القانون رقم و  ،2008جویلیة  02، صادر في 36ر عدد .ج ،2008جوان  15

 .2010جویلیة  18، صادر في 46عدد . ر.ج، 2010أو ت  15 المؤرخ في

ریعي م التشو لمرس، یعدل ویتمم ا2003فیفري سنة  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم    .24

. ر.تعلق ببورصة القیم المنقولة، جالم، 1993ماي سنة  25مؤرخ في ال، 10-93رقم 

  .2003فیفري سنة  19في  ، صادر11عدد 

    

 إطارحمایة البیئة في بتعلق ،  ی2003جویلیة سنة  19، مؤرخ في 10- 03قانون رقم     .25

  . 2003جویلیة   20صادر في ،43عدد. ر.التنمیة المستدامة، ج

مطبقة على تعلق بالقواعد ال، ی2004جوان  23مؤرخ في  ،02-04قانون رقم     .26

متمم بموجب ، معدل و 41ر عدد .، ج2004جوان  27ادر في صالممارسات التجاریة، 
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 18صادر في ، 46عدد. ر.، ج، 2010أو ت  15، المؤرخ في 06-10القانون رقم 

 .2010ت أو 

. ر.، یتعلق بالمحروقات، ج 2005أفریل سنة  28، مؤرخ في 07-05قانون رقم     .27

  .)ملغى(. 2005جویلیة  19، صادر في 50عدد 

 صادر ،60ر عدد .تعلق بالمیاه، ج، ی2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم     .28

  .معدل ومتمم .2005سبتمبر  04في 

تضمن القانون الأساسي العام ، ی2006جویلیة سنة  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم     .29

  . .2006جویلیة سنة  16في  ، صادر46عدد . ر.لوظیفة العمومیة، جل

م المحاسبي تضمن النظا، ی2007نوفمبر سنة  25في  مؤرخ، 11-07قانون رقم     .30

  .2007نوفمبر سنة  25في  ، صادر74 ر عدد.المالي،ج

تعلق بحمایة المستهلك وقمع ، ی2009فیفري  15، مؤرخ في 03-09قانون رقم     .31

  .معدل ومتمم .2009مارس  08صادر في  ،15ر عدد.الغش، ، ج

تعلق بمهن الخبیر المحاسب ، ی2010جوان سنة  29، مؤرخ في 01-10قانون رقم     .32

جویلیة سنة  11صادر في ، 42عدد . ر.عتمد، جالمحاسب المومحافظ الحسابات و 

2010 .  

فیفري سنة  28، صادر في 2011فیفري سنة  17مؤرخ في  ،02-11قانون رقم      .33

صادر ، 13عدد  ر.إطار التنمیة المستدامة، جتعلق بالمجالات المحمیة في ، ی2011

  . 2011فیفري  28في 
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ر عدد .، یتعلق بالولایة،  ج2012فبرایر سنة  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم     .34

  .2012فبرایر سنة  29في  ، صادر12

صادر في  ،یتضمن قانون المناجم ،2014فیفري  24مؤرخ في  ،05- 14قانون رقم     .35

  .18عدد  ر.، ج2014مارس  30

 11-01متمم للقانون رقم ، معدل و ، 2015أفریل  02مؤرخ في ، 08-15قانون رقم     .36

ر عدد .المائیات جتعلق بالصید البحري وتربیة والم،  2001جوبلیة  03في  المؤرخ

  .2015أفریل  08، صادر في 18

ر .بترقیة الإستثمار، جتعلق ، ی2016أوت سنة  03في  مؤرخ، 09-16قانون رقم     .37

  .معدل ومتمم .2016أوت سنة  03في  ، صادر46عدد 

مة المتعلقة لقواعد العا، یحدد ا2018ماي سنة  10، مؤرخ في 14-18قانون رقم     .38

  .2018ماي سنة  13، صادر في 27ر عدد .كترونیة، جلالإ لاتوالاتصابالبرید 

ن المالیة التكمیلي تضمن قانو ، ی 2020جوان سنة  04، مؤرخ في 07-20قانون رقم     .39

 .33ر عدد .، ج2020جوان سنة  04صادر في ، 2020لسنة 

 النصوص التنظیمیة-ج

ضمن تنظیم وزارة التصنیع ت، ی1963یلیة جو  23، مؤرخ في 267-63مرسوم رقم  .1

 .1963جویلیة  30في  ، صادر52ر عدد .والطاقة، ج

ي تضمن التنظیم الذ، ی1990جویلیة سنة  30، مؤرخ في 198-90رئاسي رقم مرسوم  .2

  .1990جویلیة سنة  03صادرة في  ،27عدد  ر.یطبق على المواد المتفجرة، ج
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ات وزیر صلاحی، یحدد 1990جوان سنة  30، مؤرخ في 204-90تنفیذي رقم مرسوم  .3

 . 1990جویلیة  11في  ادرص، 28ر عدد .المناجم،  ج

تضمن تنظیم الإدارة ، ی1990جوان سنة  30، مؤرخ في 205-90مرسوم تنفیذي رقم  .4

  . 1990جویلیة  11في  ، صادر28ر عدد .في وزارة المناجم، جالمركزیة 

صلاحیات وزیر ، یحدد 1994ر سبتمب 07، مؤرخ في 271-94مرسوم تنفیذي رقم  .5

  .1994سبتمبر  18في  ، صادر58ر عدد .والطاقة، ج الصناعة

 ، صادر37ر عدد .، ج1996جوان سنة  15مؤرخ في ، 214-96 رقم تنفیذيمرسوم  .6

  .1996جوان سنة  16في 

، یحدد  القواعد الفنیة 2004أفریل سنة  01، مؤرخ في 95-04مرسوم تنفیذي رقم  .7

  .2004افریل سنة  04في  ، صادر20د ر عد.المنجمیة، ج

لأساسي حدد القانون ا، ی2004ماي سنة  19، مؤرخ في 150- 04مرسوم تنفیذي رقم  .8

 .2004ماي سنة  23في  ، صادر32ر عدد .الخاص بشرطة المناجم، ج

، یحدد كیفیات إعداد ، 2005جویلیة سنة  19، مؤرخ في 252-05مرسوم تنفیذي رقم  .9

دیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة، الجرد المعدني ونمط تق

  .2005جویلیة سنة  20صادر في  ،51ر عدد .ج

حدد لكیفیات تسییر ی، ، 2005جویلیة سنة  19، مؤرخ في 253-05مرسوم تنفیذي رقم  .10

جویلیة سنة  20صادر في  ،51ر عدد .الإیداع القانوني للمعلومة الجیولوجیة، ج

2005.  
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 ءتضمن إنشا، ی2009سبتمبر سنة  10، مؤرخ في 304-09رقم  تنفیذيم مرسو   .11

 16في  ، صادر54عدد . ر.، جمدیریات ولائیة للطاقة والمناجم وتنظیمها وسیرها

  .2009سبتمبر سنة 

تضمن تنظیم ، ی2010أكتوبر سنة  07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم  .12

  .)ملغى( .2010كتوبر سنة أ 07في  ، صادر58ر عدد .الصفقات العمومیة، ج

، 12عدد . ر.ج تعلق بالولایة، ، ی2012فبرایر سنة  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم   .13

  .2012فبرایر سنة  29في  صادر

صلاحیات وزیر ، یحدد 2014أوت سنة  27، مؤرخ في 241-14مرسوم تنفیذي رقم   .14

  .2014سبتمبر سنة  14في  ، صادر52عدد . ر.لصناعة والمناجم، جا

تضمن تنظیم الإدارة ، ی2014أوت سنة  27، مؤرخ في 242-14مرسوم تنفیذي رقم   .15

  .2014سبتمبر سنة  14صادرة في ، 52ر عدد .یة لوزارة الصناعة والمناجم، جالمركز 

تضمن تنظیم المفتشیة ، ی2015جانفي سنة  12، مؤرخ في 07-15مرسوم تنفیذي رقم   .16

جانفي سنة  27في  ، صادر03ر عدد .ها، جرة الصناعة والمناجم وسیر العامة في وزا

2015.  

تضمن إنشاء مدیریة ، ی2015جانفي سنة  22، مؤرخ في 15-15رسوم تنفیذي رقم م  .17

جانفي  29في  ، صادر04عدد . ر.مهامها وتنظیمها، جالولایة للصناعة والمناجم و 

 .2015سنة 

ظیم المقاطعة تضمن تن، ی2015ماي سنة  28، مؤرخ في 141-15مرسوم تنفیذي رقم   .18

  .2015ماي سنة  31في  ، صادر29ر عدد .یرها ، جالإداریة وس
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كیفیات وإجراءات  حددی ،2018أوت سنة  05، مؤرخ في 202-18مرسوم تنفیذي رقم   .19

 .2018أوت سنة  08صادر في ، 49 ر عدد.ج ،منح التراخیص المنجمیة

یم مراقبة مطابقة حدد تنظ، ی2018جانفي  15، مؤرخ في 05-18تنفیذي رقم مرسوم   .20

 .2018جانفي  24في  ، صادر03دد ر ع.المركبات وكیفیات ممارستها، ج

تضمن تنظیم الادارة ی، 2020سبتمبر  24، مؤرخ في 268-20مرسوم تنفیذي رقم   .21

  .2020أكتوبر سنة  01، الصادرة في 58ر عدد .رة المناجم، جاالمركزیة لوز 

تضمن تنظیم المفتشیة ، ی2020تمبر سب 24مؤرخ في ، 269-20تنفیذي رقم مرسوم   .22

 .2020أكتوبر سنة  01في  ، صادر58ر عدد .امة  لوزارة المناجم وسیرها، جالع

 

  :الفردیة قراراتال- د

ن أعضاء تضمن تعیی، ی2014ماي  5، مؤرخ في 154-14مرسوم رئاسي رقم  .1

  .  2014ماي سنة  07في  ، صادر26عدد . ر.الحكومة، ج

، یتضمن تعیین أعضاء 2020جوان   23، مؤرخ في 163-20رئاسي رقم مرسوم  .2

 .2020جوان سنة  27صادر في ، 37الحكومة، عدد 

یتضمن تعیین أعضاء  ،2021فیفري سنة  21مؤرخ في ، 78- 21رئاسي رقم مرسوم  .3

  .2021فیفري  22، صادر في  13ر عدد .ج الحكومة،

دیریة الولائیة تنظیم الم، یحدد 2017ماي سنة  23شترك مؤرخ في قرار وزاري م .4

  .2017أكتوبر سنة 19في  ، صادر60عدد . ر.لمناجم في مكاتب، جللصناعة وا
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     :النصوص القانونیة الأجنبیة: اثانی

 2003أفریل  28المؤرخ في  2003لسنة  30مجلة المناجم التونسیة، القانون عدد   .1

  المتعلق بإصدار مجلة المناجم التونسي

، بتنفیذ القانون رقم 2015جویلیة  14صادر في ال 1.15.76ظهیر شریف رقم    .2

جویلیة  23الصادرة في  6380المتعلق بالمناجم ، الجریدة الرسمیة عدد  33.13

2015.  

     Vl -  ائقالوث :  

المناقشة العامة للمشروع المتضمن قانون المناجم، محضر الجلسة العلنیة الثامنة   .1

الدورة العادیة  ترة التشریعیة السابعة، الف2014 جانفي 05والعشرین المنعقدة في 

  .86المنشورة في الجریدة الرسمیة للمناقشات، السنة الثانیة رقم الثالثة، 

   .24و  21، ص 2017التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة  .2

algeria.dz-of-www.bank  

التنظیمیة الجدیدة المتعلقة بمراقبة مطابقة منشور یتضمن توضیحات للأحكام   .3

 :الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الجزائري .المركبات وخبرة مطابقة المركبات

www.mipi.dz  

       

  

  

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.mipi.dz/
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نشاطات البحث وإستغلال المواد المعدنیة أو المتحجرة: ثانیا 60  

مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة محل الضبط المنجمي -1 60  

مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة في نظام المناجم -أ 60  

نظام المقالع مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة المصنفة في -ب 64  

مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة الإستراتیجیة للإقتصاد الوطني -ج 66  



المحتويات قـائمة  

 

383 
 

النشاطات الواردة على المواد المعدنیة أو المتحجرة -2 67  

البحث ( نشاطات البحث عن مواقع ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة  -أ 67

)المنجمي  

الإستغلال (ومكامن المواد المعدنیة أو المتحجرة نشاطات إستغلال مواقع  -ب 68

)المنجمي  

المستثنىات من الضبط المنجمي  المنشآت : الفرع الثاني 70  

المنشىآت الخاضعة لأحكام تشریعیة خاصة بها: أولا 70  

المیاه -1 70  

مكامن المحروقات السائلة أو الغازیة وأنضدة الوقود البترولي والغازي -2 73  

المواقع المحمیة بإتفاقیات دولیة أو بنصوص قانونیة: ثانیا 75  

المواقع المحمیة بموجب إتفاقیات دولیة -1 75  

المواقع المحمیة بموجب نصوص قانونیة -2 76  

مجال تطبیق قانون المناجم من حیث الأشخاص: المطلب الثاني 78  

الأشخاص الخاضعة للضبط المنجمي: الفرع الاول 79  

الأشخاص المؤهلة لممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو : أولا 80

 المتحجرة المصنفة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة -1 80  

المؤسسة العمومیة -2 82  

الاشخاص المعنویة الخاصة -3 84  

المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة أو الاشخاص المؤهلة لممارسة الأنشطة : ثانیا 86

 المتحجرة غیر المصنفة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني

الأشخاص المستبعدة من الضبط المنجمي: الفرع الثاني 87  



المحتويات قـائمة  

 

384 
 

الأشخاص المستبعدة من ممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة : أولا 87

صاد الوطنيأو المتحجرة المصنفة إستراتیجیة للغقت  

الأشخاص المستبعدة بصفة ضمنیة -1 88  

الأشخاص المستبعدة بصفة كلیة -2 89  

الأشخاص المستبعدة من ممارسة الأنشطة المنجمیة المتعلقة بالمواد المعدنیة : ثانیا 89

 أو المتحجرة من غیر تلك المصنفة إستراتیجیة للإقتصاد الوطني 

الأشخاص الطبیعیة -1 90  

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الأجنبي -2 90  

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري والتي لا تمتلك القدرات التقنیة  -3 91

 والمالیة الكافیة

:الفصل الثاني 92  

الهيئات المكلفة بضبط قطاع المناجم    

الجزائرخلق أجهزة متخصصة مكلفة بضبط قطاع المناجم في : المبحث الاول 93  

إنشاء وكالتین منجمیتین لضبط القطاع المنجمي: المطلب الأول 94  

التنظیم الهیكلي للوكالتین المنجمیتین: الفرع الأول 94  

الأشخاص المكلفة بالإدارة والتسییر: أولا 95  

اللجنة المدیرة -1 95  

المستخدمین في الوكالتین المنجمیتین -2 100  

المكلفة بالمراقبةالأشخاص : ثانیا 101  

مهام الوكالتین المنجمیتین: الفرع الثاني 104  

مهام وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر: أولا 104  



المحتويات قـائمة  

 

385 
 

بالنسبة للأعمال المتعلقة بالوثائق والمعلومات المنجمیة -1 104  

الأعمال الأخرى التي تمارسها وكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر -2 105  

مهام الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة: ثانیا 107  

المهام المتعلقة بالتراخیص المنجمیة والسجل التجاري -1 107  

الإختصاص التنازعي والقمعي  -2 108  

المهام الرقابیة -3 108  

المهام المتعلقة بترقیة النشاط المنجمي والمحافظة علیه -4 109  

للوكالتین المنجمیتینالتكییف القانوني : المطلب الثاني 111  

مدى إنطباق وصف السلطة الإداریة المستقلة على الوكالتین : الفرع الأول 111

 المنجمیتین

"سلطة"الوكالتین المنجمیتین : أولا 112  

إستبعاد الطابع الإداري على الوكالتین المنجمیتین: ثانیا 115  

إستقلالیة الوكالتین المنجمیتین: ثالثا 118  

الوكالتین المنجمیتین بین القانون العام والقانون الخاص: الثاني الفرع 121  

من حیث القواعد التي تحكم تنظیم وسیر الوكالتین: أولا 121  

محاسبة الوكالتین المنجمیتین: ثانیا 125  

طبیعة علاقة الوكالتین المنجمیتین مع الغیر: ثالثا 126  

المنجمیتین طبیعة العقود التي تبرمها الوكالتین -1 126  

طبیعة القرارات التي تصدرها الوكالتین المنجمیتین -2 127  

من حیث الجهة المختصة في النظر في المنازعات التي تكون فیها الوكالتین : رابعا 129

 المنجمیتین طرف

المنازعات التي تحدث بین إحدى الوكالتین وع العمال المشتغلین بها -1 129  



المحتويات قـائمة  

 

386 
 

المنازعات التي تحدث بین إحدى الوكالتین مع شخص من أشخاص القانون  -2 129

 العام 

المنازعات التي تحدث بین الوكالتین مع شخص من أشخاص القانون الخاص -3 130  

عن بقاء الإدارة التقلیدیة كهیئات ضبط للقطاع المنجمي :المبحث الثاني 131  

ناجمالوزارة المكلفة بالم: المطلب الأول 132  

المكلف بالمناجم رالوزی: الفرع الأول 133    

صلاحیات وزیر المناجم في المجال الرقابي: أولا 135  

صلاحیات وزیر المناجم في مجال التشریع والتنظیم: ثانیا 137  

صلاحیات وزیر المناجم في مجال التعاون الدولي: ثالثا 141  

المنازعات المتعلقة بقطاع المناجمصلاحیات وزیر المناجم في مجال حل : رابعا 142  

مناجمارة المركزیة لوزارة الصناعة والالإد: الفرع الثاني 142  

الأمانة العامة: أولا 143  

الدیوان: ثانیا 143  

المفتشیة العامة: ثالثا 143  

المدیریات الفرعیة: رابعا 145  

الهیئات الإداریة التقلیدیة الأخرى: المطلب الثاني 151  

الإدارة المكلفة بالمناجم على المستوى المحلي: الفرع الأول 151  

الوالي: أولا 152  

التدابیر التي یتخذها الوالي فیما یخص قطاع المناجم -1 153  

صلاحیات الوالي في إصدار القرارات المتعلقة بقطاع المناجم -2 154  

صلاحیات الوالي بمنح التراخیص المنجمیة -3 154  

مدیریة الولایة للصناعة والمناجم: ثانیا 155  



المحتويات قـائمة  

 

387 
 

مصالح مدیریة الولایة للصناعة والمناجم -1 155  

مهام مدیریات الولایة للصناعة والمناجم -2 157  

المهام التي تقوم بها مدیریة الولایة للصناعة والمناجم بصفة عامة -أ 157  

ت خاصةالمهام التي تقوم بها مدیریة الصناعة والمناجم في مجالا -ب 158  

مهندسو الرقابة في قطاع المناجم: الفرع الثاني 162  

10-01والقانون رقم  06-84مهندسو الرقابة المنجمیة في ظل القانون رقم : أولا 163  

:05-14مهندسو الرقابة المنجمیة في ظل القانون رقم : ثانیا 168  

:الباب الثاني 172  

لضبط قطاع المناجم  التطبيقي  الجانب الإجرائي     

:الفصل الأول 174  

الجانب الإجرائي لضبط قطاع المناجم في الجزائر    

لضبط القطاع المنجمي كأداةتكریس الرقابة : المبحث الأول 175  

لمباشرة الأنشطة المنجمیة السابقةالرقابة : المطلب الأول 175  

إعتماد الترخیص كأسلوب رقابي ووقائي: الفرع الأول 177  

تعریف الترخیص المنجمي-أولا 177  

:طرق منح التراخیص المنجمیة في القانون الجزائري: ثانیا 181  

:طریقة المزایدة-1 181  

:طریقة المنح المباشر-2 184  

الشروط العامة لمنح التراخیص المنجمیة: الفرع الثاني 186  

:الشروط المتعلقة بالإمكانیات: أولا  186  

:المتعلقة بملف طلب الترخیص الشروط: ثانیا 189  



المحتويات قـائمة  

 

388 
 

الشروط الخاصة بمنح التراخیص المنجمیة: الفرع الثالث 190  

الشروط الخاصة بطلبات التراخیص بالتنقیب المنجمي-أولا 191  

الشروط الخاصة بطلبات التراخیص المتعلقة بالإستكشاف المنجمي: ثانیا 192  

المتعلقة بإستغلال المناجمالشروط الخاصة بطلبات التراخیص : ثالثا 192  

الشروط الخاصة المتعلقة بطلبات تراخیص إستغلال المقالع -رابعا 194  

الشروط الخاصة المتعلقة بمنح تراخیص الإستغلال المنجمي الحرفي واللم  -خامسا 196

أو جني المواد المعدنیة/والجمع و  

للضبط المنجميالرقابة اللاحقة : المطلب الثاني 198  

مالیةفرض رقابة إداریة و : الفرع الأول 199  

 مراقبة وفحص التصریحات المعدة من طرف صاحب الترخیص المنجمي: أولا 199

 والمتعلق بالإتاوة المفروضة الذي یعده المستغل

مراقبة تقاریر النشاطات المنجمیة المقدمة من طرف الحائزین على التراخیص : ثانیا 201

 المنجمیة

متابعة واصدار الإحصائیات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة في : ثالثا 202

 قطاع النشاطات المنجمیة

:  متابعة ومراقبة استعمال المؤونة: رابعا 204  

الرقابة على عملیة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة: خامسا 206  

الرقابة التقنیة: الفرع الثاني 207  

إحترام قواعد الفن المنجميمراقبة مدى : أولا 208  

:مراقبة تقنیات تنفیذ المواد المتفجرة على مستوى الإستغلالات المنجمیة: ثانیا 213  

المقصود بالمواد المتفجرة -1 214  

المادة القابلة للإنفجار -أ 214  



المحتويات قـائمة  

 

389 
 

المادة المتفجرة -ب 214  

الشيء القابل للإنفجار  -ج 214  
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  :العربیة لغةملخص بال
 

 على قائم قطاع وأنه خصوصا الجزائریة، الدولة اقتصاد في حساس جد قطاع المناجم قطاع یعتبر   

 على المحافظة أجل من  ورشیدا عقلانیا استغلالا استغلالها تستوجب والتي الوطنیة المجموعة أملاك

 منظومة إیجاد على لاستقلالا منذ جزائريال المشرع حاول الأساس هذا وعلى القادمة، الأجیال حقوق

أبرز من  ،عدة قوانین ولقد جسد ذلك عبر .وخصوصیته یتماشى وتسیره تسییرا القطاع تحكم قانونیة

برز هذا یكما  تذبذب توجهه بین تقیید ممارسة الأنشطة المنجمیة تارة وتحریرها تارة  أخرى، هاخلال

هیئتین إداریتین « الذي وضعه في یدو  القطاع ضبطبلفة التذبذب أیضا من خلال تحدید الهیئة المك

بموجب القانون رقم  2014، لیراجع المشرع الجزائري ذلك سنة 10- 01بموجب القانون رقم  »ینقلتمست

ب  والمعروفةمهمة ضبط القطاع إلى نوع آخر من هیئات الضبط،  والذي أسند بموجبه 05- 14

ي الوزیر المكلف اف غیر مباشر من السلطة التنفیذیة المتمثلة فلكن بإشر  ،"الهیئات التجاریة المستقلة"

  .بالمناجم

Résumé en langue française 

  Le secteur minier est un secteur très sensible de l'économie de l'État algérien, 
d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur basé sur la propriété du groupe national, qui 
nécessite une exploitation rationnelle afin de préserver les droits des générations 
futures, et sur cette base le législateur algérien a tenté depuis l'indépendance de 
créer un système juridique qui régit le secteur et sa gestion dans le respect de sa 
particularité. Cela s’est concrétisé par  plusieurs lois, à travers lesquelles il a 
souligné  la fluctuation de son orientation entre restriction ou autorisation de la 
pratique des activités minières, Et cette fluctuation est également mise en 
évidence par l’identification de l'organisme en charge du contrôle du secteur, 
qui l’a mis entre les mains de deux « autorités administratifs indépendantes » 
selon la loi 10-01, mais en 2014 le législateur Algérien a revu cela en vertu de la 
loi 14-05 selon laquelle la mission de contrôle du secteur a été confiée à un 
autre type d’organisme de contrôle il s’agit de « autorités commerciales 
indépendantes » mais sous la tutelle indirecte de l’autorité exécutive représenté 
par le ministre chargé des mines.    
 


